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الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه،
أما بعد..

فمازالـت جمعيتكـم - قضـاء - تواصـل الخطـى لنـشر العلـوم القضائيـة، ومن 
ذلـك الأبحـاث المتخصصـة التـي تشـتد الحاجـة لهـا، تـم اختيارهـا مـن مكتبـة 

المعهـد العـالي للقضـاء.
وقـد يـسر االله إصدار خمسـة أجـزاء من تلـك الأبحـاث ملخصة لتسـهل الإفادة 

منهـا، وقـد وجدنـا تفاعلا كبيرا مـن القـراء والمهتمين.
وهاهـو الجزء السـادس بين يديـك راجين أن ينـال رضاك، شـاكرين كل من بذل  

جهـده فيه، سـائلين المـولى أن ينفع بها ويبـارك فيها.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

 رئيس مجلس إدارة
الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)

د. عبداالله بن منصور الغفيلي



٩

الحمــد الله رب العالمــين وصــلى االله وســلم وبــارك عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه 
وصحبــه ومــن اتبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. أمــا بعــد :

ــوالى الأعــداد مــن هــذه السلســلة المباركــة  فلازالــت- بفضــل االله تعــالى- تت
«سلســة ملخصــات الأبحــاث القضائيــة» بجهــود مباركــة مــن (لجنــة ملخصــات 
الأبحــاث القضائيــة) والتــي كان هدفهــا  تســهيل الانتفــاع بالبحــوث التكميليــة 
ــة  ــارن) في مكتب ــه المق ــة والفق ــة الشرعي ــمي (السياس ــوراه لقس ــائل الدكت ورس
المعهــد العــالي للقضــاء ، وذلــك بتلخيصهــا لكــي يســهل الانتفــاع بهــا  وإيصالهــا 

إلى المســتفيدين بأكــبر قــدر ممكــن.
ــدة  ــدم زب ــه أن يق ــت في ــص حرص ــاً في التلخي ــة منهج ــذت اللجن ــد أخ وق

ــص. ــارئ والمخت ــث والق ــد الباح ــما يفي ــث ب البح
ــلى  ــا ع ــشروع ويعينن ــذا الم ــا في ه ــارك لن ــه أن يب ــه وكرم ــالى بمن ــال االله تع  أس
إنجــازه بجميــع مراحلــه عــلى أكمــل حــال و أن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم، 

وأن يحقــق فيــه الأجــر والنفــع للجميــع.
كــما أســأله ســبحانه أن يجــزي بالخــير الوفــير  القائمــين عــلى هــذ العمــل، ومن 

بــادروا بطباعــة هــذه السلســة وإخراجهــا ونشرهــا. آمــين آمــين آمين.
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /
رئيس لجنة ملخصات الأبحاث القضائية

د. عبدالعزيز بن سليمان بن علي الغسلان
١/صفر/١٤٣٦هــ

كلمة رئيس لجنة ملخصات الأبحاث القضائية
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نظام الأئمة والمؤذنين
دراسة مقارنة

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية 

إعداد الطالب: 
عبد العزيز بن حمود الفوزان

إشراف فضيلة:
الدكتور / فيصل الرميان 

     للعام الجامعي ١٤٢٧هـ
عدد صفحات البحث قبل التلخيص بالمقدمةوالفهارس ٢٦٥ 

عدد صفحات البحث قبل التخيص بدون المقدمة والفهارس ٢٤٢
عددصفحات البحث بعد التلخيص ٦٤

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

خطة البحث 

ــابقة  ــات الس ــان الدراس ــاره، بي ــبب اختي ــوع، وس ــة الموض ــمل: أهمي ــة: وتش المقدم
ــث. ــة البح ــث، وخط ــج البح ــك، ومنه لذل

التمهيد: 
ويحتوي على مبحث وتحته مطلبان:

المبحث :  التعريف بمفردات العنوان.
المطلب الأول: تعريف الأذان والمؤذن.
المطلب الثاني: تعريف الإمامة والإمام.

الفصل الأول: طبيعة علاقة الأئمة والمؤذنين بأطراف العلاقة:
المبحث الأول: طبيعة علاقة الأئمة والمؤذنين بالمأمومين.

المطلب الأول: العلاقة في الفقه.
المطلب الثاني: العلاقة في النظام.

المبحث الثاني: طبيعة علاقة الأئمة والمؤذنين بالدولة.
المطلب الأول: العلاقة في الفقه.
المطلب الثاني: العلاقة في النظام.

المبحث الثالث: علاقة الإمام بالمؤذن.
المطلب الأول: العلاقة في الفقه.
المطلب الثاني: العلاقة في النظام.

الفصل الثاني: أحكام المؤذنين بين الفقه والنظام:
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المبحث الأول: شروط المؤذنين:
المطلب الأول: شروط المؤذن في الفقه.
المطلب الثاني: شروط المؤذن في النظام.

المبحث الثاني: حقوق المؤذنين:
المطلب الأول: حقوق المؤذنين في الفقه.
المطلب الثاني: حقوق المؤذنين في النظام.

المبحث الثالث: واجبات المؤذنين:
المطلب الأول: الواجبات في الفقه.
المطلب الثاني: الواجبات في النظام.

المبحث الرابع: استخلاف المؤذن من ينوب عنه:
المطلب الأول: تعريف الاستخلاف.

المطلب الثاني: حكمه في الفقه.
المطلب الثالث: التنظيمات الخاصة باستخلاف المؤذن من ينوب عنه.

المبحث الخامس: المراقبة والتفتيش على المؤذنين:
المطلب الأول: أحكامه في الفقه.

المطلب الثاني: التنظيمات الخاصة بالمراقبة والتفتيش على لمؤذنين.
المبحث السادس: إيقاع الجزاءات على المؤذنين:

المطلب الأول: حكمه في الفقه.
المطلب الثاني: الجزاءات على المؤذنين في النظام.

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

المبحث السابع: انتهاء خدمة المؤذنين:
المطلب الأول: أسبابه في الفقه.
المطلب الثاني: أسبابه في النظام.

الفصل الثالث: أحكام الأئمة في الفقه والنظام:
المبحث الأول: شروط الأئمة:

المطلب الأول: شروط الأئمة في الفقه.
المطلب الثاني: شروط الأئمة في النظام.

المبحث الثاني: حقوق الأئمة:
المطلب الأول: حقوق الأئمة في الفقه.
المطلب الثاني: حقوق الأئمة في النظام.

المبحث الثالث: واجبات الأئمة:
المطلب الأول: الواجبات في الفقه.
المطلب الثاني: الواجبات في النظام.

المبحث الرابع : استخلاف الإمام من ينوب عنه:
المطلب الأول: حكمه في الفقه.

المطلب الثاني: التنظيمات الخاصة باستخلاف الإمام من ينوب عنه.
المبحث الخامس: المراقبة والتفتيش على الأئمة:

المطلب الأول: حكمه  في الفقه.
المطلب الثاني: التنظيمات الخاصة بالمراقبة والتفتيش على الأئمة.               
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المبحث السادس: إيقاع الجزاءات على الأئمة:
المطلب الأول: حكمه في الفقه.

المطلب الثاني: الجزاءات على الأئمة في النظام.
المبحث السابع: انتهاء خدمة الإمام:

المطلب الأول: أسبابه في الفقه.
المطلب الثاني: أسبابه في النظام.

الفصل الرابع: الاختصاص القضائي:
المبحث الأول: الاختصاص القضائي فيما يتعلق بوظيفة المؤذن.
المبحث الأول: الاختصاص القضائي فيما يتعلق بوظيفة الإمام.

الخاتمة 
المراجع.

الفهارس: 

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

التمهيد

مبحث: التعريف بمفردات العنوان 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الأذان والمؤذن
الأذان والمؤذن:

١- التعريف اللغوي للأذان والمؤذن:
جاء في اللسان: « الأذان: الإعلام.

٢- التعريف الشرعي للأذان والمؤذن:
تعــددت تعاريــف الأذان عنــد الفقهــاء - رحمهــم االله تعــالى - في المذاهــب الأربعــة أهمهــا 

عنــد الشــافعية بأنــه: «قــول مخصــوص يعلــم بــه وقــت الصــلاة».
تعريف الشافعية أخصر، وبعبارة جميلة، فلهذا السبب اخترت تعريف الشافعية. 

والمؤذن هو: «المعلم بأوقات الصلاة».

المطلب الثاني: تعريف الإمامة والإمام
١- التعريف اللغوي للإمامة والإمام:

جــاء في القامــوس المحيــط: «أمهــم وبهــم: تقدمهــم، وهــي الإمامــة، والإمــام مــا أتــم بــه 
مــن رئيــس أو غــيره...».

٢- التعريف الشرعي للإمامة والإمام:
ــر  ــل آخ ــلي بمص ــلاة المص ــاط ص ــا: «ارتب ــلاة بأنه ــة الص ــي إمام ــر￯، وه ــة الصغ الإمام

ــشرع». ــا ال ــشروط بيَّنه ب
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والإمام هو: «من يقتد￯ به ويتبع». 

الفصل الأول

طبيعة علاقة الأئمة والمؤذنين بأطراف العلاقة

المبحث الأول: طبيعة علاقة الأئمة والمؤذنين بالمأمومين
وفيه مطلبان: المطلب الأول: العلاقة في الفقه.

ــاء  ــام، وأثن ــبة للإم ــلاة بالنس ــاء الص ــين أثن ــؤذن بالمأموم ــام والم ــة الإم أولاً: علاق
ــؤذن. ــبة للم الأذان بالنس

بالنســبة لعلاقــة الإمــام بالمأمومــين أثنــاء الصــلاة تكــون علاقــة إقتــداء واتبــاع، فيجــب 
عــلى المأمومــين اتبــاع الإمــام في الصــلاة والاقتــداء بــه.

ــام  ــل الإم ــما جع ــلم-: ( إن ــه وس ــلى االله علي ــال -ص ــما ق ــذا حين ــث به ــد ورد الحدي وق
ــاً  ــوا جلوس ــاً فصل ــلى جالس ــوا، وإذا ص ــع فارفع ــوا، وإذا رف ــع فاركع ــإذا رك ــه، ف ــم ب ليؤت
ــلم  ــم (٦٨٨)، ومس ــاري رق ــد البخ ــيخان فعن ــث رواه الش ــه الحدي ــق علي ــث متف ). والحدي

ــم (٤١٣).. ــث رق حدي

ثانياً: علاقة الإمام والمؤذن بالمأمومين بالنسبة لشؤون المسجد 
ــا،  ــاظ عليه ــجد والحف ــة المس ــوب صيان ــلى وج ــالى - ع ــم االله تع ــاء - رحمه ــع الفقه أجم
والقيــام عــلى أمرهــا، ولكــن إذا عرفنــا هــذا، وأن المســاجد يجــب أن تصــان ويرفــع ذكرهــا 
، فمــن المســؤول عــن ذلــك ؟ وشــأنها، وأن تحفــظ وترعــى، وأن لا يحــدث فيهــا شيء إلا بــإذنٍ

ــص  ــبيل التخصي ــلى س ــن ع ــلم، ولك ــو كل مس ــوم ه ــك في العم ــن ذل ــؤول ع إن المس
فــإن المســؤول عــن ذلــك هــم القيمــون عــلى ذلــك، وأول مــن يدخــل في ذلــك هــم الأئمــة 

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة



١٨

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

ــم. ــترعاها االله عليه ــي اس ــة الت ــن الرعي ــذا م ــون؛ لأن ه والمؤذن
ثالثاً: علاقــة الإمــام والمؤذن بالمأمومين خارج الصلاة وفي غيرشؤون المسجد:

ــة  ــة علاق ــي في الحقيق ــين ه ــاه المأموم ــؤذن تج ــجد والم ــام المس ــة إم ــة أن علاق في الحقيق
ــاد. ــه وإرش ــة توجي ــة، علاق اجتماعي

وقــد بــوب البخــاري - رحمــه االله - لذلــك فقــال: «بــاب ذكــر العلــم والفتيــا في المســجد 
وذكــر الحديــث ( أن رجــلاً قــام في المســجد فقــال: يــا رســول االله مــن أيــن تأمرنــا أن نهــل؟ 
ــة... )  ــن ذي الحليف ــة م ــل المدين ــل أه ــلم-: ( يه ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــال رس فق

ــاري(١٣٣). البخ
أيضــاً كان الصحابــة - رضي االله عنهــم - مــع الرســول الكريــم يجتمعــون فيــما بينهــم في 
المســجد، ويدعــون بعضهــم للعشــاء فقــد جــاء عنــد البخــاري - رحمــه االله - أن أنســاً - رضي 
االله عنــه - قــال: وجــدت النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- في المســجد مــع نــاس فقمــت فقال 
ــه  ــن مع ــال لم ــم. فق ــت: نع ــام ؟ قل ــال: الطع ــم. فق ــت: نع ــة ؟ قل ــو طلح ــلك أب لي: ( أرس

البخاري(٥٣٨١). قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم )  

المطلب الثاني: العلاقة في النظام 
أولاً: بالنسبة للعلاقة بين الإمام والمؤذن بالمأمومين في شؤون  المسجد:

ــإن  ــما، ف ــد بينه ــع العق ــين توقي ــؤذن ح ــام والم ــلى الإم ــذ ع ــذي يؤخ ــرار ال ــاء في الإق ج
الإمــام والمــؤذن يتعهــدان بــشروط، يجــب عليهــما الوفــاء بهــا، ومــن ضمنها:مــا جــاء في ذلــك 
التعهــد للمرشــح لوظيفــة إمــام المســجد في الــشرط الرابــع والــذي جــاء فيــه: «وألا أســمح 
لأي شــخص بالوعــظ، والإرشــاد فيــه مــا لم يكــن حامــلاً ترخيــص يخولــه بذلــك مصدقــاً 

مــن الــوزارة».
ــخص  ــماح لأي ش ــدم الس ــرار: «ع ــس الإق ــن نف ــس م ــشرط الخام ــاء في ال ــاً ج وأيض
بوضــع أي منشــور، أو ملصــق، أو إعــلان، مــا لم يكــن مفســوحاً ومختومــاً بالختــم الرســمي 
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ــاد». ــوة والإرش ــاف والدع ــلامية والأوق ــؤون الإس ــوزارة الش ل
وأيضــاً مــا جــاء في إقــرار وتعهــد المرشــح لوظيفــة المــؤذن، فقــد جــاء في الــشرط الثالــث 

والرابــع منــه نفــس مــا ذكرنــا في إقــرار وتعهــد الإمــام.
ــه قــال:  أيضــاً ذكــر في التعهــد والإقــرار في الــشرط الســادس بالنســبة لتعهــد الإمــام أن

ــما يعــود بالمصلحــة العامــة». «التعــاون مــع مراقــب المســجد ومــؤذن وخــادم المســجد في
وذكر مثل هذا في المؤذن في الشرط الخامس.

ثانياً: بالنسبة لعلاقة الأئمة والمؤذنين بالمأمومين في خارج شؤون المسجد:
ــي:  ــجد ه ــؤون المس ــارج ش ــين خ ــبة للمأموم ــام بالنس ــن الإم ــة م ــة المطلوب إن العلاق
علاقــة توجيــه وإرشــاد، وهــذا مــا جــاء بــه القــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء برقــم ١٢١ 
بتاريــخ ١٤٠٠/٧/١٢هـــ، فقــد جــاء فيــه في الرقــم ثلاثــة مــن الفقــرة السادســة مــا نصــه: 
«... كــما أن عــلى الإمــام أن يخصــص جــزء مــن وقتــه للوعــظ، والإرشــاد، وتبصــير المســلمين 

بأمــور دينهــم ودنياهــم».
نظــام  النظــام  في  جــاء  ولكــن  ذلــك،  عــلى  النظــام  ينــص  فلــم  المــؤذن  أمــا 
الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ

١٣٩٢/١/٩هـــ (م/٧) مــا نصــه: «يشــترط فيمــن يعــين لــلأذان أن يكــون صيتــاً، حســن 
الأداء، ويفضــل أن يكــون قارئــاً لكتــاب االله، حافظــاً لبعــض أجزائــه، ذا معرفــة بالأحــكام 

ــادات». المتعلقــة بالعب

المبحث الثاني: طبيعة علاقة الأئمة والمؤذنين بالدولة
وفيه مطلبان 

المطلب الأول: العلاقة في الفقه
ــام  ــن الإم ــوا ع ــما تكلم ــم حين ــد أنه ــم االله - نج ــاء - رحمه ــب الفقه ــر في كت ــد النظ عن
الراتــب، أو إمــام الحــي، أو المــؤذن عــلى حســب تعبيراتهــم نجــد أن علاقــة الإمــام أو المــؤذن 

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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بالدولــة هــي علاقــة تبعيــة.
ــين،  ــة والمؤذن ــلى الأئم ــزل ع ــش، والع ــة، والتفتي ــوا المراقب ــكام أن جعل ــذه الأح ــن ه م
وجعلــوا أمــر ذلــك للمحتســب، وجعلــوا أيضــاً للمحتســب أن يأمــر المــؤذن والإمــام بــأن 
ــن  ــة م ــلى التبعي ــدل ع ــذا ي ــا،كل ه ــاظٍ عليه ــة وحف ــن صيان ــاجد م ــر المس ــلى أم ــوا ع يقوم
ــور، ولا  ــط الأم ــى تنضب ــة حت ــة الشرعي ــاب السياس ــن ب ــو م ــة، وه ــؤذن للدول ــام والم الإم

ــواه.  ــه ه ــه علي ــا يملي ــه وم ــا بدال ــخص م ــل كل ش ــاة لأن يفع ــك مدع ــون ذل يك

المطلب الثاني: العلاقة في النظام
عــلى  يــدل  وممــا  وظيفيــة،  علاقــة  هــي  بالدولــة  والمــؤذن  الإمــام  علاقــة  إن 
الأئمــة  نظــام  النظــام  في  جــاء  مــا  الدولــة،   ￯لــد موظفــان  والمــؤذن  الإمــام  أن 
وتاريــخ  (م/١)  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المســاجد  وخــدم  والمؤذنــين 

١٣٩٢/١/٩هـ.   في أكثر من مادة التصريح بذلك.
فالنظام نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المسـاجد الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 
ح بأنهـما موظفـان لـد￯ الدولـة في أكثـر مـن مـادة، ومن ضمـن ذلك ما  ١٣٩٢/١/٩هــ صرَّ
جـاء في (م/١٦) مـن النظـام نظـام الأئمة والمؤذنـين وخدم المسـاجد الصادر بالمرسـوم الملكي 

رقـم (م/١)وتاريـخ ١٣٩٢/١/٩هــ.   قوله: « يجـب على موظفي المسـاجد...».
وجــاء في (م/١٧) مــن النظــام نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.   قولــه: « الجــزاءات التــي يمكــن توقيعهــا 

عــلى موظفــي المســاجد...» 
ولا يلــزم مــن عــدم جعــل لهــما راتــب معــين أن لا يكونــا موظفــين، وإنــما جعلــت الدولــة 
مــا يأخــذه الإمــام والمــؤذن مكافــأة، حتــى تخــرج مــن الخــلاف في جــواز أخــذ الأجــرة عــلى 

أعــمال الحســبة كالإمامــة والأذان.
نظــام  النظــام  ينــص  الدولــة،   ￯لــد موظفــان  فإنهــما  موظفــين  كونهــما  وأمــا 
الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ 



٢١

ــة  ــاك عقــد بــين الإمــام والدول ــم إن هن ١٣٩٢/١/٩هـــ.  في ذلــك في كثــير مــن مــواده؛ ث
وكــذا المــؤذن، وجــاء في أول شروط هــذا العقــد تعهــدٌ وإقــرار هــذا نصــه: «أتعهــد أن أقــوم 
 ،￯بعمــل الوظيفــة بنفــسي، وألا أنيــب أي شــخص غــيري، إلاَّ في حالــة الــضرورة القصــو
وفي الأحــوال التــي يحددهــا النظــام والتعليــمات، وبعــد الحصــول عــلى موافقــة الإدارة عــلى 

البديــل».

المبحث الثالث: علاقة الإمام بالمؤذن
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: العلاقة في الفقه
الحالة الأولى: علاقة الإمام بالمؤذن في شؤون الصلاة.
الحالة الثانية: علاقة الإمام بالمؤذن في شؤون المسجد.

أولاً الحالة الأولى:
إن علاقــة الإمــام بالمــؤذن في شــؤون الصــلاة، علاقــة أمــر بالنســبة للإمــام، فإنــه لا بــد 

للمــؤذن أن يطيــع إمامــه في أمــر الصــلاة.
ــره  ــى يأم ــلاة حت ــم الص ــا كان يقي ــه - م ــلالاً - رضي االله عن ــاء أن ب ــا ج ــذا، م ــدل له ي
رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- في ذلــك البخــاري حديــث (٦٨٧)، ومســلم حديــث 

  .(٤١٨)
ــلاة   ــر للص ــا بك ــتأذن أب ــه يس ــلم- فإن ــه وس ــلى االله علي ــول -ص ــاب الرس ــاً إذا غ وأيض

ــث (٤٣١).. ــلم حدي ــث (٦٨٤)، ومس ــاري حدي البخ
ــلى  ــر ع ــو آم ــذا فه ــؤذن ول ــن الم ــلاة م ــور الص ــق بأم ــام أح ــإن الإم ــال، ف ــلى كل ح وع

ــة. ــير معصي ــه في غ ــة ل ــين الطاع ــؤذن والمأموم ــلى الم ــؤذن، وع الم
(إن  وســلم-:  عليــه  االله  -صــلى  الرســول  قــول  العلاقــة  لهــذه  ويــدل 
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حديــث  ســننه  في  الترمــذي  بالإقامــة)  أملــك  والإمــام  بــالأذان،  أملــك  المــؤذن 
حديــث  عــلي  عــلى  موقوفــاً  مصنفــه  في  شــيبة  أبي  ابــن  ورواه   ،(٣٠٣) رقــم 
ــلة  ــاني في السلس ــه الألب ــال عن ــوظ، وق ــس بمحف ــوع لي ــال: المرف ــي وق (٤٠٧١)، والبيهق

الضعيفــة) حديــث (٤٦٦٩): «ضعيــف»..

وأما الحالة الثانية: وهـي علاقة الإمام بالمؤذن في شؤون المسجد.
إن علاقة الإمام بالمؤذن في شؤون المسجد هي علاقة تعاون وتساوي.

المطلب الثاني: العلاقة في النظام
بالنسبة لعلاقة الإمام بالمؤذن في شؤون الصلاة:

نــصَّ النظــام نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــا  ــاجد م ــي المس ــلى موظف ــب ع ــه: « يج ــلى أن (م/١) وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ في (م/١٦) ع

يــلي: 

أ- مراعاة مواعيد الصلاة:
يجــب أن يراعــى أن لا يتقــدم المــؤذن عــلى صلاحياتــه، فيقيــم بــلا إذن الإمــام، أو يتقــدم 
عــلى الوقــت المتفــق عليــه فيــما بينهــما للإقامــة وغــير ذلــك، لأنــه جــاء في نــص المــادة الســابقة 
ــة  ــه الشريع ــبما تقتضي ــب حس ــام بالواج ــه: « القي ــا نص ــرة (ج) م ــابق.   في فق ــدر الس المص
الإســلامية « ومــا تقتضيــه الشريعــة الإســلامية أن أمــر الإقامــة خاصــة والصــلاة عامــة إلى 

الإمــام كــما مــر معنــا.

بالنسبة لعلاقة الإمام بالمؤذن في شؤون المسجد:
ــام  ــن النظ ــاء في (م/١٦) م ــد ج ــام، فق ــكل ع ــجد بش ــن المس ــؤولان ع ــين مس إن الاثن
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم نظ

١٣٩٢/١/٩هـــ   مــا نصــه: « يجــب عــلى موظفــي المســاجد مــا يــلي...

ب- المحافظة على نظافة المسجد، وسلامة محتوياتها»
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ــي  ــؤذن الت ــام والم ــلكية للإمـ ــة المس ــات النظاميـ ــص بالواجب ــوم خص ــذا العم ــن ه ولك
ــلى  ــب وزع ع ــاد في كتي ــوة والإرش ــاف والدع ــلامية والأوق ــؤون الإس ــا وزارة الش أصدرته
أئمــة المســاجد ومؤذنيهــا. فقــد جــاء في الواجبــات النظاميــة المســلكية المرجــع الســابق.  مــا 
نصــه: «واجبــات الإمام:مراقبــة المــؤذن والخــادم، والرفــع عنهــما للــوزارة عنــد غيابهــما، أو 

ــق». ــكل اللائ ــذه بالش ــدم تنفي ــل، وع ــما في العم ــلهما، أو تراخيه تكاس
وجاء في الواجبات النظامية المسلكية بالنسبة للإمام ما نصه: «مراجعة الوزارة لطلب كل ما 

يحتاج إليه المسجد».
فالواجبات النظامية المسلكية بالنسبة للمؤذن جاءت بالنص التالي:

« واجبات المؤذن:
فتــح أبــواب المســاجد قبــل حلــول وقــت الصــلاة بزمــن كاف لا يقــل عــن نصــف . ١

ســاعة، وإغلاقهــا بعــد الصــلاة بمثــل ذلــك.
تهيئة مكبرات الصوت قبل الآذان بعشر دقائق على الأقل.. ٢
إنارة المسجد بشكل جيد وكاف دون زيادة ولا نقصان».. ٣

ــم  ــلمين كله ــإن المس ــام ف ــه ع ــوص، وإلا بوج ــبيل الخص ــلى س ــرت ع ــما ذك ــذا ك وه
مأمــورون بالحفــاظ عــلى المســاجد، وعــلى وجــه الخصــوص الإمــام والمــؤذن، فقــد جــاء في 
التعهــد والإقــرار الــذي يوقعــه كل مــن الإمــام والمــؤذن حــين التقــدم للترشــيح في وظيفــة 
ــي  ــوت االله الت ــن بي ــت م ــجد بي ــث إن المس ــين: «حي ــد الاثن ــه عن ــا نص ــؤذن م ــام والم الإم
أوجــب االله المحافظــة عليهــا عــلى كل مســلم فإننــي أتعهــد بالمحافظــة عــلى المســجد، والرفــع 
عــن أي قصــور فيــه، وألاَّ أســمح لأي شــخص بالوعــظ والإرشــاد فيــه مــا لم يكــن حامــلاً 

ــوزارة».  ــن ال ــاً م ــك مصدق ــه ذل ــص يخول ترخي
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الفصل الثاني

أحكام المؤذنين بين الفقه والنظام

وفيه سبعة مباحث  

المبحث الأول: شروط المؤذنين
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شروط المؤذن في الفقه.
أولاً: الإسلام: 

ــلا  ــة الأذان، ف ــؤذن شرط لصح ــلام الم ــلى أن إس ــالى - ع ــم االله تع ــاء - رحمه ــق الفقه اتف
ــر. ــح أذان الكاف يص

واستدلوا أيضاً بعموم الأدلة ومنها:
ــولِهِ  سُ بِرَ ــااللهِّ وَ واْ بِ ــرُ فَ ُــمْ كَ ــمْ إِلاَّ أَنهَّ ُ اتهُ قَ فَ ــمْ نَ نْهُ ــلَ مِ بَ قْ ــمْ أَن تُ هُ نَعَ ــا مَ مَ قــول االله تعــالى: ﴿وَ
﴾ التوبــة: آيــة (٥٤).. ــونَ هُ ارِ ــمْ كَ هُ ــونَ إِلاَّ وَ قُ نفِ لاَ يُ ــالىَ وَ سَ ــمْ كُ هُ ــلاَةَ إِلاَّ وَ ــونَ الصَّ أْتُ لاَ يَ وَ

ثانياً: الذكورة:
اختلف الفقهاء - رحمهم االله - في هذا الشرط على قولين هما:

القــول الأول: مــن الــشروط الواجبــة في المــؤذن أن يكــون رجــلاً، وهــذا عنــد الجمهــور 
ــت،  ــو أذن ــا ل ــد بأذانه ــة، ولا يعت ــافعية، والحنابل ــد الش ــب عنـ ــة، والمذه ــة، المالكي في الجمل

ويعــاد أذانهــا 
واستدلوا بما يلي: ما ذكر آنفاً من أن صوتها يوقع في الفتنة وهو منهي عنه.

ــتحب  ــرأة، واس ــوا أذان الم ــنن، وكره ــن الس ــورة م ــة الذك ــبر الحنفي ــاني: اعت ــول الث الق
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ــت. ــو أذن ــادة الأذان ل ــة إع ــو حنيف ــام أب الإم
 وهذا القول للحنفية، والوجه الثاني عند الشافعية.

الترجيح:
بالنظــر إلى قــولي أهــل العلــم - رحمهــم االله تعــالى -، فإنــه يتبــين لي أن القــول الأول القائــل 

باشــتراط الذكــورة في الآذان هــو الراجــح؛ وذلــك لمــا يأتي:

- قوة دليل أصحاب القول الأول.
ــرأة  ــت الم ــإذا خفض ــلاة، ف ــت الص ــول وق ــلام بدخ ــشروع للإع - أن الأذان م

ــت. ــول الوق ــم دخ ــا، لم يعل صوته
- كذلــك أيضــاً أن مــن قــال بالكراهــة اســتحب الإعــادة وهــذا فيــه ميــلان لقــول 

مــن قــال باشــتراط الذكــورة.
- أيضاً أن هذا من المحدثات في الدين وهو مردود.

ثالثاً: العقل 
اختلف الفقهاء -رحمهم االله تعالى- في هذا الشرط على قولين:

ــه  ــة، والشــافعية، والحنابلــة  إلى أن القــول الأول:  ذهــب الجمهــور- رحمهــم االله - المالكي
يشــترط في المــؤذن أن يكــون عاقــلاً.

ــل، ولا  ــير العاق ــة أذان غ ــالى - إلى كراه ــم االله تع ــة  - رحمه ــب الحنفي ــول الثاني:وذه الق
بَ في ظاهــر الروايــة إعــادة  يشــترط في المــؤذن العقــل، فلــو أذن غــير العاقــل أجــزأ، واســتُحِ

الأذان. 
ــذه  ــح في ه ــين أن الراج ــة كلا القول ــراءة أدل ــد ق ــم بع ــر لي واالله أعل ــذي يظه الراجح:ال

ــلي:  ــا ي ــك لم ــل وذل ــتراط العق ــل باش ــول الأول القائ ــو الق ــألة ه المس
قوة أدلة أصحاب القول الأول.. ١
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الإجابة عن أدلة المجيزين.. ٢
رابعاً: البلوغ:

اتفــق الفقهــاء- رحمهــم االله تعــالى - عــلى أن الصبــي غــير المميــز، لا يجــوز أذانــه باتفــاق، 
لأن مــا يصــدر منــه لا يعتــد بــه  أمــا الصبــي المميــز فهــو مــا وقــع فيــه الخــلاف.

فــإن أذن معــه غــيره بــأن لم يكــن هــو ممــا يقــوم عليــه الفــرض فقــد قــال الحنابلــة: إنــه 
جائــز بــلا خــلاف.

أما إذا كان الفرض لا يقوم إلاَّ به فاختلفوا على قولين:
القول الأول: القول بالجواز.ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم.

فذهــب الحنفيــة مــع الكراهــة، ووجــه عنــد المالكيــة وهــو مذهــب المدونــة، ووجــه عنــد 
الشــافعية، وروايــة عنــد الحنابلــة وهــي المذهــب إلى جــواز أذان الصبــي، فــلا يشــترط البلــوغ 

لــلأذان، إذا كان الفــرض قائــماً عــلى هذا الصبـــي.
القــول الثــاني: وذهــب طائفــة مــن أهــل العلــم  كالمالكيــة في قــول عندهــم، ووجــه عنــد 
ــلاة،  ــلأذان للص ــوغ ل ــتراط البل ــو￯، إلى اش ــي الأق ــة وه ــد الحنابل ــة عن ــافعية، ورواي الش
وعللّــوا لذلــك بــأن الأذان مــشروع للإعــلام، والإعــلام لا يحصــل بقولــه؛ لأنــه ممــا لا يقبــل 

ــه. خــبره ولا روايت
ــول  ــان الق ــين لي رجح ــه يتب ــين، فإن ــن والمانع ــة المجيزي ــتعراض أدل ــد اس ــح: بع الترجي

ــه. ــتدلوا ب ــا اس ــوة م ــك لق ــلأذان، وذل ــوغ ل ــترطون البل ــن يش ــم م ــاني وه الث

خامساً: العدالة
اختلف الفقهاء - رحمهم االله - في اشتراط كون المؤذن عدلاً على قولين:

القول الأول: أنه يصح أذان الفاسق مع الكراهة، ويستحب كونه عدلاً.
ــد  ــة عن ــة، ورواي ــد المالكي ــة عن ــة، ورواي ــن الحنفي ــور م ــول الجمه ــذا الق ــب إلى ه وذه
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ــة . ــد الحنابل ــب عن ــو المذه ــافعية، وه الش

واستدل هؤلاء بالأدلة التالية: 
ــن . ١ ــق لا يؤم ــت، والفاس ــلى المواقي ــين ع ــه أم ــاً؛ لأن ــون أمين ــي أن يك ــؤذن ينبغ أن الم

ــام. ــلاة والصي ــم في الص ــما يغره ــذا فرب ــلى ه ع
، ولا يؤمن معه النظر إلى العورات.. ٢ أنه يؤذن على موضع عالٍ
أنها تصح إمامته فأذانه من باب أولى.. ٣

القول الثاني: أن العدالة تشترط في المؤذن، ولا يعتد بآذان الفاسق.
ــه  ــة، ووج ــافعية في رواي ــم، والش ــة عنده ــة في رواي ــول المالكي ــذا الق ــب إلى ه ــن ذه ومم

ــة. ــد الحنابل عن
الترجيــح: مــن خــلال قــراءة كل قــول، وأدلتــه، فإنــه يتضــح ويتبــين في هــذه 
ــن الأولى أن  ــدل، لك ــير الع ــن لأذان غ ــول المجيزي ــو ق ــول الأول وه ــان الق ــألة رجح المس

لا يتولاها، إلا عدل ثقة؛ وذلك للأسباب التالية:
أن مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول مــن أنــه يصعــد وربــما نظــر إلى عــورات . ١

ــل  ــون داخ ــين يؤذن ــإن المؤذن ــود، ف ــير موج ــالي غ ــت الح ــذا في الوق ــإن ه ــاس، ف الن
ــاجد. المس

مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثــاني مــن أن الآذان مــشروع للإعــلام، والفاســق لا . ٢
يحصــل الإعــلام بقولــه، فهــذا مــردود خصوصــاً في وقتنــا الحــالي، إذ أن النــاس مــن 
قديــم الزمــان إذا أتــوا للصــلاة فإنهــم يعرفــون هــل دخــل الوقــت أم لا، وفي زماننــا 

هــذا، فــإن التقاويــم الآن كــما هــو معــروف يذكــر فيهــا أوقــات الأذان.
    المطلب الثاني: شروط المؤذن في النظام 

المملكــة العربيــة الســعودية جــاء في نظامهــا الأســاسي في المــادة الأولى منــه، مــا يــدل عــلى 
أن هــذه الدولــة دولــة إســلامية دينهــا الإســلام ودســتورها القــرآن.
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ــادر  ــم الص ــاسي للحك ــام الأس ــم (م/١) النظ ــاسي للحك ــام الأس ــاء في النظ ــد ج فق
ــخ ١٤١٢/٨/٢٧هـــ  ــم (أ/٩٠) وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس

ــا  ــة، دينه ــيادة تام ــلامية، ذات س ــة إس ــعودية، دول ــة الس ــة العربي ــه: «المملك ــا نص م
ــلم-...». ــه وس ــلى االله علي ــوله -ص ــنة رس ــالى، وس ــاب االله تع ــتورها كت ــلام، ودس الإس

و النظام جاء بشروط، يجب توفرها فيمن يترشح لوظيفة الأذان: 

١- الإسلام:
لأن الأذان من الشعائر الإسلامية التي لا يتولاها إلاَّ مسلم.

٢- الذكورة:
لأن النظــام خاطــب الرجــال وبهــذا فــإن النظــام أخــذ بالقــول الراجــح رأي الجمهــور في 

ذلــك وهــو عــدم جــواز أذان المــرأة، وأنهــا إذا أذنــت فإنــه يعــاد أذانهــا.
ــه:  ــة من ــادة الثالث ــاءت في الم ــد ج ــة فق ــام  صراح ــترطها النظ ــي اش ــشروط الت ــا ال وأم
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم نظ

١٣٩٢/١/٩هـ.

١- أن يكون سعودي الجنسية:
هــذا الــشرط إنــما هو مــن بــاب السياســة الشرعيــة، فللإمــام أن ينظــم مــا يشــاء إذا كان في 
مصلحــة الرعيــة، وهــذا إنــما رآه إمــام المســلمين في المصلحة،لكــن هــذا الــشرط جــاء في المــادة 
ــاجد  ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــاء في (م/٩) نظ ــد ج ــه، فق ــتثني من ــا يس ــعة م التاس
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. مــا نصــه: « يجــوز تعيــين 

الأجانــب لشــغل وظائــف المســاجد إذا اســتحال شــغلها بالســعوديين».
ــعوديين  ــير الس ــين غ ــوز تعي ــه يج ــك فإن ــابقة، لذل ــادة الس ــن الم ــتثناء م ــادة اس ــذه الم فه

ــعودي. ــد س ــلأذان إذا لم يوج ل
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وتاريــخ  (١٢١) برقــم  الــوزراء  مجلــس  مــن  الصــادر  القــرار  في  جــاء  ثــم 
وتاريــخ  (م/٣٣)  رقــم  الملكــي  المرســوم  القــرار  بهــذا  صــدر  ٤٠٠/٧/١٢هـــ   
١٤٠٠/٨/١١هـــ.  مــا نصــه: «أمــام قلــة الســعوديين الذيــن يمكنهــم القيــام بعمــل الإمامة، 
يجــوز أن يقــوم غــير الســعوديين، مــن المقيمــين بالمملكــة بهــذه المهمــة شريطــة التحقــق مــن 
ســلامة عقيدتــه، وســلامته مــن الدخــول فيــما لا يعنيــه، وأن يقــوم قــاضي البلــدة بتزكيتــه، 

ــأنه». ــة بش ــر الداخلي ــذ رأي وزي وأن يؤخ

٢- أن يكون بالغاً (٢١) سنة على الأقل:
اشــترط النظــام نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــر  ــن العم ــاً م ــون بالغ ــة الأذان، أن يك ــيتولى وظيف ــن س ــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.لم (م/١) وتاري
واحــداً وعشريــن عامــاً، لكــن هــذه المــادة عدلــت بموجــب المرســوم الملكــي المرســوم الملكي 
رقــم (م/٢٨) وتاريــخ ١٣٩٨/٥/٢٧هـــ.  رقــم (م/٢٨) وتاريــخ ١٣٩٨/٥/٢٧هـ: إلى أن 
يكــون العمــر المطلــوب في مــن يتقــدم لوظيفــة الأذان ثمانيــة عــشر عامــاً، وبهــذا فــإن النظــام 
وافــق القــول الــذي قــال بــه الفقهــاء في اشــتراط البلــوغ فيمــن يتــولى الأذان، وأنــه لا يترتــب 

مــن هــو دون البلــوغ مؤذنــاً.
وهو للمالكية في قول عندهم، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

٣- أن يكون قادراً على القيام بواجبه:
هــذا الــشرط عــلى كل حــال بــاب واســع يدخــل تحتــه كل مــا مــن شــأنه أن يكــون عائقــاً 

أمــام القــدرة عــلى القيــام بالواجــب.

٤- أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة:
هــذه المؤهــلات التــي اشــترطها النظــام نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ  ١٣٩٢/١/٩هـــ.، ووضحهــا القــرار صــدر بهــذا 
القــرار المرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ والــذي هــو نظــام الأئمــة 
ــرة  ــال في الفق ــث ق ــخ ١٣٩٢/١/١هـــ، حي ــم (٩) وتاري ــاجد. رق ــدم المس ــين وخ والمؤذن
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الثالثــة مــا نصــه: «مــن لم تنطبــق عليهــم شروط التعيــين الــواردة في هــذا النظــام مــن أئمــة 
الجوامــع مــن فئــة ( أ، ب، ج ) وأئمــة مســاجد مــن فئــة ( أ، ب، ج ) والمؤذنــين يتخــذ بشــأنهم 

مــا يــلي:
ــما يتفــق والــشروط التــي نــص عليهــا . ١ أن يعطــوا فرصــة مناســبة لتأهيــل أنفســهم ب

ــاف،  ــج والأوق ــب وزارة الح ــوارد في (١) ترت ــرض ال ــق الغ ــام المرفق.لتحقي النظ
دورات ليليــة لتلقــي هــؤلاء المعرفــة والمعلومــات المطلوبــة كل مــا كان ذلــك ممكنــاً، 
أمــا في الجهــات التــي لا يمكــن فيهــا إجــراء دورات التدريــب المشــار إليهــا، فتتــولى 
وزارة الحــج والأوقــاف تحقيــق ذلــك، عــن طريــق إرســال بعثــات إلى تلــك الجهــات 

لهــذا الفــرض.
تجــري وزارة الحــج والأوقــاف بعــد ذلــك اختبــاراً للمذكوريــن، فمــن نجــح منهــم . ٢

ــح  ــن لم ينج ــام، وم ــذا النظ ــق ه ــه وف ــبة ل ــة المناس ــلى الوظيف ــت ع ــان يثب في الامتح
ــذا  ــدور ه ــت ص ــاه وق ــذي يتقاض ــه ال ــه، وبراتب ــى في عمل ــاً فيبق ــه مجزي وكان عمل

ــه». ــاً فتنتهــي خدمات ــه مجزي ــا مــن لم ينجــح ولم يكــن عمل النظــام، أم

ــه، أو  ــي علي ــد شرع ــة ح ــبق إقام ــلوك ولم يس ــيرة والس ــن الس ــون حس ٥- أن يك
ــشرف: ــة بال ــة أو مخل ــة عام ــجنه في جريم س

ــيرة  ــن الس ــن حس ــه ع ــع علي ــرار يوق ــه إق ــذ علي ــة الأذان يؤخ ــح لوظيف ــل إن المترش ب
والســلوك،فقد ورد في هــذا الإقــرار مــا نصــه: « أقــر أنــا الموضــح اســمي بعاليــه بأنــه لم يســبق 
أن حكــم عــليَّ بحــد شرعــي، أو جريمــة مخلــة بالــشرف، أو الســجن لمــدة لا تزيــد عــن ســنة 
خــلال الخمــس الســنوات الأخــيرة، وفي حالــة ثبــوت ذلــك فــإني أتحمــل مــا يفرضــه عــليَّ 

النظــام، والأوامــر، والتعليــمات بــما في ذلــك نظــام التزويــر».

٦- أيضــاً ممــا اشــترطه النظــام نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 
ــه:  ــا نص ــا ورد في (م/٧) م ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. م ــوم الملكي(م/١)وتاري بالمرس

ــن الأداء...». ــاً حس ــون صيت ــلأذان أن يك ــين ل ــن يع ــترط فيم «يش
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و هذا الشرط عند بعض الفقهاء من المستحبات.

٧- ألا يكــون موظفــاً عــلى أي وظيفــة مــن وظائــف المســجد في أي فــرع مــن فروع 
الــوزارة: فلا يجــوز له الجمع بــين الوظيفتين،لكن جــاء في (م/١٣) مــن النظام نظام 
الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريخ

ــج  ــر الح ــا وزي ــي يراه ــالات الت ــوز في الح ــما يج ــه: «ك ــا نص ١٣٩٢/١/٩هـ.م
ــجد». ــف المس ــن وظائ ــين م ــين وظيفت ــد ب ــخص واح ــع ش ــاف أن يجم والأوق

٨- أن لا يكون المرشح موظفاً في قطاع عسكري:
هــذا مــن بــاب السياســة الشرعيــة للإمــام، فإنــه يــر￯ المصلحــة في ذلــك، بحيــث لا يعــين 

عــلى هــذه الوظيفة عســكري. 

المبحث الثاني: حقوق المؤذنين
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقوق المؤذنين في الفقه
أولاً: أخذ ما يعطى مقابل أذانه

هــل يجــوز للمــؤذن أن يأخــذ أجــراً عــلى أذانــه ؟ أم أنــه يعطــى مقابــل أذانـــه رزقـــاً مــن 
بيــت مـــال المســلمين ولا يعطــى أجــراً ؟

الجــواب عــن هــذا التســاؤل ســيأتي بعــد قليــل، وهــو مــا يوضــح هــل هــو حــق للمــؤذن 
أم لا ؟

١- أخذ الأجرة على الأذان:
تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء  - رحمهــم االله تعــالى - عــلى أنــه إذا وجــد مــن يــؤذن محتســباً ممــن تتحقــق 
فيــه شروط المــؤذن فــلا يجــوز اســتئجار أحــد للأذان،أمــا إذا لم يوجــد المتطــوع، أو وجــد ولم 
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تتحقــق فيــه الــشروط فاختلــف الفقهــاء في ذلــك عــلى أقــوال عــدة تــأتي في خمســة أقــوال هــي 
كالتــالي: 

القول الأول: المنع:
ــد الشــافعية،  ــة، ووجــه عن ــة، وهــو قــول للمالكي ذهــب إلى هــذا القــول متقدمــي الحنفي

ــوا بعــدم جــواز الإجــارة عــلى الأذان. ــد الحنابلــة، قال ــة عن ورواي

واستدلوا على ذلك بأدلة ذكروها هي:
بــن . ١ لعثــمان  قــال  أنــه  وســلم-،  عليــه  االله  -صــلى  الرســول  عــن  روي  مــا 

أبي العــاص: ( واتخــذ مؤذنــاً لا يأخـــذ عــلى أذانــه أجــراً) أبــوداود في ســننه 
 حديــث (٥٣١)، والترمــذي حديــث (٣٠٩) وقــال: « حديــث حســن صحيــح « و 
النســائي (٦٧٣)، وأحمــد في مســنده حديــث (١٥٦٧٩)، والألبــاني في الإرواء حديــث 

رقــم (١٤٩٣).
استدلوا أيضاً بأن أخذ الأجرة على الأذان، استئجار على الطاعة وهـو لا يجوز.. ٢

القول الثاني: بالكراهة:
وإلى هذا القول ذهب طائفة من الحنفية، ورواية عند الحنابلة.

القول الثالث: القول بالجواز
وذهــب إلى هــذا القــول متأخــر الحنفيــة، وهــو مذهــب المالكيــة، ووجــه عنــد الشــافعية، 

وروايــة عنــد الحنابلــة.

القول الرابع: الجواز إن كان فقيراً:
ــي  ــيراً أعط ــؤذن فق ــوا: إن كان الم ــم االله ، فقال ــة - رحمه ــب الحنابل ــول ذه ــذا الق وإلى ه

ــك. ــه ذل ــز ل ــاً لم يج ــذه، وإن كان غني ــه أخ ــاز ل ــراً وج أج

القول الخامس: أنه جائز لولي الأمر فقط:
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وإلى هــذا ذهــب المالكيــة في قــول، والشــافعية في وجــه عندهــم، وقالــوا: يجــوز لــولي الأمر 
أن يعطــي المــؤذن أجــراً عــلى أذانــه، وللمــؤذن أخــذ الأجــرة إذا كانــت مــن الإمــام فقــط لا 

مــن غــيره.

الترجيح: 
القــول الأول القائــل بالمنــع هــو أظهــر الأقــوال في نظــري، وهــو الراجــح عنــدي وذلــك 

للأســباب التاليــة:
قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.. ١
ــه . ٢ ــلى االله علي ــي -ص ــن النب ــم - في زم ــة - رضي االله عنه ــن الصحاب ــرد ع ــه لم ي أن

ــلى الأذان. ــراً ع ــذون أج ــوا يأخ ــم كان ــلم- أنه وس
أن الأذان شــعيرة عظيمــة، فــإذا مــا قلنــا بجــواز الإجــارة عليــه فإنــه يدخلــه حظــوظ . ٣

النفــس؛ ويكــون فيهــا جــدالاً طويــلاً في الأخــذ والإعطــاء ينــزه الأذان عنــه.
أننــا لــو قلنــا بجــواز الإجــارة لأد￯ ذلــك إلى تهــاون المؤذنــين بشــعيرة الأذان، فقــد . ٤

ــه  ــه ببدل ــوم؛ لأن ــذا الي ــي ه ــموا عن ــوم، واحس ــذا الي ــن أؤذن ه ــا ل ــل أن ــول قائ يق
مــن الإجــارة، لكــن لــو كان مــن غــير إجــارة لأد￯ ذلــك إلى احــترام هــذه الشــعيرة 

ــام بهــا عــلى أكمــل وجــه، واحتســاب الأجــر عنــد االله.  العظيمــة، والقي

٢- الرزق من بيت مال المسلمين:
الــرزق مــن بيــت المــال عــلى المــؤذن، جائــز بالاتفاق،وهــذا العطــاء لا يكــون عــلى ســبيل 
ــه  ــة، فيجعــل الإمــام ل ــاب الجعال ــل يكــون مــن ب ــاب الإجــارة، ب المعاوضــة، فيدخــل في ب
رزقــاً معينــاً، يعطــاه هــذا المــؤذن، ولا يكــون للمــؤذن الحــق في أن يطالــب بــه إن انقطــع عنــه.

ثانياً: أنه الأولى في أن يقيم للصلاة:
والمقصــود بهــذا أن المــؤذن إذا أذن للصــلاة، فإنــه الأحــق بإقامتهــا، ولكــن لــو أذن مــؤذن 
وأقــام غــيره فجائــز عنــد الفقهــاء - رحمهــم االله تعــالى، لكنهــم اتفقــوا جميعــاً عــلى أنــه الأحــق 
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بالإقامة.
واستدلوا لذلك بأدلة هي: 

ــه قــال: ( إن أخــا صــداء قــد أذن . ١ ــه وســلم- أن مــا روي عــن النبــي -صــلى االله علي
ومــن أذن فهــو يقيــم ) الترمــذي رقــم (١٩٩) وقــال: فيــه الأفريقــي وهــو ضعيــف 
ــاني في  ــد أهــل العلــم، و أحمــد في مســنده حديــث رقــم (١٧٥٣٨)، ضعفــه الألب عن
الإرواء  حديــث (٢٣٧)، وضعفــه في السلســلة الضعيفــة (٣٥)، وأورده التبريــزي في 

المشــكاة وقــال عنــه الألبــاني: « ضعيــف »..
أن المؤذن يكره هذا، واكتساب أذ￯ المسلم مكروه.. ٢

ذَن في المسجد الذي عين فيه مؤذناً راتباً إذا كان موجوداً إلا بإذنه: ؤَ ثالثاً: أن لا يُ
لا يــؤذن في المســجد الــذي عــين فيــه إذا كان موجــوداً إلا بإذنــه، أو خــشي فــوات الوقــت، 
وعــلى هــذا اتفــق الفقهــاء - رحمهــم االله تعــالى -، بــأن المــؤذن أولى بــالأذان في المســجد الــذي 

عــين فيــه مؤذنــاً.

رابعاً: أن المؤذن هـو الأحق بالاستخلاف في حال عدم أذانه أو غيابه:
ــج أو  ــب لح ــو ذه ــات، أو ل ــن الأوق ــت م ــالأذان في وق ــام ب ــن القي ــؤذن ع ــز الم ــو عج ل
عمــرة، فإنــه لا بــد أن يســتخلف مــن ينــوب عنــه في الأذان، وهــو بذلــك الأحــق في اختيــار 

مــن ينــوب عنــه.

صص له: خامساً: أنه يأمر، وينهى، ويفعل في المسجد ما لا يفعله غيره بحدود ما خُ
إن الــشرع أعطــاه خصوصيــات ليســت لغــيره، اســتمدها مــن الســلطان الــذي ولاه أمــر 
هــذا المســجد، فهــو لــه أوامــر ونواهــي ينفــرد فيهــا، ولــه أوامــر ونواهــي مشــتركاً فيهــا مــع 

الإمــام.

المطلب الثاني: حقوق المؤذنين في النظام
نــصَّ نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد 
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ــي  ــوق الت ــلى الحق ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. ع ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
ــالي:  ــوق كالت ــذه الحق ــام، وه ــواد النظ ــة في م ــاءت صريح ــي ج ــؤذن، وه ــتحقها الم يس

١- المكافأة:
نــصَّ نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) 
وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  (م/١٢) عــلى التــالي: «يســتحق الموظــف مكافــأة الوظيفــة اعتباراً 

مــن تاريــخ مباشرتــه العمــل بــشرط أن لا يســبق ذلــك صــدور قــرار تعيينــه»
ــوم  ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــإن نظ ــادة، ف ــذه الم إذن في ه
الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. أعطــى المــؤذن مكافــأة لقــاء القيــام بعملــه 

ــو الأذان. وه
والقــول بأنــه يجــوز أن يعطــى رزقــاً مــن بيــت المــال هــو بالاتفــاق عنــد الفقهــاء - رحمهــم 

االله -. واختلفــوا في الإجــارة عليــه كــما ســبق معنــا في المطلــب الســابق. 

٢- يستحق المؤذن إذن بالغياب لمدة شهر بعذر مشروع:
إن نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخدم المســاجد الصادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريخ 
١٣٩٢/١/٩هـــ. يعطــى إذن بالغيــاب وهــذا الإذن إنــما هــو في حالــة العــذر الشرعــي، ولمدة 
شــهر واحــد فقط، وأما بالنســبة لما يأخــذه المؤذن مــن مكافأة فإنــه لا يســتحقها،؛ كل هذا نص 
عليــه نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريخ

 ١٣٩٢/١/٩هـــ. في (م/١٤) حيــث قــال: «لا يســتحق موظفــوا المســاجد إجــازات، إلاَّ في 
حــال المــرض، ولكــن يجــوز الإذن بغيــاب الموظــف بعــذر مــشروع مــدة لا تتجــاوز شــهراً 
في الســنة بــشرط أن ينيــب شــخصاً آخــر تقبلــه وزارة الحــج والأوقــاف، للقيــام بعملــه، وأن 

يدفــع لــه مكافــأة الوظيفــة بعــدد أيــام الغيــاب».

٣- من حقوق المؤذن الإجازة المرضية:
نــص نظام الأئمــة والمؤذنين وخدم المســاجد الصادر بالمرســوم الملكي رقــم (م/١) وتاريخ

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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١٣٩٢/١/٩هـــ.في (م/١٥) حيــث جــاء: « يســتحق الموظــف الــذي يثبــت مرضــه بموجب 
ــل  ــهر بكام ــة أش ــدة ثلاث ــة لم ــازة مرضي ــك إج ــة لذل ــة المعني ــن الجه ــادر م ــي ص ــر طب تقري
المكافــأة، وثلاثــة أشــهر بنصــف المكافــأة، وثلاثــة أشــهر بربــع المكافــأة، وســتة أشــهر بــدون 

مكافــأة.

٤- من حقوق المقررة للمؤذن عدم التفرغ للأذان:
وهــذا الحــق أعطــاه نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم (م/١) وتاريــخ  ١٣٩٢/١/٩هـــ. للمــؤذن في (م/١٣) حيــث قــال: «يجــوز أن يعــين 
عــلى وظائــف المســجد مــن يشــغلون وظائــف عامــة، أو وظائــف المســتخدمين، كــما يجــوز في 
الحــالات التــي يراهــا وزيــر الحــج، والأوقــاف أن يجمــع شــخص واحــد بــين وظيفتــين مــن 

وظائــف المســجد».

٥- منح المكافآت عند انتهاء الخدمة إذا كان سبب الانتهاء غير تأديب:
نصــت عليــه المــادة الخامســة والعــشرون مــن نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد 
ــح  ــت: «يمن ــث قال ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. حي ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
ــك  ــام إذا كان ذل ــذا النظ ــدور ه ــة لص ــم اللاحق ــاء خدماته ــد انته ــاجد عن ــوا المس موظف
ــن  ــنة م ــن كل س ــهرية ع ــأة الش ــف المكاف ــدار نص ــآت بمق ــة، مكاف ــير تأديبي ــباب غ لأس
ــنوات  ــن الس ــنة م ــن كل س ــهرية ع ــأة الش ــل المكاف ــدار كام ــس الأولى وبمق ــنوات الخم الس

ــف». ــتحقها الموظ ــهرية اس ــأة ش ــر مكاف ــاس آخ ــلى أس ــأة ع ــب  المكاف ــة، وتحس التالي

٦- من الحقوق المقررة للمؤذن أنه هو من يستخلف إذا أراد الغياب:
رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المســاجد  وخــدم  والمؤذنــين  الأئمــة  نظــام  إن 
شــخصاً  ينيــب  أن  المــؤذن  عــلى  أوجــب  قـــد  ١٣٩٢/١/٩هـــ.  وتاريــخ  (م/١) 
الأئمــة  نظــام  مــن  عــشر  الرابعــة  المــادة  نصــت  الغياب.قــد  حالــة  في  آخــر 
وتاريــخ (م/١)  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المســاجد  وخــدم  والمؤذنــين 

ــرض،  ــال الم ــازات إلاَّ في ح ــاجد إج ــو المس ــتحق موظف ــلى الآتي: «لا يس  ١٣٩٢/١/٩هـ.ع
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ولكــن يجــوز الإذن بغيــاب الموظــف لعــذرٍ مــشروع مــدة لا تتجــاوز شــهراً في الســنة بــشرط 
أن ينيــب شــخصاً آخــر تقبلــه وزارة الحــج والأوقــاف للقيــام بعملــه...». 

٧- أنه الأحق بشؤون المسجد:
وهذا الحق يتفق معه الفقه الإسلامي كما جاء في المطلب السابق.

٨- من الحقوق:
إن إيقــاع الجــزاء عــلى المــؤذن لا يجــوز إلاَّ بعــد التحقيــق مــع المــؤذن، وســماع أقوالــه في 
ــة  ــام الأئم ــوة نظ ــذا بق ــه، وه ــزاء علي ــاع الج ــح إيق ــة لم يص ــب المخالف ــإذا لم يرتك ــك، ف ذل
والمؤذنــين وخدم المســاجد الصادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ..

نظــام  بقــوة  عليــه  الجــزاء  إيقــاع  فيصــح  للمخالفــة  ارتكابــه  ثبــت  إذا  أمــا 
(م/١)  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المســاجد  وخــدم  والمؤذنــين  الأئمــة 
الأئمــة  نظــام  مــن  (م/١٨)  في  ورد  أيضاً،فقــد  ١٣٩٢/١/٩هـــ.  وتاريــخ 
وتاريــخ (م/١)  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المســاجد  وخــدم  والمؤذنــين 

 ١٣٩٢/١/٩هـــ. مــا نصــه: «لا يجــوز توقيــع الجــزاء إلاَّ بعــد إجــراء تحقيــق مكتــوب مــع 
ــه المخالفــة». ــوت ارتكاب ــه، وثب المتهــم وســماع أقوال

المبحث الثالث: واجبات المؤذنين
وفيه مطلبان 

المطلب الأول: الواجبات في الفقه  
أولاً: واجبات المؤذن تجاه االله سبحانه وتعالى:

إن مــن أولويــات المســلم عامــة والمؤذنــين خاصــة أن يقومــوا بالأعــمال الواجبــة عليهــم 
عــلى أتــم وجــه وأكملــه، وإخــلاص العمــل لوجهــه الكريــم، وهــذه الطاعــة مــن أوجــب 
ــباب  ــن أس ــاء م ــل، والري ــول العم ــباب قب ــن أس ــلاص م ــلم، إذ الإخ ــلى المس ــات ع الواجب
ع االله  ع ســمّ رده،جــاء في صحيــح البخــاري عــن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- ( مــن ســمّ
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بــه ومــن يرائــي يرائــي االله بــه ) البخــاري حديــث (٦٤٩٩).
وقــد جــاء في الحديــث ( الإمــام ضامــن، والمــؤذن مؤتمــن، اللهــم أرشــد الأئمــة واغفــر 
للمؤذنــين ) أبــو داود رقــم (٥١٧)، والترمــذي حديــث (٣٠٧)، وأحمــد في مســنده (٦٨٧٢)، 

وأورده الألبــاني في الإرواء  حديــث (٢١٧). وقــال عنــه: « صحيــح».
أيضاً مما يجب على المؤذن أن يتعلم أحكام الأذان حتى لا يؤذن على جهل منه.

ثانياً: واجبات المؤذن تجاه إمام المسلمين:
يقــول الرســول الكريــم صــلى االله عليــه و ســلم: ( مــن أطاعنــي فقــد أطــاع اللـــه، ومــن 
ــد  ــيري فق ــصى أم ــن ع ــي، وم ــد أطاعن ــيري فق ــاع أم ــن أط ــصى االله، وم ــد ع ــاني فق عص

ــث (١٨٣٥).. ــلم حدي ــث (٧١٣٧)، ومس ــاري حدي ــاني) البخ عص
مــن الواجبــات عــلى المــؤذن تجــاه إمــام المســلمين أن يقــوم بالعمــل المنــوط بــه عــلى أكمــل 

ــه وأتمه. وج

ثالثاً: واجبات المؤذن تجاه إمام المسجد:
أن المــؤذن لا بــد أن يطيــع الإمــام في شــؤون الصــلاة، فــلا يقيــم الصــلاة إلا بــإذن الإمــام 

وقــد جــاء في الحديــث:  ( المــؤذن أملــك بــالأذان، والإمــام أملــك بالإقامـــة ) ســبق تخريجه.
أيضــاً ممــا يجــب عــلى المــؤذن تجــاه إمــام المســجد، أن يكــون الســاعد الأيمــن مــع الإمــام 

في جميــع شــؤون المســجد مــن إدارة للمســجد، وقيــام عليــه، والوقــوف عــلى شــؤونه.

رابعاً: واجبات المؤذن تجاه المأمومين:
يجب على المؤذن أن يراعي الناس من حوله، فيغض الطرف عن حرماتهم.

ــاجد،  ــواب المس ــم أب ــح لهه ــلمين، أن يفت ــة المس ــاه عام ــؤذن تج ــلى الم ــب ع ــا يج ــاً مم أيض
ــين. ــجد للمأموم ــئ المس ويهي

أيضــاً ممــا ينبغــي للمــؤذن تجــاه المأمومــين أن ينتظرهــم في الإقامــة، فــلا يســتأذن الإمــام 
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ــذا  ــرون، وه ــن لا يتأخ ــين الذي ــه الدائم ــن جماعت ــم م ــن ه ــأتي م ــى ي ــلاة حت ــة للص للإقام
ــن. ــضرُّ بالحاضري ــيراً ي ــش تأخ ــه الأولى إذا لم يخ ــاب لكن ــبيل الإيج ــلى س ــس ع لي

خامساً: واجبات المؤذن تجاه المسجد:
ــة  ــن القوم ــه م ــا، فإن ــوات، وتطييبه ــد الصل ــا بع ــين، وإغلاقه ــا للمصل ــياً بفتحه حس

ــا. ــا، وصيانته عليه
ومــن العــمارة المعنويــة التــي يجــب عــلى المــؤذن أن يؤديهــا تجــاه المســجد أن يكــون ســبباً 
في أن يــأتي النــاس إليهــا وهــم راغبــون حتــى يعبــدوا االله عــلى أكمــل وجــه، ومــن ذلــك أن 
ــه  ــجد، والأذان في ــه في المس ــة، فجلوس ــجد إلاَّ لحاج ــن المس ــرج م ــه لا يخ ــؤذن إذا أذن فإن الم

والإقامــة كلهــا عــمارة معنويــة.
آتَــى  ــلاَةَ وَ ــامَ الصَّ أَقَ ــرِ وَ مِ الآخِ يَــوْ الْ ــنَ بِــااللهِّ وَ ــنْ آمَ دَ االلهِّ مَ ــاجِ سَ ــرُ مَ مُ عْ ــماَ يَ قــال تعــالى: ﴿ إِنَّ

 .(١٨) الآيــة  التوبــة:  ينَ ﴾   تَدِ نَ المُْهْ ونُواْ مِ كُ ئِكَ أَن يَ لَ ى أُوْ سَ ْشَ إِلاَّ االلهَّ فَعَ ْ يخَ لمَ اةَ وَ كَ الزَّ
وقــد روي عــن أبي هريــرة - رضي االله عنــه: ( أنــه رأ￯ رجــلاً خــرج مــن المســجد بعــد 
ــلم  ــلم- ) رواه مس ــه وس ــلى االله علي ــم -ص ــا القاسـ ــصى أب ــد ع ــذا فق ــا ه ــال: أم الأذان فق

ــث (٦٥٥).. حدي

المطلب الثاني: الواجبات في النظام
١- مراعاة مواعيد الصلاة:

الأئمــة  نظــام  مــن  عــشر  السادســة  المــادة  مــن  (أ)  الفقــرة  في  جـــاء  قــد 
وتاريــخ  (م/١)  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المســاجد  وخــدم  والمؤذنــين 

١٣٩٢/١/٩هـ. ما نصه: «يجب على موظفي المساجد ما يلي: 
أ- مراعاة مواعيد الصلاة...»

٢- المحافظة على نظافة المسجد، وسلامة محتوياته:

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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فقــد جــاء في الفقــرة (ب) مــن المــادة السادســة عــشر مــن نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم 
المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي  رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. مــا نصــه: «يجب 

عــلى موظفــي المســاجد مــا يــلي: 
ب- المحافظة على نظافة المسجد، وسلامة محتوياتها».

وفي الحقيقــة أن هــذا الــشرط يتفــق مــع مــا جــاء عنــد الفقهــاء - رحمهــم االله تعــالى - مــن 
أن مــن الواجبــات عــلى المــؤذن مــا يجــب عليــه تجــاه المســجد، مــن المحافظــة عليــه،. 

٣- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية:
ــدم  ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــن نظ ــشر م ــة ع ــادة السادس ــن الم ــرة (ج) م ــاءت الفق ج
المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. بــما نصــه: «يجب 

عــلى موظفــي المســاجد مــا يــلي: 
ج- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية».

ــمعة  ــس بالس ــا، أو يم ــة وكرامته ــشرف الوظيف ــل ب ــا يخ ــن كل م ــاد ع ٤- الابتع
ــيرة  ــن الس وحس

جاءت الفقرة (د) من (م/١٦) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣٩٢/١/٩هـ. بما نصه: « يجب على موظفي المساجد ما يلي: 

د- الابتعــاد عــن كل مــا يخالــف بــشرف الوظيفــة وكرامتهــا، أو يمــس بالســمعة، وحســن 
السيرة».

٥- أن يدفع المكافأة المدفوعة له من الأوقاف إلى من ينيبه حين يعطى إذناً بالغياب:
نــصَّ نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) 
وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. في مادتــه الرابعــة عــشر حيــث جــاء في المــادة: «لا يســتحق موظفــوا 
المســاجد إجــازات إلاَّ في حــال المــرض، ولكــن يجــوز الإذن بغيــاب الموظــف لعــذرٍ مــشروع 
مــدة لا تتجــاوز شــهراً في الســنة بــشرط أن ينيــب شــخصاً آخــر تقبلــه وزارة الحــج والأوقاف 
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للقيــام بعملــه، وأن يدفــع لــه مكافــأة الوظيفــة بعــدد أيــام الغيــاب».

إلاَّ  غــيره  شــخص  أي  ينيــب  وألاَّ  بنفســه  الوظيفــة  بعمــل  يقــوم  أن   -٦
        في الضرورة القصو￯، وبما يحدده النظام وبعد موافقة الإدارة:

وهــذا إقــرار وتعهــد يؤخــذ عــلى المرشــح لــلأذان، وهــذا مــن واجبــات المــؤذن تجــاه االله 
ــة التــي  ــه أمــام االله ســبحانه وتعــالى لا يخــون الأمان ســبحانه وتعــالى، وأمــام ولي الأمــر. فإن

أوكلــت إليــه.

٧- عدم السماح لأي شخص بالوعظ في المسجد
مــا لم يكــن يحمــل ترخيصــاً بذلــك، وعــدم الســماح بوضــع أي منشــور، أو ملصــق، أو 
إعــلان مــا لم يكــن مختومــاً بالختــم الشرعــي لــوزارة الشــؤون الإســلامية والأوقاف:وهــذا 
مــن بــاب الواجبــات عــلى المــؤذن تجــاه ولي الأمــر، وهــو ممــا يؤخــذ بــه تعهــد وإقــرار المــؤذن 

حــين الترشــيح لوظيفــة الأذان.

٨- ممــا يجــب عــلى المــؤذن التعــاون مــع مراقــب المســجد والإمــام، وخادم المســجد 
بــما يعــود عــلى المصلحــة العامة:

ــات  ــت واجب ــل تح ــو داخ ــة، وه ــيح للوظيف ــين الترش ــؤذن ح ــه الم ــع علي ــا يوق ــو مم وه
المــؤذن في الفقــه الإســلامي كلهــا، فــإن فيــه القيــام بواجــب االله عــزَّ وجــل وهــو مــن الطاعــة 

لــولي الأمــر وهــو ممــا يعــود بالمصلحــة عــلى الإمــام والمــؤذن والمأمومــين والمســجد. 

٩- يجب على المؤذن التقيد بما يصدر من الإدارة من تعاميم وتعليمات:
وقــد أخــذ عــلى المؤذنــين التعهــد بذلــك حــين الترشــح لوظيفــة الأذان فيجــب الالتــزام 

بــه.

ــلاة  ــت الص ــول وق ــل حل ــجد قب ــواب المس ــح أب ــؤذن فت ــلى الم ــب ع ــا يج ١٠- مم
ــك: ــل ذل ــلاة بمث ــد الص ــا بع ــاعة، وإغلاقه ــف س ــن نص ــل ع ــن كاف لا يق بزم
وهــذا مــا جــاء في الواجبــات النظامية المســلكية التــي أصدرتها وزارة الشــؤون الإســلامية 
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والأوقــاف والدعوة والإرشــاد.. 

١١- يجب على المؤذن تهيئة مكبرات الصوت قبل الآذان بعشر دقائق على الأقل:
وهذا مما جاء في الواجبات النظامية المسلكية.

١٢- إنارة المسجد بشكل جيد وكاف دون زيادة ولا نقصان:
وهــذا مــن الواجبــات النظاميــة المســلكية، وقــد جــاءت الشريعــة بــه في واجبــات المــؤذن 

تجــاه المصلــين، وتجــاه المســجد. 

المبحث الرابع: استخلاف المؤذن من ينوب عنه
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستخلاف
الاستخلاف في اللغة:» استخلف فلاناً من فلان: جعله مكانه

والاستخلاف اصطلاحاً: «استنابة الإمام غيره ليصلي بالناس».

المطلب الثاني: حكم الاستخلاف في الفقه 
ــلم- لا  ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــؤذني رس ــل الأذان: كان م ــتخلاف قب أولاً: الاس
يتركــون الأذان بحــال لا في الســفر ولا في الحــضر، ولذلــك فإنــه متــى مــا تأخــر المــؤذن فإنــه 

ــما تأخــر بــلال ســبق تخريجــه.  يــؤذن غــيره، كــما ورد أن أخــا صــداء قــد أذن حين
تعــالى - في حكــم  االله  الفقهــاء - رحمهــم  الأذان: ذهــب  أثنــاء  ثانياً:الاســتخلاف 
الاســتخلاف أثنــاء الأذان كــما لــو طــرأ عليــه عــذر مــن إغــماء أو غــيره وهــو يــؤذن إلى ثلاثــة 

ــة.  ــواز، والكراه ــع، والج ــي: المن ــوال ه أق
فالقــول الأول: المنع:ذهــب الفقهــاء- رحمهــم االله تعــالى - مــن الحنفيــة، والمذهــب عنــد 
المالكيــة وهــو الأقــو￯ عندهــم، وقــول أكثرهــم، والمذهــب الأصــح عنــد الشــافعية، وهــو 
قــول الحنابلــة ، إلى عــدم جــواز أن يبنــي الشــخص الآخــر عــلى أذان الأول، إذا انقطــع أذانــه 
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أثنــاء الأذان، وقالــوا بأنــه لا بــد أن يبتــدئ الأذان مــن جديــد.
واســتدلوا لذلــك بــما يلي:أنــه ليــس للرجــل أن يبنــي عــلى أذان غــيره؛ لأنــه عبــادة بدنيــة 

فــلا تصــح مــن اثنــين.
القــول الثــاني: الجــواز: وإلى هــذا القــول ذهــب بعــض المالكيــة، وقــول عنــد الشــافعية ، 

فقالـــوا: بجــواز البنــاء، وأنــه يعتــد ببنــاءه عــلى أذان غــيره.
القــول الثالــث: الكراهة:ذهــب إلى هــذا القــول بعــض المالكيــة، وهــم قالــوا ذلــك عندمــا 
تكلمــوا عــن الأذان الجماعــي، فأجــازوا الأذان الجماعــي مــع عــدم بنــاء أحدهــم عــلى الآخــر، 
أمــا لــو بنــى عــلى أذان الآخــر فإنــه يكــره ذلــك، لكــن بــشرط أن لا يــؤدي ذلــك إلى تقطيــع 

اســم االله ورســوله، أمــا إذا أد￯ ذلــك إلى تقطيــع اســم االله ورســوله فيحــرم.   

المطلب الثالث: التنظيمات الخاصة باستخلاف المؤذن من ينوب عنه 
ــإن:  ــه، ف ــه عمل ــوب عن ــن ين ــتخلف م ــؤذن أن يس ــاز للم ــلامي أج ــه الإس ــما أن الفق ك
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم نظ
١٣٩٢/٩/١هـــ. أجــاز للمــؤذن أن يســتنيب عنــه مــن يقــوم بعملــه أيضــاً بــشروط، لا بــد 

ــم الاســتنابة. وهــذه الــشروط عــلى النحــو الآتي:  ــى تت ــر حت أن تتواف
١- لا يســتحق المــؤذن الغيــاب والاســتخلاف إلاَّ في حالتــين الإجــازة المرضيــة، والإذن 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــصَّ نظ بالغياب.ن
ــازة إلاَّ في  ــتحق الإج ــؤذن لا يس ــلى أن الم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. في (م/١٤) ع (م/١) وتاري
ــن في  ــازة، ولك ــتحق الإج ــه يس ــي فإن ــر طب ــه بتقري ــت مرض ــا ثب ــى م ــرض، فمت ــة الم حال
غــير حالــة المــرض، فــإن المــؤذن يعطــى إذنــاً بالغيــاب ولكــن بعــذرٍ مــشروع، وهــذا الإذن 
بالغيــاب يختلــف عــن الإجــازة، إذ أنــه في الإذن بالغيــاب لا يســتحق المكافــأة المدفوعــة إليــه، 
ــح  ــلى المرش ــن ع ــد المأخوذي ــرار والتعه ــاء في الإق ــد ج ــوب عنه،وق ــن ين ــا إلى م ــل يدفعه ب
لوظيفــة الأذان مــا نصـــه: « أتعهــد بــأن أقــوم بعمــل الوظيفــة بنفــسي، وألاَّ أنيــب شــخصاً 

ــام..». ــا النظ ــي حدده ــوال الت ــو￯ وفي الأح ــضرورة القص ــة ال ــيري إلاَّ في حال غ
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ــم (م/١)  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ونظ
ــط. ــلاه فق ــما أع ــي أشرت إليه ــين الت ــين الحالت ــدد هات ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. ح وتاري

ــإن الحــد الأعــلى للاســتخلاف خمســة عــشر  ٢- إذا كان الاســتخلاف بســبب المــرض ف
ــه  ــص علي ــا ن ــهراً.وهذا م ــد￯ ش ــتخلاف لا يتع ــإن الاس ــاب ف ــاً بالغي ــهراً، وإن كان إذن ش
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم نظ
١٣٩٢/١/٩هـــ. في (م/١٥) حيــث قــال: «يســتحق الموظــف الــذي يثبــت مرضــه بموجب 
ــل  ــهر بكام ــة أش ــدة ثلاث ــة لم ــازة مرضي ــك إج ــة لذل ــة المعني ــن الجه ــادر م ــي ص ــر طب تقري
المكافــأة، وثلاثــة أشــهر بنصــف المكافــأة، وثلاثــة أشــهر بربــع المكفــأة، وســتة أشــهر بــدون 

ــا خمســة عــشر شــهراً. ــأة»، إذن فالمجمــوع هن مكاف
ــر مــن شــهر،  ــه الاســتخلاف أكث ــه لا يحــق ل ــاب، فإن ــاً بالغي ــه إذن ــة إعطائ وأمــا في حال
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــه نظ ــاه ل ــا أعط ــذا م وه
رقــم (م/١) وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. في (م/١٤) حيــث نصــت: «ولكن يجــوز الإذن بغياب 
الموظــف لعــذرٍ مــشروع مـــدة لا تتجــاوز شــهراً في السنـــة»، إذن فالمنظــم أعطــى مــن يريــد 
الغيــاب في الحالتــين قــدراً معينــاً مــن الأيــام أو الأشــهر لا تجــوز الزيــادة عليهــا، وبالتــالي لا 

يجــوز الاســتخلاف أكثــر مــن هــذه الأيــام.  
الــشرط  وهــذا  غيابــه:  مــدة  عــن  ينــوب  بمــن  بالإتيــان  يقــوم  أن   -٣
الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المســاجد  وخــدم  والمؤذنــين  الأئمــة  نظــام  ذكرهــا 
الآتي:  عــلى  نصــت  حيــث  (م/١٤)  في  ١٣٩٢/١/٩هـــ  وتاريــخ  (م/١)  رقــم 
ــاب  ــوز الإذن بغي ــن يج ــرض، ولك ــال الم ــازات إلاَّ في ح ــاجد إج ــوا المس ــتحق موظف «لا يس
الموظــف لعــذرٍ مــشروع مــدة لا تتجــاوز شــهراً في الســنة بــشرط أن يكــون ينيــب شــخصاً 

آخــر..».
ــه:  ــا نص ــؤذن م ــة م ــح لوظيف ــلى المرش ــن ع ــرار المأخوذي ــد والإق ــاء في التعه ــاً ج وأيض
«أتعهــد أن أقــوم بعمــل الوظيفــة بنفــسي وألاَّ أنيــب شــخصاً غــيري إلاَّ في حالــة الــضرورة 

ــل».  ــلى البدي ــة الإدارة ع ــلى موافق ــول ع ــد الحص ــو￯.. وبع القص
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٤- لا بد أن تقبل الوزارة هذا الشخص المستناب:
جــاء هــذا في (م/١٤) مــن نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم (م/١)وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. حيــث نصــت عــلى: «بــشرط أن ينيب شــخصاً 

آخــر تقبلــه وزارة الحــج والأوقــاف للقيــام بعملــه...».
ــد  ــه: «وبع ــا نص ــؤذن م ــة م ــح لوظيف ــلى المرش ــوذ ع ــد المأخ ــرار والتعه ــاء في الإق وج

ــل». ــلى البدي ــة الإدارة ع ــلى موافق ــول ع الحص
٥- أن يدفــع مكافــأة الوظيفــة للشــخص المســتناب:يدل لهــذا مــا جــاء في (م/١٤) مــن 
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم نظ
ــام  ــأة الوظيفــة بعــدد أي ــه مكاف ١٣٩٢/١/٩هـ.حيــث نصــت عــلى مــا يــلي: «وأن يدفــع ل

ــاب». الغي

المبحث الخامس: المراقبة، والتفتيش على المؤذنين 
وفيه مطلبان

المطلب الأول: أحكامه في الفقه 
ــم  ــاس في محلاته ــلى الن ــة الإشراف ع ــون بمهم ــبة يقوم ــل الحس ــابق أه ــد كان في الس لق

ــذا. ــه وهك ــوا فاعل ــروه وعاقب ــش أنك ــن غ ــما رأوه م ــم، ف ودكاكينه
ولقــد كان ممــا أســند إلى أهــل الحســبة الإشراف عــلى المؤذنــين، فيقومــون عــلى مراقبتهــم، 
والتفتيــش عليهــم، وامتحانهــم، فمــن كان صالحــاً لهــذه المهمــة أبقــوه، ومــن كان غــير صالــح 

. ه لو عز

المطلب الثاني: التنظيمات الخاصة بالمراقبة والتفتيش على المؤذنين
ــون  ــين يقوم ــاد مراقب ــوة والإرش ــاف والدع ــلامية والأوق ــؤون الإس ــت وزارة الش رتب
بالمراقبــة عــلى الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد، وقــد جــر￯ العمــل لــد￯ الــوزارة، وهــو 
أمــر معــروف بأنهــا وضعــت هــؤلاء المراقبــين، ليقومــوا بالمراقبــة عــلى المؤذنــين، وقــد صــدر 
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تعميــم بذلك،ومــن مهــام هــؤلاء المراقبــين مــا يــلي: 
١- المراقبة على المؤذنين بالنسبة لأداء العمل. 

٢- إيصال التعاميم إلى موظفي المساجد.

المبحث السادس: إيقاع الجزاءات على المؤذنين
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكمه في الفقه 
الفقهــاء- رحمهــم االله تعــالى - ذكــروا في العقوبــة أولاً أن يناصــح المخطــئ، وينهــي عــماَّ 
فعل،فهــذه العقوبــة الأولى الإنــذار عــلى المخطــئ، فمـــن ابتــدع في الأذان مثلاً، أو يزيــد فيه أو 
 ￯ينقــص، فإنــه ينهــى عــن ذلــك، ويناصــح، فــإن اســتجاب وإلا أنزلــت بـــه العقوبــة الأخر

الأشــد ألا وهــي العــزل مــن التأذيــن. إذ أنــه غــير كــفء لهــذه المرتبــة.
ــلى  ــول -ص ــزل الرس ــد ع ــم، وق ــشرع الكري ــه في ال ــد من ــر لا ب ــزاءات أم ــاع الج إن إيق
ــه وســلم- مــن خالــف في أمــور الــشرع كــما عــزل الإمــام الــذي بصــق في محــراب  االله علي
ــث  ــين حدي ــند المدني ــند في مس ــد في المس ــث (٤٨١)، وأحم ــو داود حدي ــه أب ــجد أخرج المس
(١٦٥٦١)، وابــن حبــان في صحيحــه حديــث (١٦٣٦) مــن حديــث الســائب بــن خــلاد، 
ــاً  ــاني له،أيض ــح الألب ــع تصحي ــديث (٧٤٧) م ــح  حـ ــكاة المصابي ــزي في مش ــاقه التبري وس
الصحابــة كانــوا يعزلــون مــن يخالــف الشريعــة، فــكان هنــاك عــزل للــولاة، وعــزل للقضــاة، 

ــم.  ــون مثله ــلمين فالمؤذن ــح للمس ــون بمصال ــؤلاء يقوم ــم، وكل ه وتنبيهه

المطلب الثاني: الجزاءات على المؤذنين في النظام
ــم (م/١)  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم إن نظ
ــك  ــد بذل ــات، يري ــه واجب ــزم علي ــاً، وأل ــؤذن حقوق ــى الم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. أعط وتاري
ــه مــن  ــه التــي حــددت ل ــما يقــوم بواجبات تحقيــق التــوازن في المجــال الوظيفي.والمــؤذن حين
ــو  ــا ل ــال م ــن في ح ــم، ولك ــا المنظ ــي قرره ــوق الت ــتحق الحق ــك يس ــه بذل ــم، فإن ــل المنظ قب
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ــادر  ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــإن نظ ــات ف ــك الواجب ــؤذن بتل ــلَّ الم أخ
بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. فــرض عليــه عقوبــات جــاءت في 
المــادة الســابعة عــشر منــه، ولكــن قبــل الخــوض في غــمار تلــك الجــزاءات لا بــد أن نعــرف 

ــي:  ــات ه ــك العقوب ــة بتل ــوراً مرتبط أم
ــماع . ١ ــم، وس ــع المته ــوب م ــق مكت ــراء تحقي ــد إج ــزاء إلاَّ بع ــع الج ــوز توقي ــه لا يج أن

ــة. ــه المخالف ــوت ارتكاب ــه، وثب أقوال
يكون توقيع الجزاءات بقرار من الوزير المختص، أو من ينيبه.. ٢
يبلغ الموظف بالقرار الصادر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.. ٣

وهــذه الأمــور نــصَّ عليهــا نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم 
ــة عــشر، والتاســعة عــشر،  الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. في مــواده الثامن

ــشرون. والع
فــإذا عرفنــا هــذا فــإن الجــزاءات التــي يمكــن إيقاعهــا عــلى موظفــي المســجد بــما فيهــم 

المــؤذن هــي: 
ــام  ــن نظ ــشرة م ــابعة ع ــادة الس ــن الم ــرة (أ) م ــاء في الفق ــزاء ج ــذا الج ١- الإنذار:وه
الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) في تاريــخ

ــي  ــلى موظف ــا ع ــن توقيعه ــي يمك ــزاءات الت ــا: «الج ــت بقوله ــث نص ١٣٩٢/١/٩هـــ. حي
ــذار». ــي:أ - الإن ــاجد ه المس

ــادر  ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــه نظ ــصَّ علي ــزاء ن ــذا الج ٢- اللوم:وه
بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. في الفقــرة (ب) مــن المــادة الســابعة 
عــشر حيــث نصــت عــلى مــا يــلي: «الجــزاءات التــي يمكــن توقيعهــا عــلى موظفــي المســاجد 

هــي ب- اللــوم». 
يتجــاوز اســتحقاق ثلاثــة أشــهر: وقــد نــصَّ نظــام  بــما لا  المكافــأة  ٣- حســم 
الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ 
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١٣٩٢/١/٩هـ،عــلى هــذا الجــزاء في الفقــرة (ج) مــن المــادة الســابعة عــشر.
ــدم  ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــه: نظ ــصَّ علي ــزاء ن ــذا الج ــة: وه ــن الخدم ــل م ٤-الفص
المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١)وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. في الفقــرة ( د ) 

ــادة الســابعة عــشر. مــن الم
وهــذا الجــزاء يوافــق مــا جــاء في الفقــه الإســلامي حيــث إن مــن أســباب انتهــاء الخدمــة 

العــزل، وهــو يــوازي الفصــل في هــذا.

المبحث السابع: انتهاء خدمة المؤذنين
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أسبابه في الفقه 
- إن مــن أســباب انتهــاء عمــل المــؤذن في الأذان اختــلال شرط مــن الــشروط التــي ســبق 
ــإن  ــل شرط، ف ــا اخت ــى م ــه، فمت ــزئ أذان ــى يج ــؤذن حت ــا في الم ــب توفره ــي يج ــا الت ذكره
المــؤذن يتعــرض للعــزل، فلــو ارتــد المــؤذن وكفــر بعــد إســلامه فإنــه يمنــع مــن الأذان، إذ 
لا تصــح العبــادة مــن كافــر. ولهــذا فــإن اختــلال شرط مــن شـــروط الأذان، يعــد ســبباً مــن 

أســباب انتهــاء خدمــة المــؤذن.
- أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة المــؤذن مــا لــو عاقبــه المســؤول عنــه كالمحتســب عــلى 
إخلالــه بــشيء مــن أمــور الأذان، فمتــى مــا ظهــر مــن المــؤذن بدعـــة، أو زاد، أو نقــص، أو 

كان جاهــلاً بأمــور الأذان مــن معرفــة للأوقــات وغيرهــا فإنــه يعــزل مــن هــذه المهمــة.
ــق في  ــاً كان يبص ــزل إمام ــلم- ع ــه وس ــلى االله علي ــم -ص ــول الكري ــذا أن الرس ــدل له ي
المحــراب ســبق تخريجــه، والمــؤذن يقــاس عــلى الإمــام في هــذا. وهــذا يــدل عــلى أن عقوبــة 

العــزل مــن أســباب انتهــاء خدمــة المــؤذن.
- أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة المــؤذن مــا لــو طلــب المــؤذن إنهــاء عملــه كمــؤذن، 

ووافقــه صاحــب الشــأن، أو أن المــؤذن عــزل نفســه بإرادتــه.
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ويــدل لهــذا أن أبــا بكــر - رضي االله عنــه - حينــما كان يصــلي بالنــاس، والرســول -صــلى 
االله عليــه وســلم- ذاهــب للإصــلاح في بنــي عمــرو، فجــاء الرســول صــلى االله عليــه و ســلم 
ــول  ــه الرس ــار إلي ــلم- فأش ــه وس ــلى االله علي ــول -ص ــم الرس ــل به ــر ليكم ــو بك ــر أب فتأخ
-صــلى االله عليــه وســلم- أن يبقــى، فلــم يبــق أبــو بكــر وتأخــر، وقـــال: مــا كان لابــن أبي 

قحافـــة أن يتقــدم بــين يــدي رســول االله ســبق تخريجــه. 

المطلب الثاني: أسبابه في النظام
نــصَّ نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) 
ــة  ــي خدم ــا تنته ــلى أنه ــاجد، ع ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. الأئم وتاري
الموظــف ويعتــبر مســتقيلاً لأحــد الأســباب التــي جــاءت في المــادة الحاديــة والعــشرون وبــما 

ــة:   ــه تنتهــي بأحــد الأســباب التالي أن المــؤذن مــن موظفــي المســجد فــإن خدمات
إبلاغــه  تاريــخ  مــن  يومــاً  عــشر  خمســة  خــلال  عملــه  يبــاشر  لمــا  إذا   -١
ــة والعــشرون مــن نظــام  ــه المــادة الحادي           بقــرار التعيــين أو النقل:هـــذا مــا نصــت علي
الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ 
ــغ  ــه، ويبل ــر أو  مــن ينيب ــه بقــرار مــن الوزي ــع الجــزاء علي ١٣٩٢/١/٩هـــ.، ويكــون توقي
ــادة  ــاء في الم ــما ج ــمي ك ــاب رس ــدوره بخط ــور ص ــزاء ف ــادر بالج ــرار الص ــف بالق الموظ
ــاً. ــل أيض ــمل النق ــو يش ــين فه ــاً بالتعي ــس خاص ــذا لي ــابق، وه ــع الس ــن المرج ــشرون م الع

٢- إذا غاب عن عمله بدون عذرٍ مشروع لمدة خمسة عشر يوماً:
بــما أن النظــام ســمح للموظــف بالغيــاب لعــذرٍ مــشروع دون أن يؤثــر ذلــك عــلى وضعــه 
ــاب  ــدة الغي ــت م ــا بلغ ــه، وإذا م ــذ علي ــذر يؤاخ ــذا الع ــدون ه ــاب ب ــإن الغي ــي، ف الوظيف

المتصـــلة خمســة عــشر يومــاً فأكثــر فللجهــة الحــق في إنهــاء خدمــة الموظــف.
أيضــاً يدخــل في هــذا مــا لــو لم يبــاشر عملــه بعــد الإذن بالغيــاب فإنــه والحالــة هــذه في 
حكــم المنقطــع. وهــذا مــا نصــت عليه المــادة الحاديــة والعــشرون مــن نظــام الأئمــة والمؤذنين 

وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ 
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٣- إذا فقــد أحــد شروط التعيين:ذكــر نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 
ــد  ــاً لا ب ــة شروط ــه الثالث ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. في مادت ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس
مــن توفرهــا في المــؤذن حتــى يتــم الترشــيح لــه لوظيفــة الأذان، وهــذه الــشروط لا بــد مــن 
توفرهــا في المــؤذن حــين التقــدم للوظيفــة، ولا بــد أن تســتمر معــه أثنــاء فــترة العمــل، ولكــن 
حــين يختــل شرط مــن هــذه الــشروط، فــإن للــوزارة أن تنهــي خدمــة موظفهــا - المــؤذن -، 
ذلــك أن تلــك الــشروط لا بــد مــن وجودهــا في القائــم بعمــل الوظيفــة، ومتــى اختــل شيء 
ــص  ــا ن ــذا م ــه وه ــاء خدمات ــوزارة إنه ــوز لل ــالي يج ــة، وبالت ــتحقاقه للوظيف ــل اس ــا اخت منه
عليــه نظــام الأئمــة  والمؤذنــين في مادتــه الحاديــة والعــشرون  الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

ــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.. (م/١) وتاري
خمســة  عنــد  تزيــد  لمــدة  المــرض  بســبب  عملــه  مبــاشرة  عــن  عجــز  إذا   -٤
ــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي            عــشر شــهراً:إن نظــام الأئمــة والمؤذن
ــه  ــة تعرض ــدركاً إمكاني ــاً، م ــؤذن حقوق ــل للم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. كف ــم (م/١) وتاري رق
ــه  ــظ حقوق ــل، فتحف ــتمرار في العم ــن الاس ــه م ــد تمنع ــي ق ــة الت ــروف الصحي ــض الظ لبع

ــة. ــة والمعنوي المادي
ــم (م/١)  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم و نظ
ــه الخامســة عــشرة قــد أعطــى للمــؤذن الحــق في إجــازة  وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. في مادت
مرضيــة لمــدة لا تزيــد عــن خمســة عــشر شــهراً في أثنائهــا يكــون الحــق للمــؤذن الرجــوع إلى 
عملــه، ولكــن بعــد تخطــي هــذه المــدة فــإن الحــق يكــون لــلإدارة في إنهــاء خدمتــه، فمتــى مــا 
تعــد￯ المــؤذن الإجـــازة التــي يعطاهــا، أو التــي يســتحقها، أثنــاء فــترة مرضــه، فــإن لإدارتــه 

الحــق في إنهــاء خدمتــه.
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــك نظ ــلى ذل ــصَّ ع ن
رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. في الفقــرة (د) مــن مادتــه الحاديــة والعــشرون التــي 

ــة: ــبر مســتقيلاً لأحــد الأســباب الآتي جــاء نصهــا: «تنتهــي خدمــة الموظــف ويعت
د - إذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمدة تزيد عن خمسة عشر شهراً».
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٥- إذا حكــم عليــه بالســجن لمــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر: تنتهــي خدمــة المــؤذن ويعتــبر 
مســتقيلاً كــما في نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
(م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ،وقــد نصــت الفقــرة (هـــ) مــن المــادة الحاديــة والعــشرون 
مــن نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريخ 

١٣٩٢/١/٩هـ.على هذا بقولها: «إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر». 
٦- الاستقالة:

وهــذه مــن الأشــياء التــي لم يذكرهــا نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 
ــكل  ــق ل ــتقالة ح ــن الاس ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.، ولك ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس
موظــف لـــد￯ الدولــة، والمؤذنــون كــما مــر هــو مــن الموظفــين لــد￯ الدولــة، وهــذا الحــق 
مــشروع للموظــف ويدخــل فيــه المــؤذن؛ حيــث يقــوم بطلــب مكتــوب،  ويقدمــه إلى رئيســه 
المبــاشر معلنــاً رغبتــه في تــرك الخدمــة، ولا تنتهــي خدمــة الموظــف إلاَّ بصــدور قــرار بقبــول 
الاســتقالة مــن الوزيــر المختــص، أو يمــضي (٩٠) يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وهــذا 
ــادر  ــة الص ــة المدني ــام الخدم ــن نظ ــة م ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة (١/٣٠) م ــه الم ــا أوضحت م

بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٤٩) وتاريخ١٣٩٧/٧/١٠هـــ..     
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الفصل الثالث

أحكام الأئمة في الفقه والنظام

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: شروط الأئمة.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شروط الأئمة في الفقه.  
١- الإسلام:

أجمع الفقهاء- رحمهم االله - على أنه يشترط في الإمام أن يكون مسلماً.
ــن، وكان  ــن الزم ــترة م ــم ف ــلي به ــو كان يص ــما ل ــره، ك ــاً لكف ــام مخفي ــو كان الإمـ ــا ل أم
، لكــن بعــد مــدة تبــين لــه أنــه ليــس مســلماً وأن صلاتهــم الســابقة كانــوا  يعتقدونــه مســلماً

ــك: ــوا في ذل ــم االله - اختلف ــاء - رحمه ــإن الفقه ــر، ف ــو كاف ــه وه ــا خلف يصلونه
ــراً  ــان كاف ــه إذا ب ــرون أن ــم االله - ي ــافعية- رحمه ــد الش ــه عن ــة، ووج ــة ، والحنابل فالحنفي
ــلاة، لأن  ــدون الص ــم لا يعي ــاً فإنه ــه زمان ــوا مع ، وصل ــلماً ــه مس ــل يعتقدون ــن قب ــوا م وكان

الأصـــل فيهــا الصحــة وخــبره غــير مقبـــول في الديانــات  لفســقه باعترافــه.
وأمــا المالكيــة، والشــافعية، ووجــه عنــد الحنابلــة  - رحمهــم االله - فقالــوا: بــأن الصــلاة 
تبطــل في جميــع الأحــوال، لأن المأمــوم مقــصر بــترك البحــث عــن الإمــام  وعليهــم الإعــادة.

وأما بالنسبة ( للفاسق ):
: جــاء في اللســان ( فســق.. الفســق العصيــان والــترك لأمــر االله عــزَّ وجــل   فالفاســق لغــةً

والخــروج عــن طريــق الحــق.
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وأمــا في الاصطــلاح: فالفاســق هــو المســلم الــذي ارتكــب كبــيرة قصــداً، أو صغــيرة مــع 
الإصرار عليهــا بــلا تأويــل.

ــة،  ــن الحنفي ــه. لك ــواز إمامتـ ــدم ج ــة بع ــد المالكي ــة عن ــة، ورواي ــة في رواي ــإن الحنابل ف
والشــافعية، وفي روايــة عنــد الحنابلــة ذهبــوا إلى جــواز ذلــك ولكنهــم كرهوهــا، وهــذا رأي 

ــلاة. ــقه بالص ــق فس ــة إذا لم يتعل المالكي
ــه الجــرأة  ــة كأن يكــون لدي ــال فقهــاء المالكي ــوع الفســق المتعلــق بالصــلاة هــو كــما ق ون
ــده  ــارة، وكقص ــة  والطه ــلاة كالني ــروض الص ــن ف ــه م ــن علي ــا أوتم ــترك م ــاون وي ــأن يته ب
الكــبر بإمامتــه، أمــا إن كان الفســق يتعلــق بنيــة الصــلاة كالغصــب والزنــا مثــلاً فــلا بــأس.
٢- العقل:يشــترط في الإمــام أن يكــون عاقــلاً، وهــذا الــشرط ممــا اتفــق عليــه الفقهـــاء، 
فــلا تصــح إمامــة الســكران، ولا إمامــة المجنــون المطبــق، ولا إمامــة المجنــون غــير المطبــق 
حــال جنونــه؛ وذلــك لعــدم صحــة صلاتهــم لأنفســهم فــلا تبنــى عليهــا صــلاة غيرهم،أمــا 

مــن يجــن ويفيــق، فتصــح إمامتــه حــال إفاقتــه.
والحنابلــة قالــوا بصحــة الصــلاة مــع كراهــة التقديــم ؛ لأنــه ربــما طــرأت عليــه الجنابــة 

أثنــاء جنونــه ولم يعلــم، أو لخــوف طــروء الجنــون عليــه أثنــاء الصــلاة.
٣- البلوغ:الجمهــور  - رحمهــم االله - الحنفيــة، والمالكيــة، وقــول للشــافعية والحنابلــة في 
المذهــب عندهــم وعليــه جماهــير الأصحــاب - يــرون أنــه لا بــد لصحــة الإمامــة في الفروض 

مــن أن يكــون الإمــام بالغــاً، فــلا تصــح إمامــة المميــز للبالــغ، واســتدلوا بأدلــة منهــا:
ــح  ــد الهــادي في تنقي ــن عب ــم ) اب ــوا صبيانك ــلم-:  ( لا تقدم ــه وس ــه -صــلى االله علي قول

ــح.. ــث لا يص ــذا حدي ــال: ه ــث (٣) وق ــق حدي ــث التعلي أحادي
أن الإمام ضامن، والمميز ليس من أهل الضمان.

ــة  ــد الحنابل ــة عن ــو رواي ــم وه ــول أكثره ــافعية في ق ــة، والش ــة في رواي ــترط المالكي ولم يش
في الإمــام أن يكــون بالغــاً، مســتدلين لذلــك بــالآتي:  ( حديــث عمــرو بــن ســلمة: أنــه كان 
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يــؤم قومــه عــلى عهــد رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- وهــو ابــن ســت أو ســبع ســنين) 
أخرجــه البخــاري رقــم الحديــث (٤٣٠٣).

للإجمــاع عــلى جــواز إمامــة البالغ،أمــا في غــير الفــرض فتصــح إمامــة المميــز للبالــغ عنــد 
ــه لا  ــة، لأن ــض الحنابل ــافعية، وبع ــة، والش ــض المالكي ــة، وبع ــض الحنفي ــد بع ــور  عن الجمه

يلــزم منهــا بنــاء القــوي عــلى الضعيــف. 
والمختــار عنــد الحنفيــة، وبعــض المالكيــة، والحنابلــة في روايــة، عــدم جــواز إمامــة المميــز 
للبالــغ مطلقــاً ، لأن نفــل الصبــي ضعيــف؛ لعــدم لزومــه بالشـــروع فيــه بخــلاف نفــل البالغ 

فإنــه قــوي، ومضمــون عليــه بعــد الــشروع فيــه. 
٤- الذكــورة: اشــترط الفقهــاء - رحمهــم االله - لإمامــة الرجــال في الفــروض أن يكــون 
مــن يؤمهــم ذكــراً، وهــذا متفــق عليــه بينهــم - رحمهــم االله تعــالى - وعــلى هــذا الــشرط تخرج 

المــرأة فــلا تصــح إمامتهــا للرجــال.
ويســتدل لذلــك بقولــه -صــلى االله عليــه وســلم-: (أخروهــنَّ مــن حيــث أخرهــنَّ االله) 
ــرزاق  ــد ال ــف عب ــو في مصن ــاً، وه ــب مرفوع ــث غري ــة حدي ــب الراي ــي في نص ــال الزيلع ق
موقــوف عــلى ابــن مســعود ومــن طريقــه رواه الطــبراني في معجمــه، قــال الهيثمــي في المجمــع  
بعــد أن ســاقه عــن ابــن مســعود رواه الطــبراني في الكبــير ورجالــه رجــال الصحيح أ.هـــ  ولا 
ــى،  ــاً الخنث ــشرط أيض ــذا ال ــرج به ــا، ويخ ــاً به ــال إفتتان ــا للرج ــه؛ ولأن في إمامته ــح رفع يص

لاحتــمال أن تكــون امرأة،أمــا النوافــل ففيهــا خــلاف.
ــون  ــام أن يك ــالى - في الإم ــم االله تع ــاء - رحمه ــترط الفقه ــراءة: اش ــلى الق ــدرة ع ٥- الق

ــلاة. ــة الص ــه صح ــف علي ــا يتوق ــدار م ــاً مق ــراءة، وحافظ ــلى الق ــادراً ع ق
وهــذا الــشرط يشــترطه الفقهــاء إذا كان مــن بــين المقتدريــن مــن يقــدر عــلى القــراءة، فــلا 

تصــح إمامــة الأمــي، ولا الأخــرس للقــارئ، وعللــوا ذلــك:
أن القراءة ركن مقصود في الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه.
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ــة  ــا إمام ــح ، وأم ــارئ تص ــي للق ــة الأم ــد أن إمام ــة لأحم ــافعية، ورواي ــول للش وفي ق
ــع. ــة بالمن ــول للحنابل ــة، وق ــى فالحنفي ــير المعن ــاً لا يغ ــن لحن ــام، أو اللاح ــاء، أو التمت الفأف

وأما الشافعية، والقول الثاني للحنابلة فيرون الكراهة.
وأما المالكية فقالوا في اللحان: إنه لا يصح الائتمام به عامة. 

ــير  ــا لا يغ ــه، وإن كان مم ــح إمامت ــلا تص ــى ف ــير المعن ــن يغ ــاني إن كان اللح ــول الث والق
ــح.  ــى فتص المعن

والقول الثالث بالكراهة.
وأما بالنسبة للفأفاء والتمتام فيرون الجواز.

٦- الســلامة مــن الأعــذار: يشــترط في الإمــام إذا كان يــؤم الأصحــاء، أن يكــون ســالماً 
مــن الأعــذار، وذلــك كمثــل ســلس البــول، والرعــاف، وانفــلات الريــح، والجــرح الســائل، 
ــرون  ــد الشــافعية فهــؤلاء لا ي ــة عن ــة، والحنابلــة، وهــو رواي وهــذا الــشرط اشــترطه الحنفي

صحــة صــلاة أصحــاب الأعــذار بالأصحــاء؛ وعللــوا ذلــك بالتــالي:
ــذر، ولا  ــم لع ــوز صلاته ــما تج ــة، وإن ــدث حقيق ــع الح ــون م ــذار يصل ــاب الأع أن أصح
يتعــد￯ العــذر لغيرهــم لعــدم الضرورة،وعــلى العكــس مــن ذلــك في المشــهور عنــد المالكيــة، 
- وهــو الأصــح - عنــد الشــافعية، أن الســلامة مــن العــذر لا تشــترط في الإمامــة؛ وعللــوا 

ذلــك بــأن الأحــداث إذا عفــي عنهــا في حــق صاحبهــا عفــي عنهــا في حــق غــيره.
ــة  ــة أركان الصــلاة: يشــترط في الإمــام أن يكــون قــادراً عــلى توفي ٧- القــدرة عــلى توفي
الأركان - أركان الصــلاة - وهــذا إذا كان يصــلي بالأصحــاء، فمــن يصــلي بالإيــماء ركوعــاً 
أوســجوداً لا يصــح أن يصــلي بمــن يقــدر عليهــما عنــد جمهــور الفقهــاء - الحنفيــة، والمالكيــة، 
ــئ  ــلاة الموم ــة ص ــازوا صح ــم أج ــة فإنه ــول للحنفي ــافعية، وق ــاً للش ــة - خلاف والحنابل
بالأصحــاء، واســتدل الشــافعية لذلــك - رحمهــم االله - بــما روت عائشــة - رضي االله عنهــا-: 
ــو بكــر والنــاس قيامــاً )  ــه قاعــداً وأب ــه وســلم- صــلى في مــرض موت ــه -صــلى االله علي ( أن
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ــث (٤١٨).. ــلم حدي ــم (٦٨٧)، و مس ــث رق ــاري حدي البخ
وعلــل الحنفيــة لصحــة الإقتــداء بــأن كل واحــد منهــا مــؤدٍ مــا هــو مســتحق عليــه بصفــة 

الصحــة فيصــح إقتــداؤه بــه.
ــه  ــة لا يجوزونهــا؛ لأن في ــة، والحنابلــة، وقــول للحنفي ــم فالمالكي أمــا إمامــة القاعــد للقائ

بنــاء القــوي عــلى الضعيــف. 
واستثنى الحنابلة إمام الحي بشرطين:

١- أن يكون إمام الحي.
٢- أن يكون مرضه مما يرجى زواله.

فأجــازوا إمامتــه، وفي روايــة تصــح ولــو مــع غــير إمــام الحــي ولــو في مــرض لا يرجــى 
زوالــه، وأمــا الشــافعية، وقــول أكثــر الحنفيــة، وقــول للمالكيــة فبالجــواز.

المطلب الثاني: شروط الأئمة في النظام 
ــما وضــع نظــام الأئمــة والمؤذنــين، لم يغفــل شروط تــولي الإمــام لوظيفــة  إن المنظــم حين
ــدم  ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــام في الم ــا في أول النظ ــل ذكره ــة، ب الإمام

ــخ ١٩٣٢/١/٩هـــ،. المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاري
وعلى هذا فإن الشروط التي يجب توفرها في الإمام هي:

أن يكون سعودي الجنسية.. ١
أن يكون بالغاً ثمانية عشر عاماً على الأقل وهذه بعد التعديل.. ٢
أن يكون قادراً على القيام بواجبه... ٣
أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.. ٤
أن يكون حسن السيرة والسلوك.. ٥
ــروع . ٦ ــن ف ــرع م ــجد في أي ف ــف المس ــن وظائ ــة م ــلى أي وظيف ــاً ع ــون موظف ألاَّ يك
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ــوزارة. ال
ألاَّ يكون المرشح موظفاً في قطاع عسكري. . ٧

ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــص نظ ــا خ ومم
ــه الأئمــة مــن شروط مــا يــلي:  (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  ب

أن يكــون عارفــاً بأحــكام الصــلاة ومواقيتهــا قــادراً عــلى قــراءة القــرآن الكريــم دون . ٨
لحــن.

ــدم  ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــة نظ ــاءت معدل ــي ج ــشروط الت ــن ال ــشرط م ــذا ال ه
المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، فهــذا الــشرط مما 
طــرأ عــلى نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) 
ل في الــشروط الســابقة، فإن المرســـوم الملكي رقــم (م/٣٣)  ــدَّ عَ وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، وَ
وتاريــخ ١٤٠٠/٨/١٠هـــ.  الــذي صــدر معــدلاً للنظــام ألغــى المــواد الرابعــة، والخامســة، 
والسادســة منــه، ووضــع بــدلاً منهــا أنظمــة جــاءت في هــذا المرســوم الملكــي رقــم (م/٣٣) 

وتاريــخ ١٤٠٠/٨/١٠هـــ. ، والتــي يخصنــا منهــا هــذا الــشرط.
ــد أن  ــه المنظــم، إذ لا ب ــل هــذا الــشرط ممــا يحمــد علي ــإن اشــتراط مث وعــلى كل حــال ف
يكــون مــن يتقــدم إلى الصــلاة عارفــاً بالأحــكام فــلا يصــلي بالنــاس عــلى جهــلٍ منــه، فيضيــع 

نفســه ومــن يأتــم بــه.
ــما  ــه حين ــوا عن ــم االله - تكلم ــاء - رحمه ــتجد الفقه ــك س ــه فإن ــو تأملت ــشرط ل ــذا ال وه
ــو  ــما ه ــشرط، ك ــذا ال ــق ه ــا يواف ــم، م ــا حديثه ــاء في ثناي ــة، وج ــن شروط الأئم ــوا ع تكلم

ــا. ــبق أن بينته ــه س ــص ب ــاً تخت ــروا أحكام ــد ذك ــلاة، فق ــن في الص ــن يلح ــال فيم الح
أن يكون حافظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جزئين من القرآن الكريم.. ٩

أيضــاً هــذا الــشرط كســابقه، جــاء في المرســوم الملكــي برقــم (م/٣٣) وتاريــخ
 ٨/١١/ ١٤٠٠هـ.  في الفقرة (٢) من ثانياً، الذي جاء معدلاً للنظام.

وهــذان الشرطــان همــا مــا زيــدا عــلى مــا جــاء في المــادة الثالثــة مــن نظــام الأئمــة والمؤذنين 
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وخدم المســاجد الصــادر بالرســوم الملكي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.   

المبحث الثاني: حقوق الأئمة 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقوق الأئمة في الفقه 
أولاً: أخذ ما يعطى مقابل إمامته:

أولاً: الأجــرة عــلى الإمامة:اختلــف الفقهــاء - رحمهــم االله - في جــواز أخــذ الأجــرة عــلى 
الإمامــة عــلى ثلاثــة أقــوال: والمنــع، والجــواز، والكراهــة.

القول الأول:  القائلين بالمنع:
ــد  ــار عن ــافعية، والمخت ــول الش ــو ق ــة، وه ــول للمالكي ــة، وق ــد الحنفي ــب عن ــو المذه ه

ــد. ــام أحم ــن الإم ــة ع ــة رواي الحنابل
واســتدلوا بذلــك: بقــول النبــي صــلى االله عليــه لعثــمان بــن أبي العــاص: ( واتخــذ مؤذنــاً 

لا يأخــذ عــلى أذانــه أجــراً ) ســبق تخريجــه. 
أيضــاً ممــا اســتدل بــه هــؤلاء أنهــم قالــوا: إنهــا مــن الأعــمال التــي يختــص فاعلهــا يكــون 

مــن أهــل القربــة، فــلا يجــوز الاســتئجار عليهــا كنظائرهــا مــن الآذان. 
ــاف،  ــن الأحن ــرون م ــه: المتأخ ــال ب ــول ق ــذا الق ــواز: ه ــون بالج ــاني:  القائل ــول الث الق
 ￯وقــول للمالكيــة إذا كانــت الإمامــة تبعــاً لــلآذان، وقــول للشــافعية وهــو الروايــة الأخــر
عنــد الإمــام أحمــد - رحمــه االله - فقالــوا: يجــوز أخــذ الأجــرة عــلى الإمامــة ولــو كانــت مــن 

أعــمال القــرب. 
ــم االله -  ــة - رحمه ــم المالكي ــول ه ــذا الق ــين به ــة: القائل ــول بالكراه ــث:  الق ــول الثال الق
وهــو قــول عنــد الحنابلــة - رحمهــم االله -، فقالـــوا: إن أخذ الأجـــرة عــلى الإمامـــة في الصلاة 

مكروهــاً . 
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الترجيــح: والــذي يظهــر لي واالله أعلــم هــو القــول بالمنــع مــن أخــذ الأجــرة عــلى الإمامة، 
لأن الإمامــة مــن أعــمال القــرب التــي ينبغــي أن يبتغــي بهــا المســلم وجــه االله ســبحانه وتعالى، 

ق مــن بيــت مال المســلمين. زْ وأمــا الــضرورة فإنــه يســتعاض عنهــا بإعطائــه مــن الــرَّ

ثانياً: الرزق على الإمامة:
أمــا الــرزق مــن بيــت مـــال المســلمين فــإن الفقهــاء - رحمهــم االله - بالاتفــاق  جــوزوا 

ــح المســلمين. ــما وضــع لمصال ــال إن ــال، لأن هــذا الم ــت الم ــرزق مــن بي أخــذ ال
ثانيــاً: مــن حقــوق الإمــام أن لا تقــام الصــلاة إلا بإذنــه: فيجــب عــلى المــؤذن أن يراعــي 
ــراً  ــام تأخ ــر الإم ــام، إلا إن تأخ ــأتي الإم ــى ي ــلاة حت ــم للص ــك، ولا يقي ــام في ذل ــق الإم ح

وخــشي النــاس خــروج الوقــت.
والأدلــة عــلى حــق الإمــام في ذلــك مــا روي عــن عــلي: ( المــؤذن أملــك بــالأذان، والإمام 

أملــك بالإقامــة ) ســبق تخريجه. 

ثالثاً:  من حقوق الإمام  أنه الأحق بالإمامة إذا قلده السلطان:
فالإمــام الــذي يقلــده ولي أمــر المســلمين لا يجــوز لأحــد مــن المســلمين التقــدم عليــه إلا 

بإذنــه، وهـــذا مــن بــاب السياســة الشرعيــة الموكولـــة إلى ولي أمــر المســلمين.

رابعاً: من حقوق الإمام أنه هو من يستخلف غيره للصلاة بالجماعة:
ــا  ــذا م ــهد له ــم، يش ــلاً يؤمه ــوم رج ــار للق ــاب، أن يخت ــام إذا أراد الغي ــق الإم ــن ح  فم
جــاء في الصحيحــين أن الرســول -صــلى االله عليــه وســلم- قـــال: ( مــروا أبــا بكــر فليصــلي 

ــه..  ــبق تخريج ــاس) س بالن

خامســاً: مــن حقــوق الإمــام أنــه مــن يأمــر وينهــى في المســجد إذا وكل إليــه الأمــر 
مــن ولي أمــر المســلمين أو نائبــه، وهــذا مــن بــاب السياســة الشرعيــة.     
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المطلب الثاني: حقوق الأئمة في النظام
ــم (م/١)  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم إن نظ
ــذه  ــاه، وه ــوق في ثناي ــذه الحق ــاءت ه ــاً ج ــام حقوق ــل للإم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. كف وتاري

ــالي:  ــي كالت ــال ه ــبيل الإجم ــلى س ــوق ع الحق
المكافأة.. ١
يستحق الإمام إذن بالغياب لمدة شهر إذا كان بعذرٍ مشروع.. ٢
٣ . . يستحق إجازةً مرضيةً
عدم التفرغ للإمامة.. ٤
منح المكافآت عند انتهاء الخدمة.. ٥
أن الإمام هو من يستخلف من ينوب عنه إذا أراد الغياب. . ٦
أنه الأحق بشؤون المسجد... ٧
لا يجوز إيقاع الجزاء عليه إلاَّ بعد إجراء تحقيقٍ مكتوب معه، وسماع أقواله.. . ٨

المبحث الثالث: واجبات الأئمة
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الواجبات في الفقه.
أولاً: واجبات الإمام تجاه االله سبحانه وتعالى:

ليتذكــر هــذا الإمــام أنــه أمــام أمانــة عظيمــة، أنيطــت بــه، فليتــق االله فيهــا، فــلا يقــصر في 
الصــلاة ويتهــاون بهــا.

ــى  ــلم-، حت ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــلاة النب ــة ص ــرأ كيفي ــم ويق ــام أن يتعل ــلى الإم وع
ــل. ــو الأكم ــه ه ــوب من ــه مطل ــين؛ لأن ــلى المأموم ــا ع يطبقه
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ــه،  ــوب من ــه المطل ــلى الوج ــة ع ــارة الكامل ــلاة الطه ــر للص ــه أن يتطه ــب علي ــك يج كذل
ولا يتهــاون لا بــأركان الصــلاة، ولا بشروطهــا، ولا بواجباتهــا، بــل إن الأمــر يتعــد￯ فقــد 

ــنونات. ــب بالمس يطال
ثــم إنــه يجــب عــلى هــذا الإمــام الــذي تــولى الصــلاة بالنــاس أن يتعلــم العلــم النافــع، 

وأن يتعلــم أمــور الصــلاة كلهــا، فــلا يصــلي بالنــاس عــلى جهــل منــه. 

ثانياً: واجبات الإمام تجاه من ولاه هذا الأمر:
يجــب عــلى الإمــام الراتــب، طاعــة إمــام المســلمين، وهــو داخــل في عمــوم قولــه تعــالى:

ــة  ــاء: آي ﴾ النس ــمْ نكُ ــرِ مِ ليِ الأَمْ أُوْ ــولَ وَ سُ ــواْ الرَّ أَطِيعُ ــواْ االلهَّ وَ ــواْ أَطِيعُ نُ ــنَ آمَ ي ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ  ﴿يَ
     .(٥٩)

ثالثاً: واجبات الإمام تجاه المأمومين:
ــلى  ــم ع ــلي به ــلاة، أن يص ــث الص ــن حي ــين م ــاه المصل ــام تج ــات الإم ــن واجب ١- إن م

ــلاة. ــلم- في الص ــه وس ــلى االله علي ــم -ص ــول الكري ــدي بالرس ــل، ويقت ــه الأكم الوج
أيضاً من واجباته، أن ينظم وقته في الصلاة، فلا يتقدم أحياناً، ويتأخر أحياناً.

ــاط  ــث الارتب ــن حي ــجد م ــة المس ــين، أو جماع ــاه المصل ــام تج ــات الإم ــن واجب ٢- م
بالمســجد.

فيجب على الإمام تجاه جماعته ما يلي:
أولاً: من ناحية تربوية وعملية:

١- إقامــة الــدروس العامــة التــي مــن شــأنها أن تفقــه المصلــين،  وقــد كان النبــي -صــلى 
االله عليــه وســلم- يعلــم أصحابــه، فقــد جــاء في الحديــث أن رجــلاً قــام في المســجد فقــال: 
يــا رســول االله مــن أيــن تأمرنــا أن نهــل ؟ فقــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم-: (يهــل 

أهــل المدينــة مــن ذي الحليفــة..) ســبق تخريجــه.
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٢- إقامــة النــدوات، والمحــاضرات لمواجهــة شــبهة، أو فكــر منحــرف، أو حــل مشــكلةٍ 
اجتماعيــة.

٣- إنشاء مكتبة تضم مجموعة من الكتب المنوعة. 
٤- فتح حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

ثانياً: من الناحية الاجتماعية:
١- التماس الحل لمشكلة تقع بين اثنين من جماعة المسجد، والصلح بينهما. 

٢- تلمس أحوال الفقراء والمساكين من أبناء حيه المحتاجين للمساعدة.
٣- عقد لقاءات من خلال زيارات شهرية بين جماعة المسجد.

رابعاً:واجبات الإمام تجاه المسجد:
ــه،  ــه، وأن يتقــي االله في ــولى إمامت ــذي يت ــي بالمســجد ال يجــب عــلى إمــام المســجد أن يعتن

ــة. ــية والمعنوي ــين الحس ــه العمارت ــلى عمارت ــوم ع فيق
ــجد  ــلى المس ــص ع ــا ينق ــب م ــؤولة، وطل ــات المس ــاب إلى الجه ــية بالذه ــمارة الحس فالع
ــة  ــلى إقام ــوم ع ــه يق ــة، فإن ــمارة المعنوي ــو الع ــر ه ــب الآخ ــن الجان ــا م ــياء تكمله،أم ــن أش م

ــا  ــدروس فيه ــة ال ــا، وإقام ــوات فيه الصل

المطلب الثاني: الواجبات في النظام
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــب نظ أوج
ــشرة  ــة ع ــادة السادس ــاءت في الم ــاتٍ ج ــام واجب ــلى الإم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.ع (م/١) وتاري
ــدم  ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــب نظ ــير أوج ــات في غ ــام واجب ــلى الإم ــب ع ــم أوج ــه، ث من
ــاء في  ــما ج ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، ك ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص المس
التعهــد والإقــرار الــذي يوقعــه مــن يُرشــح لوظيفــة الإمامــة، هــذه الواجبــات في ا أوجــب 
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم نظ
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١٣٩٢/١/٩هـــ  لم يخصهــا المنظــم للإمــام وحــده، وإنــما جعلهــا تشــمل موظفــي المســجد 
ــت  بــما فيهــم الإمــام والمــؤذن، ولهــذا فإننــا لا نفــرق حــين الحديــث عــن الواجبــات التــي نصَّ
عليهــا المــادة السادســة عــشرة مــن النظــام أوجــب نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد 

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ 
إذن فالواجبات المشتركة هي: 

مراعاة مواعيد الصلاة.. ١
المحافظة على نظافة المسجد، وسلامة محتوياته. . ٢
القيام بالواجب حسب بما تقتضيه الشريعة الإسلامية. . ٣
الابتعــاد عــن كل مــا يخــل بــشرف الوظيفــة أو كرامتهــا أو يمــس بالســمعة وحســن . ٤

الســيرة. 
أن يدفع المكافأة المدفوعة له من الوزارة إلى من ينيبه حين يعطى إذناً بالغياب. . ٥
ــدده . ٦ ــما يح ــضرورة، وب ــيره إلاَّ في ال ــب غ ــه، وألاَّ يني ــة بنفس ــل الوظيف ــوم بعم أن يق

ــة الإدارة. ــد موافق ــام، وبع النظ
عــدم الســماح لأي شــخص بالوعــظ في المســجد مــا لم يكــن يحمــل ترخيصــاً بذلــك، . ٧

ــوحاً  ــن مفس ــا لم يك ــلان م ــق، أو إع ــور، أو ملص ــع أي منش ــماح بوض ــدم الس وع
ــاف. ــلامية والأوق ــؤون الإس ــوزارة الش ــمي ل ــم الرس ــاً بالخت ومختوم

ممــا يجــب عــلى الإمــام التعــاون مــع مراقــب المســجد، والمــؤذن، والخــادم بــما يعــود . ٨
بالمصلحــة العامــة.

يجب على المؤذن التقيد بما يصدر عن الوزارة من تعاميم أو تعليمات. . ٩
هــذه الواجبــات يشــترك فيهــا الإمــام، والمــؤذن عــلى حــد ســواء، وأمــا الواجبــات التــي 

تزيــد عــلى الإمــام فهــي كالتــالي: 
أن يخصص جزءاً من وقته للوعظ والإرشاد.. ١٠

ــذا  ــدر ه ــوزراء ص ــس ال ــن مجل ــادر م ــرار الص ــب في الق ــذا الواج ــلى ه ــصَّ ع ــد نُ وق

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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القــرار بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٣٣) وتاريــخ ١٤٠٠/٨/١١هـــ.   برقــم (١٢١) وتاريــخ 
١٤٠٠/٧/١٢هـــ وجــاء هــذا النــص في الفقــرة (٣) مــن سادســاً، وأيضــاً جاء هــذا الواجب 
في الإقــرار والتعهــد المأخوذيــن عــلى الإمــام حينــما يتــم ترشــيحه عــلى وظيفــة إمــام حيــث 
ــي  ــن وقت ــزءاً م ــص ج ــوات، وأن أخص ــات الصل ــلى أوق ــة ع ــد بالمحافظ ــلى: «أتعه ــصَّ ع ن

للوعــظِ والإرشــاد، وتوعيــظ المســلمين بأمــور دينهــم ودنياهــم».
ــدم  ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم ــاءت في نظ ــي ج ــلى الت ــدت ع ــات زي ــاك واجب ــاً هن أيض

ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص المس
ــؤون  ــه وزارة الش ــاب أصدرت ــلكية في كت ــة المس ــات النظامي ــذه الواجب ــدت ه ــد وج وق
الإســلامية والأوقــاف بعنــوان «أحــكام المســاجد في الشريعــة الإســلامية». فنقلــت منــه هــذه 

الواجبــات وهــي كالتــالي: 
١١- مراقبة المؤذن، والخادم , والرفع عنهما للوزارة.     
١٢- مراجعة الوزارة لطلب كل ما يحتاج إليه المسجد:

المبحث الرابع: استخلاف الإمام من ينوب عنه
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكمه في الفقه
الحالــة الأولى: الاســتخلاف قبــل الصــلاة:وردت الأحاديــث الكريمــة الصحيحــة بجواز 
اســتخلاف الإمــام مــن ينــوب عنــه قبــل الصــلاة إذا عــرض لــه عــارض. ومــن ذلــك مــا 
ــا مــرض رســول االله -صــلى االله  رواه الشــيخان عــن عائشــة - رضي االله عنهــا - قالــت: (لم
ــر  ــا بك ــروا أب ــال: م ــأذن فق ــلاة ف ــضرت الص ــه فح ــات في ــذي م ــه ال ــلم- مرض ــه وس علي

فليصــل بالنــاس...) ســبق تخريجــه الحديــث. واللفــظ للبخــاري. 
أيضــاً مــن الأدلــة العقليــة أننــا لــو قلنــا بعــدم جــواز الاســتخلاف لأد￯ ذلــك إلى حــرج 

الأمــة، وتفويــت منافــع عليهــم.
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ــين  ــلاف ب ــا خ ــل فيه ــألة حص ــذه المس ــاء الصلاة:ه ــتخلاف أثن ــة: الاس ــة الثاني الحال
ــوال. ــة أق ــلى ثلاث ــاء ع الفقه

القــول الأول:  القائلــين بالجــواز: وهــو المذهــب عنــد الحنفيــة، والأظهــر عنــد الشــافعية، 
وهــو الجديــد عندهــم، وروايــة عنــد الإمــام أحمــد - رحمهــم االله - فهــؤلاء ذهبــوا إلى جــواز 
الاســتخلاف إذا طــرأ للإمــام شيء في الصــلاة، بــل إن بعــض أهــل العلــم ذهــب إلى جــواز 
الاســتخلاف مــن الإمــام ولــو مــن غــير عــذر مســتدلاً لذلــك برجــوع أبي بكــر حينــما جــاء 
الرســول -صــلى االله عليــه وســلم- يهــادي بــين الرجلــين فتأخــر ليصــلي النبــي -صــلى االله 

عليــه وســلم- بالنـــاس فأبــو بكــر تأخــر مــن غــير حاجــة ســبق تخريجــه. 
أيضــاً ممــا اســتدل بــه المجيــزون أن عمــر بــن الخطــاب - رضي االله عنــه - لمــا طُعــن قــدم 
عبــد الرحمــن بــن عــوف في الصــلاة البخــاري (٣٧٠٠). فــكان ذلــك بمحــضر مــن الصحابة 

ولم ينكــر عليــه أحــد فــكان ذلــك إجماعــاً منهــم .
القــول الثــاني:  القائلــين بعــدم الجــواز: وهــو الأظهــر عنــد الشــافعية، والقــول القديــم 

عنــد الشــافعي، والروايــة الأخــر￯ عنــد الإمــام أحمــد عــدم الجــواز.
ــدب  ــه ين ــيرون أن ــم االله - ف ــة - رحمه ــم المالكي ــدب: وه ــين بالن ــث:  القائل ــول الثال الق

ــلاة. ــذر في الص ــه ع ــرأ علي ــتخلف إذا ط ــام أن يس للإم
الترجيــح: بعــد أن اســتعرضنا أقــوال الفقهــاء - رحمهــم االله -، وأدلتهــم فالــذي يظهــر 
ــإن  ــين ف ــا المانع ــا، وأم ــم وصراحته ــوة أدلته ــك لق ــن، وذل ــول المجيزي ــو ق ــم ه لي واالله أعل

ــاب. ــذا الب ــح في ه ــح صري ــو صحي ــص فه ــف الن ــى لأن تخال ــم لا ترق أدلته

المطلب الثاني: التنظيمات الخاصة باستخلاف الإمام من ينوب عنه 
ــم (م/١)  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاجد الص ــدم المس ــين وخ ــة والمؤذن ــام الأئم إن نظ
وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  حــين تكلــم عــن الاســتخلاف لم يفرق بين الاســتخلاف بالنســبة 
ــؤذن  ــام والم ــاملة للإم ــا ش ــي ذكره ــتخلاف الت ــكام الاس ــل أح ــل جع ــؤذن، ب ــام والم للإم
عــلى حــدٍ ســواء، يقــاس عليــه الإمــام هنــا، لهــذا فــإن مبــدأ الاســتخلاف في نظــام الأئمــة 
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والمؤذنــين وخدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.  
جائــز، لكــن النظــام اشــترط شروطــاً.

وهذه الشروط على سبيل الإجمال هي: 
١- لا يســتحق المــؤذن الغيــاب والاســتخلاف إلاَّ في حالتــين الإجــازة  المرضيــة، والإذن 

بالغيــاب. 
ــإن الحــد الأعــلى للاســتخلاف خمســة عــشر  ٢- إذا كان الاســتخلاف بســبب المــرض ف

ــإن الاســتخلاف لا يتعــد￯ شــهراً. ــاب ف ــاً بالغي شــهراً، وإن كان إذن
٣- أن يقوم بالإتيان بمن ينوب عن مدة غيابه.
٤- لا بد أن تقبل الوزارة هذا الشخص المناب.

٥- أن يدفع مكافأة الوظيفة للشخص المستناب.

المبحث الخامس: المراقبة والتفتيش
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكمه في الفقه 
ــم  ــة، وشروط توليه ــن الأئم ــم ع ــوا في كتبه ــما تكلم ــم االله - حين ــاء - رحمه إن الفقه
ــد  ــم، وق ــش عليه ــة والتفتي ــب المراقب ــوا جان ــة، لم يغفل ــكام الأئم ــق بأح ــا يتعل ــا مم وغيره
أســند الفقهــاء - رحمهــم االله تعــالى - أمــر المراقبــة والتفتيــش إلى أهــل الحســبة، فتجــد أن مــن 

ــك.  ــة في ذل ــب الأئم ــل جان ــاء لم يغف ــن الفقه ــبة م ــن الحس ــم ع تكل
و مســألة المراقبــة عــلى الأئمــة مســألة لا بــد منهــا، وترتقــي إلى درجــة الوجــوب 
عــلى الإمــام الأعظــم، أو مــن ينــوب عنــه؛ لأن هــذا ممــا اســترعاه االله عليــه، وهــو 
مــن  الشــيخين  عنــد  ورد  فقــد  وتعــالى.  ســبحانه  االله  أمــام  رعيتــه  عــن  مســؤول 
، ابــن عمــر أن الرســول -صــلى االله عليــه وســلم- قــال: ( ألا كلكــم راعٍ حديــث 
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وكلكم مسؤول عن رعيته...) سبق تخريجه

المطلب الثاني: التنظيمات الخاصة بالمراقبة والتفتيش على الأئمة 
لا فــرق في المراقبــة بالنســبة للإمــام عــما جــاء في المراقبــة عــلى المؤذنــين، إذ هــم في ذلــك 

ســواء، ومــا ذكرتــه بالنســبة للمراقبــة عــلى المؤذنــين فإنــه ينطبــق تمامــاً عــلى الأئمــة.

المبحث السادس: إيقاع الجزاءات على الأئمة
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكمه في الفقه 
ذكــر الفقهــاء - رحمهــم االله تعــالى - أن الإمــام متــى مــا أتــى بــما يخالــف الشريعــة فإنــه 
ينهــى عــن ذلــك، فــإن لم ينتــه وجــب عزلــه، وبذلــك يكــون الفقهــاء - رحمهــم االله - أوقعــوا 
ــد  ــك، فق ــد ذل ــاشرة بع ــزل مب ــه يع ــه فإن ــم إن لم ينت ــذار، ث ــي الإن ــة الأولى وه ــه العقوب علي

جــاءت نصــوص بعــض الفقهــاء - رحمهــم االله - بذلــك.
وعــلى هــذا فــإن إيقــاع الجــزاءات عــلى الأئمــة أمــر لــه وجــود في الــشرع الكريــم، يــدل 
لذلــك مــا جــاء عنــد أبي داود، وأحمــد وغيرهمــا أن رجــلاً أمَّ قومــاً فبصــق في القبلــة ورســول 
االله -صــلى االله عليــه وســلم- ينظــر فقــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- حــين فــرغ: 
(لا يصــلي لكــم) فــأراد بعــد ذلــك أن يصــلي لهــم فمنعــوه، وأخــبروه بقــول الرســول -صــلى 
االله عليــه وســلم- فذكــر ذلــك لرســول االله صــلى االله عليــه  وســلم فقــال: (نعــم). وحســبت 

أنــه قــال: (إنــك آذيــت االله ورســوله ) ســبق تخريجــه. 
فمتــى مــا وقــع الإمــام في مخالفــة للشريعــة فــإن إيقــاع الجــزاء عليــه جائــز، بــل قــد يرقــى 
لدرجــة الوجــوب أحيانــاً كــما فعلــه الرســول -صــلى االله عليــه وســلم- في الحديــث الســابق.

ــي  ــزاء فيكف ــاع الج ــتحق إيق ــي لا تس ــات الت ــن المخالف ــاك م ــز، لأن هن ــت جائ ــما قل وإن
ــه. فيهــا التنبي

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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المطلب الثاني: الجزاءات على الأئمة في النظام
إن المنظــم حــين وضــع الجــزاءات في نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  جعلهــا شــاملةً لموظفــي المســجد، 
ولم يخصهــا بالأئمــة لوحدهــم أو بالمؤذنــين، وإنــما جعلهــا شــاملة للاثنــين معــاً، كــما نصــت 
بذلــك المــادة  الســابعة عــشر مــن نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم 
ــت عــلى التــالي:» الجــزاءات التــي  الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ،حيــث نصَّ

يمكــن إيقاعهــا عــلى موظفــي المســاجد هــي:
الإنذار.. ١
اللوم.. ٢
حسم مكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهر.. ٣
الفصل.. ٤

المبحث السابع: انتهاء خدمة الإمام
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أسبابه في الفقه 
ــل بــشروط الإمامــة الســابق  أن مــن أســباب انتهــاء خدمــة الإمــام إذا طــرأ عليــه شيء يخُ

ذكرهــا،، فإنــه مبــاشرة ينتهــي عملــه كإمــام، ويبعــد عــن الإمامــة.
أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة الإمــام مــا لــو عوقــب الإمــام إذا أخــل بــشيء مــن أمور 
الديــن، فمتــى مــا عزلــه المــوكل إليــه الأمــر وقــد كان في الســابق المحتســب فــإن إمامتــه في 

الصــلاة لا تصــح؛ لأنــه عــزل بأمــر الــوالي الــذي قلــده. 
أيضــاًَ مــن أســباب انتهــاء خدمــات الإمــام، مــا لــو طلــب الإمــام نفســه الإعفــاء مــن 

ــه  منصب
أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة الإمــام مــا لــو عــزل الإمــام نفســه،كما فعــل الحســن بــن 



٦٩

ــه رواه الحاكــم في  ــة - رضي االله عن ــع معاوي ــما عــزل نفســه وباي ــه - حين عــلي - رضي االله عن
المســتدرك عــلى الصحيحــين حديــث (٤٧٧٤) وقــال: «إســناده صحيــح عــلى شرط الشــيخين 

ولم يخرجــاه»
لكن يجب أن يكون هناك ضوابط لعزل الإمام نفسه، فمن هذه الضوابط:

١- أن يتم إبلاغ صاحب الشأن بهذه الاستقالة. 
٢- تكون هذه الاستقالة في وقت مناسب.

٣- أن يوجد من يحل محله في الإمامة.
٤- أن لا يكون في تركه منصبه ضررٌ على المأمومين.

المطلب الثاني: أسبابه في النظام
لم يفــرق نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) 
وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  بــين الإمــام والمــؤذن، فانتهــاء خدمــة الإمــام والمــؤذن واحــدة، 
لــذا فــإن المــادة الحاديــة والعــشرون مــن نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، جــاءت شــاملة لموظفــي المســجد، 
ولم تنــص عــلى أحدهمــا، يبــين ذلــك نــص المــادة الســابقة حيــث نصــت عــلى مــا يــلي: «تنتهي 

خدمــة الموظــف» وبنــاءاً عــلى هــذا، فــإن أســباب انتهــاء الخدمــة هــي مــا يــلي:
ــين. ١ ــرار التعي ــه بق ــخ إبلاغ ــن تاري ــاً م ــشر يوم ــة ع ــلال خمس ــه خ ــاشر عمل إذا لم يب

أو النقل.
إذا غاب عن عمله بدون عذرٍ مشروع لمدة خمسة عشر يوماً.. ٢
إذا فقد أحد شروط التعيين.. ٣
إذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمدة تزيد عن خمسة عشر شهراً.. ٤
إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر. . ٥

هــذه الأســباب الخمســة نــصَّ عليهــا نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  في (م/٢١).
لكــن هنــاك ســبب زائــدٌ لم ينــص عليــه  نظــام الأئمــة والمؤذنــين وخــدم المســاجد الصــادر 
ــة  ــام الخدم ــه نظ ــص علي ــد ن ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ وق ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس
المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٤٩) وتاريــخ ١٣٩/٧/١٠هـــ في مادتــه الثلاثين. 

وهــذا الســبب هــو:
الاستقالة.. ٦
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الفصل الرابع

الاختصاص القضائي 

وفيه مبحثان:

  المبحث الأول:  الاختصاص القضائي فيما يتعلق بوظيفة المؤذن.
 الاختصــاص القضائــي فيــما يتعلــق بوظيفــة المــؤذن هــو ديــوان المظــالم. ذلــك أن جميــع 
موظفــي الدولــة جهــة الاختصــاص لديهــم هــو ديــوان المظــالم إلاَّ مــا اســتثنى بنــص، لكــن 
ــت عــلى ذلــك المــادة الثامنــة مــن ديــوان المظــالم، فهــم يتبعــون  الأصــل هــو الديــوان كــما نصَّ
ــت المــادة (م/٨) مــن ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي  نظــام الخدمــة المدنية،فقــد نصَّ
رقــم (م/٥١) وتاريــخ ١٤٠٢/٧/١٧هـــ.   في جميــع فقراتهــا عــلى أن ديــوان المظــالم هــو جهة 

التحاكــم بالنســبة لموظفــي الدولــة.

المبحث الثاني: الاختصاص القضائي فيما يتعلق بوظيفة الإمام
إن الإمــام كــما هــو مــن موظفــي الدولــة وكــما هــو معلــوم بــأن - موظفــي الدولــة جهــة 

الاختصــاص لديهــم هــو ديــوان المظــالم إلاَّ مــا اســتثني.   

تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه ومن اهتد￯ بهديه إلى يوم الدين.

نظام الأئمة والمؤذنين - دراسة مقارنة
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أحكام التظلم الإداري  - دراسة مقارنة

ملخص بحث 

أحكام التظلم الإداري
دراسة مقارنة

مع تطبيقات قضائية من ديوان المظالم
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد الطالب
فارس بن أحمد الشهري

إشراف فضيلة الشيخ الدكتور
فيصل بن رميان الرميان

الأستاذ المساعد بقسم السياسة الشرعية
١٤٢٦هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص بالمقدمة والفهارس ١٠٤
عدد صفحات البحث بدون المقدمة والفهارس  ٨٢

عدد صفحات البحث بعد التلخيص  ٢٧
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وقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، هي كالتالي:

التمهيد:
ويتكون من خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التظلم.
. المطلب الأول: تعريف التظلم لغةً
المطلب الثاني: تعريف التظلم فقهاً.

المطلب الثالث: تعريف التظلم نظاماً.
المبحث الثاني: تعريف الإداري.

المطلب الأول: تعريف الإداري لغةً
المطلب الثاني: تعريف الإداري فقهاً.

المطلب الثالث: تعريف الإداري نظاماً.
ماً. المبحث الثالث: تعريف التظلم الإداري باعتباره علَ

المطلب الأول: تعريف التظلم الإداري في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: تعريف التظلم الإداري في النظام.

المبحث الرابع: نظرة تاريخية في نشأة التظلم الإداري وحكمته.
المطلب الأول: نشأة التظلم الإداري.

الفرع الأول: نشأة التظلم الإداري في الفقه الإسلامي.
الفرع الثاني: نشأة التظلم الإداري في القانون الحديث.

الفرع الثالث: نشأة التظلم الإداري في النظام السعودي.
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المطلب الثاني:  الحكمة من التظلم الإداري.
.￯المبحث الخامس: تمييز التظلم الإداري عن التظلمات الأخر

المطلب الأول: التظلم الإداري والطلب الأصلي.
المطلب الثاني: التظلم الإداري والطلب المعاد لتقديمه.

المطلب الثالث: التظلم الإداري والطلب السابق.
المطلب الرابع: التظلم الإداري والدعو￯ الإدارية.

الفصل الأول: إجراءات التظلم الإداري.
ويتكون من ثلاثة مباحث، كما يلي:

المبحث الأول: تقديم التظلم الإداري.

المبحث الثاني: فحص التظلم الإداري.
المبحث الثالث: البت في التظلم الإداري.

المطلب الأول: البت من قبل الجهة الإدارية.

المطلب الثاني: البت من قبل الجهة الرئاسية.
المطلب الثالث: البت من قبل لجنة إدارية.

الفصل الثاني: أنواع التظلم الإداري، درجاته، وشروطه.
ويتكون من ثلاثة مباحث، كما يلي:

المبحث الأول: أنواع التظلم الإداري.
المطلب الأول: التظلم الاختياري.

المطلب الثاني: التظلم الوجوبي.
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المبحث الثاني: درجات التظلم الإداري.
المطلب الأول: التظلم من القرارات الإدارية المتعلقة بحقوق الموظف العام.

.￯المطلب الثاني: التظلم من القرارات الإدارية الأخر
المبحث الثالث: شروط التظلم الإداري.

المطلب الأول: أن يكون التظلم بعد صدور القرار الإداري.
المطلب الثاني: أن يتضمن التظلم عرضاً واضحاً للموضوع.

المطلب الثالث: أن يكون التظلم مجدياً.
المطلب الرابع: أن يتم تقديم التظلم في الميعاد المحدد نظاماً.

المطلب الخامس: أن يتم تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة.
الفصل الثالث: آثار التظلم الإداري.

ويتكون من ثلاثة مباحث، كما يلي:

المبحث الأول: الآثار المتعلقة بالمتظلم.
المبحث الثاني: الآثار المتعلقة بجهة الإدارة.
المطلب الأول: قبول جهة الإدارة للتظلم.
المطلب الثاني: رفض جهة الإدارة للتظلم.

المطلب الثالث: سكوت جهة الإدارة.
المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالقرار.

المطلب الأول: تنفيذ القرار.
.￯المطلب الثاني: قطع ميعاد رفع الدعو
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المطلب الثالث: حلول القرار الصادر بالفصل في التظلم محل التظلم الأصلي.
خاتمة: تتضمن أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث.
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التمهيد

ويتكون من خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التظلم
المطلب الأول: تعريف التظلم لغة:

ــن  ــكاية م ــى ش ، بمعن ــماً ــمُ تَظلُّ تظلَّ ــم يَ ــدر تظلَّ ــو مص ــل: وه ع ــلى وزن تفُ ــم ع التظل
ــن  ــه مم ــوم إنصاف ــب المظل ــه طل ــيره، ففي ــلطان أو غ ــم أو الس ــم إلى الحاك ــع الظل أوق

ــه.  ظَلَمَ
المطلب الثاني: تعريف التظلم فقهاً.

تعريــف التظلــم في الفقــه الإســلامي مــن خــلال التطبيــق العمــلي بأنــه: الشــكو￯ المقدمــة 
مــن شــخص إلى مــن يســتطيع إنصافــه.

المطلب الثالث: تعريف التظلم نظاماً.
التظلــم في النظــام الســعودي: هــو التــصرف الــذي يســبق التقــدم إلى القضــاء المختــص، 
كــما أنــه الوســيلة التــي يمنحهــا النظــام للأشــخاص المتضرريــن مــن القــرار لتقديــم عريضــة 
ــاء  ــام القض ــة الإدارة أم ــد جه ــكاواهم ض ــم ش ــا تقدي ــن خلاله ــم م ــي يمكنه ــو￯ الت الدع

للفصــل في المنازعــة الناشــئة بينهــما.

المبحث الثاني: تعريف الإداري
المطلب الأول: تعريف الإداري لغة

يقصــد بـــ (الإداري) النســبة إلى (الإدارة) باعتبــار أن الإدارة وهي تقوم بممارســة نشــاطها 
فهــي تقــوم بتقليــب الأعــمال وتحريكهــا وفــق نهــج معــين تمليــه عليهــا أهدافهــا وطريقة ســير 

. عملها
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المطلب الثاني: تعريف الإداري فقهاً
ــمال في  ــبه الأع ــر￯ بحس ــي تجُ ــوان الت ــات الدي ــي ممارس ــلامي ه ــه الإس الإدارة في الفق

ــة.  الدول

المطلب الثالث: تعريف الإداري نظاماً
فــت بأنهــا: [توظيــف المبــادئ والوســائل والأســاليب مــن أجــل  رِّ في النظــام الســعودي عُ

غايــات واضحــة وعــلى نحــو محــدد ومنســق].

ً ماَ لَ المبحث الثالث: تعريف التظلم الإداري باعتباره عَ
المطلب الأول: تعريف التظلم الإداري في الفقه الإسلامي

قيــام المتــضرر في حــق مــن حقوقــه بشــكاية مــن أوقــع عليــه الــضرر إلى والي المظــالم مــن 
أجــل النظــر في مظلمتــه وإزالــة أســبابها بحيــث تعــود حقوقــه الشرعيــة إليــه.

المطلب الثاني: تعريف التظلم الإداري في النظام
«هــو الإجــراء الــذي يقــوم بــه صاحــب الشــأن ويعــبر مــن خلالــه عــن عــدم رضــاه عــن 
القــرار الإداري ويقــدم إلى  الجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار أو الســلطة الرئاســية لهــا، أو لجنــة 
إداريــة خاصــة ينظــر التظلــمات، بهــدف حثهــا عــلى إعــادة النظــر في ذلــك القــرار وتعديــل أو 

إلغائــه في مــدد ومواعيــد حددهــا النظــام».

المبحث الرابع: نظرة تاريخية في نشأة التظلم الإداري وحكمته
المطلب الأول: نشأة التظلم الإداري

الفرع الأول: نشأة التظلم الإداري في الفقه الإسلامي.
ــب  ــضرور أو صاح ــن الم ــي تمك ــائل الت ــد￯ الأدوات والوس ــم الإداري كإح ــأ التظل نش

ــالم. ــاء المظ ــق قض ــن طري ــه ع ــترداد حق ــن اس ــة م المظلم
ــذ  ــدأت من ــي تؤصــل الأخــذ بقضــاء المظــالم فقــد ب ــاً، والت ــع تاريخي ــث الوقائ ومــن حي
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ــد  ــلى ي ــذ ع ــوم، والأخ ــه المظل ــك بإنصاف ــلم- وذل ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــد رس عه
ــث  ــاء، حي ــن القض ــوع م ــذا الن ــة له ــة الفعلي ــد البداي ــداً تؤك ــيرة ج ــوادث كث ــالم، في ح الظ
كانــت أغلــب تلــك الحــوادث عبــارة عــن تظلــمات يتقــدم بهــا أصحــاب الشــأن ويجــدون 
النــصرة مــن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-، وعــلى هــذا النهــج مــضى الخلفــاء الراشــدون، 

ــار القضــاء مــن وظائفهــا. ــة، باعتب ــة الخلاف ــوا ينظــرون المظــالم بالاســتناد إلى ولاي فكان
وعندمــا ورث عبــد الملــك بــن مــروان الخلافــة كان أول مــن خصــص يومــاً يتلقــى فيــه 
شــكاو￯ المتظلمــين دون أن يبــاشر القضــاء فيهــا، فكانــت مهمتــه في هــذه المرحلــة البحــث 
فيــما إذا كان هنــاك ظلامــة تحتــاج إلى القضــاء، فيدفــع بهــا إلى قاضيــه حيــث ينظرهــا ويقــضي 

فيهــا.

الفرع الثاني: نشأة التظلم الإداري في القانون الحديث
الأصــل في طبيعــة الوظيفــة الإداريــة أن تراقــب الإدارة تصرفاتهــا المختلفــة بنفســها، ولمــا 
كان هــذه النظــام غــير كافٍ لــرد جميــع الحقــوق إلى أصحابهــا، أو لإعــادة الأمــور إلى نصابهــا، 

قامــت الرقابــة القضائيــة عــلى قــرارات الإدارة. 

الفرع الثالث: نشأة التظلم الإداري في النظام السعودي
ــك  ــد المل ــا في عه نه ــة تكوّ ــع بداي ــعودية م ــة الس ــة العربي ــم الإداري في المملك ــأ التظل نش
ــور  ــكان وتط ــرة الس ــة وكث ــاع الدول ــراً لاتس ــه االله ونظ ــن رحم ــن عبدالرحم ــز ب عبدالعزي
ــراد تكــون  ــة ببحــث مظــالم الأف ــة فقــد اقتــضى الأمــر تخصيــص جهــة معين وظائــف الدول
تابعــة لجلالــة الملــك ومســؤولة أمامــه وهــذا مــا تــم في ســنة ١٣٧٣هـــ حيــث أنشــئت إدارة 
بمجلــس الــوزراء باســم ديــوان المظــالم، وتنحــصر مهمتهــا في بحــث شــكاو￯ المواطنــين. ثم 
في عــام ١٩٧٤هـــ صــدر المرســوم الملكــي٨٧٥٩/٣/٢ الــذي يقــضي بإنشــاء ديــوان المظــالم 
ــوان  ــوان مســتقل باســم دي ــه عــلى أن»يشــكل دي ــادة الأولى من كجهــة مســتقلة. ونصــت الم
المظــالم. ويقــوم بــإدارة هــذا الديــوان رئيــس مــن درجــة وزيــر يعــين بمرســوم ملكــي، وهــو 

المســؤول أمــام جلالــة الملــك وجلالتــه المرجــع الأعــلى لــه.
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وقــد كان ذلــك هــو أول تطبيــق عمــلي لأحــكام التظلــم الإداري في النظــام الســعودي ثــم 
بعــد صــدور نظــام ديــوان المظــالم كجهــة قضــاء إداري مســتقل،١٤٠٢هـ، وصــدور قواعــد 
ــام،  ــماً في النظ ــيراً ومه ــزاً كب ــم حي ــذ التظل ــالم أخ ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات والإج المرافع
وبــات لــه قواعــد ومواعيــد تنظمــه كــما في المــادة الثالثــة منــه، والتــي تنــص عــلى أنــه «فيــما لم 
يــرد بــه نــص خــاص يجــب في الدعــو￯ النصــوص عليهــا في الفقــرة (ب) مــن المــادة الثامنــة 
مــن نظــام ديــوان الظــالم أن يســبق رفعهــا إلى الديــوان التظلــم إلى الجهــة الإداريــة المختصــة 
ــرار  ــادرة بق ــوان الص ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــاً...» قواع ــتين يوم ــلال س خ

مجلــس الــوزراء رقــم (١٩٠) وتاريــخ ١١/١٦/ ١٤٠٩هـــ، المــادة (٣)..

المطلب الثاني: الحكمة من التظلم الإداري
ــوان ذي الرقــم (٢) وتاريــخ ١٤١٠/٤/٣هـــ إلى الحكمــة مــن  أشــار قــرار رئيــس الدي
ــن  ــواد م ــا في الم ــار إليه ــراءات المش ــزام بالإج ــة ضرورة الالت ــه صراح ــا ورد ب ــم عندم التظل
ــد  ــة الح ــوان المظالم«بغي ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــى الرابع الأولى حت
ــاس  ــسر للن ــة أي ــة بطريق ــة الإداري ــق العدال ــا، وتحقي ــدد القضاي ــن ع ــتطاع م ــدر المس بق
وبإنهــاء تلــك المنازعــات في مراحلهــا الأولى» تعميــم رئيــس ديــوان المظــالم رقــم (٢) بتاريــخ 
ــة  ــوان إلى حكم ــن الدي ــادرة ع ــرارات الص ــن الق ــد م ــار العدي ــما أش ١٤١٠/٤/٣هـــ.  ك
التظلــم، ففــي إحداهــا أن الحكمــة مــن التظلــم الإداري مــن أجل«إنهــاء المنازعــات الإداريــة 
في مراحلهــا الأولى قبــل طرحهــا عــلى القضــاء المختــص إذا مــا أجيــب المتظلــم إلى طلبــه دون 
الدخــول في لــدد الخصومــة أمــام القضــاء ومــن ناحيــة أخــر￯ تقلــل الــوارد ـ بقــدر الإمــكان 
ـ مــن عــدد القضايــا التــي ترفــع إلى ديــوان المظــالم باعتبــاره جهــة القضــاء الإداري المنــوط بها 
الفصــل في تلــك المنازعــات». القــرار رقــم ٨٦/٣ لعــام ١٤٠٠هـــ في القضيــة رقــم ٢/٤١ق 
لعــام ١٣٩٩هـــ، والقــرار رقــم ٨٦/١٠ لعــام ١٤٠٠هـــ في القضيــة رقــم ٢/١١١ ق لعــام 

١٣٩٩هـــ، ١٤٠٠هـــ، والقــرار رقــم ٨٦/١ لعــام ١٤٠١هـ.
كما أن التظلم الإداري يعتبر محاولة للصلح قبل عرض النزاع على القضاء.
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￯المبحث الخامس: تمييز التظلم الإداري عن الطلبات الأخر
المطلب الأول: التظلم الإداري والطلب الأصلي:

يكمــن الفــرق الجوهــري بــين الطلــب الأصــلي والتظلــم الإداري في الناحيــة الموضوعيــة. 
ــلاف  ــأن بخ ــب الش ــين الإدارة وصاح ــابق ب ــزاع س ــود ن ــضي وج ــلي لا يقت ــب الأص فالطل

التظلــم الإداري. كــما أن الطلــب الأصــلي لا يوجــه ضــد عمــل قانــوني.

المطلب الثاني: التظلم الإداري والطلب المعاد تقديمه:
ــروف أو  ــير في الظ ــلى تغ ــتمل ع ــذي يش ــق، ال ــي الدقي ــى الفن ــد بالمعن ــب الجدي الطل
الأســانيد القانونيــة التــي يرتكــن إليهــا صاحــب الشــأن، يختلــف عــن التظلــم لأنــه لا يوجــد 

ــابق. ــرار إداري س ــد ق ض

المطلب الثالث: التظلم  الإداري والطلب السابق:
يفــترق الطلــب الســابق عــن التظلــم الإداري في كــون الأول خلافــاً للثــاني لا يوجــد ضــد 
عمــل قانــوني موجــود فعــلاً، بــل إن هدفــه هــو اســتعداء ذلــك العمــل القانــوني أي إحــداث 
 ￯ــو ــع دع ــن رف ــأن م ــب الش ــن صاح ــل أن يتمك ــن أج ــة الإدارة م ــه جه ــوم ب ــصرف تق ت
ــرار  ــدة الق ــذ بقاع ــعودي لا يأخ ــام الس ــظ أن النظ ــاء الإداري، ويلاح ــام القض ــه أم قضائي
ــواردة في  ــات ال ــك المنازع ــن ذل ــتثنى م ــل. ويس ــاء الكام ــاو￯ القض ــابق في دع الإداري الس
ــد  ــن قواع ــرة (١) م ــمادة (٢) فق ــاً لل ــك طبق ــالم وذل ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــادة ١/٨/أ م الم
ــص  ــوان يخت ــام الدي ــن نظ ــادة (٨) م ــن الم ــرة  ١/أ م ــي الفق ــوان فف ــام الدي ــات أم المرافع
الديــوان بالفصــل في الدعــاو￯ المتعلقــة بالحقــوق المقــررة في نظــم الخدمــة المدنيــة والتقاعــد 
ــتقلة أو  ــة المس ــة العام ــخصية المعنوي ــزة ذوات الش ــة والأجه ــتخدمي الحكوم ــي ومس لموظف
ــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م / ٥١  ورثتهــم والمســتحقين عنهــم. نظــام دي

وتاريــخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـــ.
ــوان، في  ــام الدي ــراءات  أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــت الم ــم أوجب ث
ــوان  ــة أن يســبق رفعهــا إلى الدي الدعــاو￯ المتعلقــة بالحقــوق المقــررة في نظــام الخدمــة المدني
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ــة المختصــة خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ نشــوء الحــق المدعــى  ــة الجهــة الإداري مطالب
ــرة(١). ــادة الثانية،فق ــوان، الم ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــه. قواع ب

المطلب الرابع: التظلم الإداري والدعو￯ الإدارية
يختلــف التظلــم الإداري عــن الدعــو￯ الإداريــة في أن الأول يقــدم للجهــة الإداريــة أمــا 
الثــاني فيقــدم للقضــاء، كــما أن الأول يهــدف إلى إصــدار قــرار إداري بشــأن موضــوع التظلــم 
في حــين يهــدف الثــاني إلى صــدور حكــم قضائــي يفصــل في النــزاع، ويتفــق التظلــم الإداري 
والدعــو￯ الإداريــة في كونهــما وســائل قانونيــة تهــدف إلى صــدور العمــل مطابقــاً للقانــون.



٨٤

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

الفصل الأول

إجراءات التظلم الإداري

ويتكون من ثلاثة مباحث، كما يلي:

المبحث الأول: تقديم التظلم.
ــوان، لا  ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــص الم ــظ أن ن يلاح
يشــترط اتبــاع شــكل معــين ، بيــد أن العمــل اســتقر عــلى ضرورة الشــكل الكتــابي للتظلــم في 
كثــير مــن الأجهــزة الإداريــة في المملكــة حيــث يتــم عــادة تســجيل التظلــم في الســجل العــام 
ويعطــى رقــماً وتاريخــاً، ويحصــل صاحــب الشــأن عــادة عــلى ورقــة مراجعــة يبــين فيــما رقــم 

التظلــم وتاريــخ تقديمــه.
و يتعــين عــلى المتظلــم أن يشــتمل تظلمــه عــلى موضــوع القــرار المتظلــم منــه والأســباب 

التــي بنــى عليهــا التظلــم.
ــم الوجــوبي وذلــك حســب مــا ورد  ــم التظل ــة تقدي ــه كيفي كــما حــدد القــرار المشــار إلي
في الفقــرة الرابعــة مــن القــرار المذكــور التــي نصــت عــلى أن «تتلقــى الجهــة الإداريــة المعنيــة 
التظلــم المقــدم إليهــا، وتســجيله برقــم مسلســل في ســجل خــاص بالتظلــمات الإداريــة ويبين 
فيــه تاريــخ تقديــم التظلــم، ويعطــى المتظلــم إيصــالاً رســمياً يتضمــن رقــم التظلــم وتاريــخ 

تقديمــه.  ويســلم لــه مبــاشرة أو يســلم باليــد بواســطة البريــد المســجل».

المبحث الثاني: فحص التظلم الإداري
ــما في  ــم، ك ــص التظل ــولى فح ــي تت ــات الت ــلى الجه ــة ع ــة في المملك ــض الأنظم ــت بع نص
المــادة العــاشرة مــن نظــام مجلــس الخدمــة المدنيــة فقــد جعلــت مــن اختصاصــات المجلــس: 
«ط - فحــص تظلــمات الموظفــين المحالــة إليــه مــن الجهــات المختصــة وإبــداء الــرأي فيهــا». 
الفقــرة (ط) مــن المــادة العــاشرة مــن نظــام مجلــس الخدمــة المدنيــة الصــادرة بالمرســوم الملكــي 
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ــخ ١٣٩٧/١١/١٠هـ رقــم ٤٨/٢، وتاري
ــا  ــية له ــة الرئاس ــرار أو الجه ــدرة الق ــة مص ــة الإداري ــا إلى أن الجه ــارة هن ــدر الإش وتج
عندمــا تقــوم بفحــص التظلــم، يمكــن لهــا أنــه تســتدعى صاحــب الشــأن أو الغــير ممــن لــه 
صلــة بالموضــوع للاسترشــاد بوجهــة نظــره أو مــا لديــه مــن معلومــات أو مســتندات حــول 

موضــوع التظلــم.

المبحث الثالث: البت في التظلم الإداري
المطلب الأول: البت من قبل الجهة الإدارية

ــك  ــب ذل ــه بموج ــرار، فإن ــدرة الق ــة مص ــة الإداري ــه إلى الجه ــضرور بتظلم ــدم الم إذا تق
ــه أو  ــه أو بتعديل ــحبه أو بإلغائ ــا بس ــه، إم ــم من ــرار المتظل ــر في الق ــادة النظ ــوم الإدارة بإع تق

ــه. ــذي ارتكبت ــأ ال ــه الخط ــصرَّ بوج ــد أن تُب ــه، بع ــيره ب ــتبدال غ باس
وعنــد البــت في التظلــم تبــاشر الجهــة الإداريــة الســلطات التــي لهــا عــلى أعمالهــا، أو عــلى 
أعــمال مرؤوســيها أو عــلى أعــمال مــن يرتبطــون بهــا بوصايــة إداريــة كــما أن ســلطاتها في هــذا 
المجــال لا تقتــصر عــلى النظــر في مشروعيــة القــرار، بــل تتعــداه إلى النظــر في مــد￯ ملاءمتــه 
ــدد  ــذا الص ــلطة الإدارة في ه ــلى س ــرد ع ــة. وي ــة الملائم ــه برقاب ــح علي ــما يصطل ــبته في ومناس

قيــود تمليهــا ضرورة احــترام الحقــوق المكتســبة واســتقرار الأوضــاع الإداريــة.

المطلب الثاني: البت من قبل الجهة الرئاسية
ويقصــد بالجهــة الرئاســية الســلطة التــي تــرأس مُصــدر القــرار محــل التظلــم، ويرجــع في 
تحديــد الصفــة الرئاســية داخــل كل وزارة أو مصلحــة إلى القوانــين والقــرارات المنظمــة لهــا.

وبنــاءً عــلى ذلــك يتــولى الرئيــس ســحب القــرار أو إلغائــه أو تعديلــه بــما يجعلــه مطابقــاً 
ــم  ــلى تظل ــاءً ع ــه بن ــه وتعديل ــر في ــادة النظ ــدره لإع ــرار إلى مُص ــد الق ــد يعي ــون، وق للقان

ــه. ــضرور من الم
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المطلب الثالث: البت من قبل لجنة إدارية
ــة تختــص بنظــر التظلــمات والبــت فيهــا، حيــث تتكــون مــن  ــة إداري ــاً لجن تشــكل أحيان
ــر  ــة بنظ ــذه اللجن ــوم ه ــا، فتق ــة العلي ــب الوظيفي ــين ذو￯ المرات ــين الإداري ــن الموظف ــدد م ع
موضــوع التظلــم وفحصــه والبــت فيــه عــلى وجــه الاســتقلال والحيــاد، ومــن ثــم تقــرر إمــا 

تعديلــه أو رفضــه، كــما ســيأتي لاحقــاً مــن هــذا البحــث.
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الفصل الثاني

أنواع التظلم الإداري، درجاته، وشروطه

المبحث الأول: أنواع التظلم الإداري
المطلب الأول: التظلم الاختياري

الأصــل العــام يتمثــل في التظلــم الاختيــاري الــذي يتقــدم بــه صاحــب الشــأن مــن تلقــاء 
نفســه دون اشــتراط مــن المنظــم، خــلال مــدة الســتين يومــا التاليــة لعلمــه بالقــرار الإداري 
ســواء عــن طريــق تبلغــه بــه، أو نــشره في الجريــدة الرســمية، كــما أوضحتــه المــادة (٣) مــن 

قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم.
ويهــدف المتظلــم بذلــك إلى كســب الوقــت واختصــار المــدة اللازمــة للبــت في تظلمــه، 
ورغبــة منــه في معرفــة الآثــار القانونيــة والنتائــج الماديــة المترتبــة عــلى تقديمهــا بــأسرع وقــت 

ممكــن.

المطلب الثاني: التظلم الوجوبي
وهــو التظلــم الــذي يجــب أن يرفعــه صاحــب الشــأن إلى جهــة الإدارة وذلــك في حــالات 
محــدده نظامــاً، كــشرط ســابق عــلى رفــع دعــو￯ الإلغــاء، بحيــث إذا رفعــت الدعــو￯ قبــل 

تقديمــه فإنهــا تعتــبر غــير مقبولــة. 
ــات  ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــتقراء الم ــإن اس ــعودية، ف ــة الس ــة العربي وفي المملك
ــي  ــة الت ــرارات القضائي ــكام والق ــن الأح ــد م ــالم، والعدي ــوان المظ ــام دي ــراءات أم والإج
ــلاء  ــف بج ــا تكش ــم، كله ــن التظل ــة م ــن الحكم ــث ع ــد الحدي ــا عن ــارة إليه ــبقت الإش س
ــوبي  ــم الوج ــل التظل ــل جع ــد ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــصر الأم ــاً، ولم يقت ــد وجوبي ــم يع أن التظل
مــن درجــة واحــدة بالنســبة للقــرارات الإداريــة بوجــه عــام، ويكــون مــن درجتــين بالنســبة 
للقــرارات الإداريــة المتعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة، كــما ســيأتي في المبحــث الثــاني مــن هــذا 
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ــه. ــتوفيا في حين ــه مس ــل بحث الفص
وقــد ذهــب الديــوان في هــذا الخصــوص إلى (... عــلى أنــه لا ريــب في تقديــم هــذا التظلــم 
ــم  ــن ث ــواه، وم ــول دع ــي وشرط لازم لقب ــلى المدع ــب ع ــراء واج ــو إج ــة الإدارة ه إلى جه
يتعــين عليــه هــو إثبــات قيامــه بهــذا الإجــراء، فــإذا لم يقــدم مــا يــدل عــلى حصولــه كانــت 
دعــواه غــير مقبولــة، وبنــاءً عــلى ذلــك، فإنــه قــد خلــت الدعــو￯ مــن إشــارة إلى ســبق تقديم 
المدعيــة تظلــما إلى جهــة الإدارة، فقــد لــزم القضــاء بعــدم قبــول هــذه الدعــو￯ ) حكــم هيئــة 
التدقيــق رقــم ٢٣/ت/١ لعــام ١٤٠٥هـــ ،في القضيــة رقــم ١/٥٥١/ق لعــام ١٤٠٢هـــ ، 

ــخ ٢٤/ ٣/ ١٤٠٥هـ.. بتاري
ويجــب التنبــه إلى نــص المــادة الأولى والتــي توجــب أن تكــون نتيجــة التظلــم مــن البيانات 
الــلازم تضمينهــا عريضــة الدعــو￯، حيــث تنــص عــلى: (ترفــع الدعــو￯ الإداريــة بطلــب 
ــي  ــن المدع ــات ع ــا بيان ــه متضمن ــن ينيب ــالم أو م ــوان المظ ــس دي ــدم إلى رئي ــي يق ــن المدع م
والمدعــى عليــه، وموضــوع الدعــو￯ وتاريــخ مطالبــة الجهــة الإداريــة بالحــق المدعــى بــه إن 
كان ممــا تجــب المطالبــة بــه قبــل رفــع الدعــو￯ وفقــا للــمادة الثانيــة مــن هــذه القواعــد ونتيجــة 
المطالبــة، أو تاريــخ التظلــم مــن القــرار المطعــون فيــه إن كان ممــا يجــب التظلــم منــه إلى الجهــة 
ــة مــن هــذه القواعــد ونتيجــة التظلــم...)  ــاً للــمادة الثالث ــل رفــع الدعــو￯ وفق ــة قب الإداري

المــادة (١) مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم.

المبحث الثاني: درجات التظلم الإداري
المطلب الأول: التظلم من القرارات الإدارية المتعلقة بحقوق الموظف العام

هــد إلى ديــوان المظــالم، بحســب الفقــرة (أ) مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام ديــوان المظــالم  عُ
ــة  ــة المدني ــم الخدم ــررة في نظ ــوق المق ــة بالحق ــاو￯ المتعلق ــل في: ( الدع ــاص بالفص الاختص
ــة  ــة العام ــخصية المعنوي ــزة ذوات الش ــة والأجه ــتخدمي الحكوم ــي ومس ــد لموظف والتقاع
المســتقلة أو ورثتهــم و المســتحقين عنهــم ) المــادة الثامنــة ، فقــرة (أ) ، مــن نظــام ديــوان المظالم.

 ￯ــوان المظــالم، أن يســبق رفــع الدعــو ــة الإجــراءات أمــام دي وقــد أوجبــت المــادة الثاني
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ــة  ــم وزارة الخدم ــة الإدارة ث ــب ؛ جه ــين بالترتي ــم إلى جهت ــوان، التظل ــام الدي ــة أم الإداري
المدنيــة، وذلــك في الطعــون المتعلقــة بالحقــوق المقــررة في نظــم المدنيــة ، كــما ســبق الإشــارة 
ــة  ــة المختص ــات الإداري ــة الجه ــادة، مطالب ــس الم ــن نف ــرة (١) م ــت الفق ــث أوجب ــه ، حي إلي
ــة  ــه الفقــرة (١) مــن المــادة الثاني خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ نشــوء الحــق المدعــى ب

ــوان. ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع م
ثــم اســتثنت هــذه القاعــدة في حالــة مــا إذا كان هنــاك عــذر شرعــي حــال دون المطالبــة 
بالحــق خــلال خمــس ســنوات، فإنــه يجــب ســماع الدعــو￯ برغــم مــضي المــدة، وإذا طالــب 
الموظــف، قبــل مــضي الســنوات الخمــس المشــار إليهــا، فــإن الجهــة الإداريــة تكــون ملزمــة 
بــأن تبــت في المطالبــة خــلال تســعين يومــاً مــن تاريــخ تقديمهــا لهــا، وقــد أوجــب النظــام 
ــلى وزارة  ــبباً، وع ــض مس ــا الصادربالرف ــون قراره ــة الإدارة - أن يك ــض جه ــة رف - في حال
الخدمــة المدنيــة أن تبــت في التظلــم خــلال ســتين يومــأ مــن تاريــخ تقديمــه الفقــرة (٢) مــن 

المــادة الثانيــة ، قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان..
 ( فــإذا صــدر قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة دون 
ــم  ــخ العل ــن تاري ــاً م ــعين يوم ــلال تس ــالم خ ــوان المظ ــو￯ إليدي ــع الدع ــاز رف ــه ج ــت في الب
ــم، أو  ــت في التظل ــورة دون الب ــاً المذك ــتين يوم ــاء الس ــض، أوانقض ــادر بالرف ــرار الص بالق
خــلال مــا تبقــى مــن خمــس الســنوات المذكــورة في الفقــرة الأولى أيهــم أطــول ). الفقــرة (٣) 

ــوان المظــالم. ــة ، قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام دي ــادة الثاني مــن الم

￯المطلب الثاني: التظلم من القرارات الإدارية الأخر
وأعنــي بهــذا النــوع مــن التظلــمات، التظلــم مــن القــرار الــذي لا علاقــة لــه بحــق مــن 
حقــوق موظفــي الخدمــة المدنيــة ونحوهم،وهــذا النــوع مــن التظلــمات هــو مــا أشــارت إليــه 
الفقــرة (١/ب) مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام ديــوان المظــالم المــادة الثامنــة ، فقــرة (أ) ، مــن 

نظــام ديــوان المظــالم..
ــوان  ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــة قواع ــن لائح ــة م ــادة الثالث ــددت الم ــد ح وق



٩٠

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

المظــالم  الأصــول الإجرائيــة التــي يتعــين مراعاتهــا قبــل رفــع دعــو￯ الإلغــاء، وهــي كــماورد 
قــى  المــادة الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم:

ــم  ــق العل ــه، ويتحق ــم ب ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــلال س ــرار خ ــن الق ــم م أولاً: التظل
بهــذا القــرار بأحــد ســبيلين: إمــا الإبــلاغ بالقــرار، أو النــشر في الجريــدة الرســمية إذا تعــذر 

ــلاغ بالقــرار.. الإب
ثانياً: بت الجهة الإدارية في التظلم خلال تسعين يوماً.

وتبــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ تقديــم التظلــم إلى الجهــة الإداريــة، ولا يعتــد بالتظلــم إذا لم 
يكــن للمتظلــم مصلحــة في إلغــاء القــرار المتظلــم منــه.

ثالثاً: رفع دعو￯ خلال ستين يوماً وذلك على تفصيل:
فــإن كانــت الدعــو￯ غــير متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة فــإن صاحــب الشــأن يكــون 
ملزمــاً برفعهــا إلى الديــوان خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ علمــه بالقــرار الصــادر برفــض 
ــة البــت  ــاط بالجهــة الإداري ــي ين ــاً الت ــرار خــلال التســعين يوم تظلمــه إن كان قــد صــدر ق
ــة  ــت الجه ــة، إذا لم تب ــاً كامل ــعين يوم ــدة التس ــاء م ــخ انقض ــن تاري ــا، أوم ــم خلاله بالتظل

ــم المقــدم لهــا. ــة في التظل الإداري

المبحث الثالث: شروط التظلم الإداري
المطلب الأول: أن يكون التظلم بعد صدور القرار الإداري.

ــوان  ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــص الم ــتقراء ن إن اس
ــف دون  ــوان، يكش ــام الدي ــن نظ ــرة (١/ ب) م ــة، الفق ــادة الثامن ــص الم ــك ن ــالم، وكذل المظ
عنــاء أن التظلــم إنــما يوجــد ضــد قــرار إداري بالمعنــى الفنــي الدقيــق، أي ضــد وقــد أكــد 
ديــوان المظــالم عــلى ضرورة أن يكــون هنــاك قــرار إداري حتــى يمكــن التظلــم منــه، حيــث 
ذهــب في أحــد أحكامــه إلى أن... عــدم صــدور القــرار يجعــل التظلــم في غــير محلــه القــرار 
رقــم ٨ / ٤ / ١٣٩٩ هـــ في القضيــة رقــم ٢٨٢ / ق لعــام ١٣٩٨ هـ مجموعة المبــادئ الشرعية 
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والنظاميــة لعام ٧٩ - ١٣٩٩ هـ ، ص٣٦.
لا يجــوز التظلــم الإداري ضــد القــرارات والأعــمال الصــادرة عــن الســلطة التشريعيــة، 
كالقوانــين والتشريعــات ومــا في حكمهــا، كــما لا يجــوز أيضــاً التظلــم الإداري ضــد القرارات 

والأعــمال الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة.

المطلب الثاني: أن يتضمن التظلم عرضاً واضحاً للموضوع.
مــه ومحــل إقامتــه ومهنتــه والقــرار  ن بــه اســم مقدّ يجــب أن يفــرغ في محــرر مكتــوب مــدوّ
ــد  ــب عن ــن عليه،ويج ــه الطع ــه ووج ــدوره ومضمون ــخ ص ــداره وتاري ــة إص ــب وجه المعي
ــة أن  ــاً، شريط ــة أو وكيلاًونائب ــة ومصلح ــم ذا صف ــون المتظل ــم الإداري أن يك ــم التظل تقدي

ــاً لذلــك. ــح قانون يكــون مفوضــاً بتوكيــل صحي
كــما يمكــن للطاعــن أن يســتند في تقديمــه للتظلــم إلى ســائر الأســباب ســواء تلــك المتعلقة 
بالمشروعيــة أو الخــاص بالملاءمــة في إصدارها،مــع الأخــذ في الاعتبــار بالفــرق بــين الرقابــة 
ــة  ــة الملائمــة، والرقاب الإداريــة مــن جهــة شــمولها وعمومهــا  للرقابتــين: المشروعيــة، ورقاب
القضائيــة باعتبــار  انحصارهــا في رقابــة المشروعيــة دون الملائمــة، فهــذه الأخــيرة ترجــع إلى 

جهــة الإدارة بــما لهــا مــن ســلطة تقديريــة في رعايــة مــا تصــدره مــن قــرارات.

المطلب الثالث: أن يكون التظلم مجدياً
أي أن يكــون مــن الجائــز نظامــاً للجهــة التي أصــدرت القــرار ســحبه أو إلغــاؤه أوتعديله. 
أمــا إذا كانــت تلــك الجهــة قــد اســتنفذت ســلطتها بإصدارهــا ذلــك القــرار بحيــث أصبــح 
ــير  ــبر غ ــذ يعت ــم حينئ ــإن التظل ــحبه، ف ــه أو س ــه أو إلغائ ــة تعديل ــلطتها في إمكاني ــارج س خ
مجــد، أي انــه لا ينتــج أثــره القانــوني في قطــع الميعــاد، وبالتــالي فإنــه يجــب أن يتجــه صاحــب 

الشــأن مبــاشرة إلى القضــاء رافعــاً دعــواه. 

المطلب الرابع: أن يتم تقديم التظلم في الميعاد المحدد نظاماً
أولا: بدء الميعاد بالنسبة للتظلم للجهة الإدارية مصدرة القرار:
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ــلى أن:  ــوان المظالمع ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــص الم تن
(فيــما لم يــرد بــه نــص خــاص يجــب في الدعــو￯ المنصــوص عليهــا في الفقــرة (ب) مــن المــادة 
ــة  ــة الإداري ــم إلى الجه ــوان التظل ــا إلى الدي ــبق رفعه ــالم أن يس ــوان المظ ــام دي ــن نظ ــة م الثامن
ــه بإبــلاغ  المختصــة خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ العلــم بهــذا القــرار، ويتحقــق العلــم ب

ــلاغ....) ــذر الإب ــمية إذا تع ــدة الرس ــشره في الجري ــه أو ن ــأن ب ذوي الش
ــا إذا كان  ــا، وم ــي هن ــم اليقين ــدة العل ــق قاع ــة تطبي ــد￯ إمكاني ــن م ــاؤل ع ــور التس ويث
علــم صاحــب الشــأن علــماً يقينيــاً حســب مــا هــو متعــارف عليــه في الفقــه والقضــاء الإداري 
المقــارن يــؤدي إلى بــدء سريــان ميعــاد التظلــم ؟ والــذي أرجحــه أنــه متى ثبــت العلــم بالقرار 
عــلى نحــو قاطــع في تاريــخ محــدد فــإن ميعــاد التظلــم يــسري في حــق صاحــب الشــأن، وهــذا 
مــا أكــده ديــوان المظــالم حــين قــرر في أحــد أحكامــه أن الموظــف إذا كان منقطعــاً عــن العمــل 
ولم يبلــغ بالقــرار فــإن تاريــخ العلــم بالنســبة لــه هــو تاريــخ مبــاشرة العمــل، وقــد ورد في 

الحكــم المشــار إليــه مــا يــلي:
ــل  ــه للعم ــخ مباشرت ــى تاري ــمياً حت ــرار رس ــغ بالق ــه لم يبل ــر ان ــي يذك ــث أن المدع (فحي
ــخ  ــن تاري ــل م ــن العم ــاً ع ــه كان منقطع ــث ان ــخ ٢٨ /١٤١١/١٠ هــــ وحي الإداري بتاري
١٤١١/٢/٣٠هــــ حتــى صدور قرار الــوزارة رقــم ٨/٢٠٩٤ وتاريــخ ١٤١١/١٠/٢٨هـ 

بســحب قــرار طــي قيــده لانقطاعــه عــن العمــل.
وحيــث إن الــوزارة لم تثبــت إبلاغــه بقــرار التحويــل رســمياً فــإن تبلغــه بالقــرار يعتــبر من 
تاريــخ مباشرتــه للعمــل الإداري بتاريــخ ١٤١١/١٠/٢٨هـــ وحيــث تظلــم المدعــي للجهــة 
ــة بتاريــخ ١٤١١/١٢/١٩هـــ حســب ورقــة المراجعــة المرفقــة بــأوراق القضيــة ولم  الإداري
تبــت في تظلمــه وتظلــم لديــوان الخدمــة المدنيــة بتاريــخ ١٤١٢/٣/٢٠هـــ حســب تذكــرة 
ــام  ــه أم ــإن تظلم ــذا ف ــم ل ــت في التظل ــددة دون أن يب ــدة المح ــت الم ــة ومض ــة المرفق المراجع
الديــوان يصبــح مقبــولاً مــن الناحيــة الشــكلية الحكــم رقــم ٢١/د/ف/٩ لعــام ١٤١٥هـ في 

الدعــو￯ الإداريــة رقــم ١/٧٨١/ق لعــام ١٤١٢هـــ بتاريــخ ١٤١٥/٦/١٧هـ..
ــة  ــة في حال ــة الإداري ــق الجه ــلى عات ــع ع ــات يق ــبء الإثب ــا إلى أن ع ــارة هن ــدر الإش وتج
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وجــود منازعــة مــن صاحــب الشــأن، فيجــب عــلى الجهــة الإداريــة أن تثبــت تاريــخ إبــلاغ 
صاحــب الشــأن أو تاريــخ النــشر في الجريــدة الرســمية أو تاريــخ العلــم اليقينــي، وهــذا مــا 

أكــده ديــوان المظــالم في الحكــم رقــم ٢١/د/ف/٩ لعــام ١٤١٥هـــ في
الدعــو￯ رقــم ١/٧٨١/ق لعــام ١٤١٢هــــ بتاريخ ١٤١٥/٦/١٧هــ الســابق الإشــارة 
إليــه حيــث ورد به:(وحيــث إن الــوزارة لم تثبــت إبلاغــه بقــرار التحويــل رســميا فــان تبلغــه 

بالقــرار يعتــبر مــن تاريــخ مباشرتــه للعمــل الإداري )
ثانيــاً: بــدء ميعــاد التظلــم إلى وزارة الخدمــة المدنيــة في دعــو￯ إلغــاء القــرارات الإداريــة 

المتعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة:
تنص المادة الثالثة من قواعد والإجراءات أمام ديوان المظالم على أن:

ــا إلى  ــل رفعه ــين قب ــة فيتع ــة المدني ــؤون الخدم ــة بش ــو￯ متعلق ــت الدع ــا إذا كان (... أم
ــرار  ــم بالق ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــلال س ــة خ ــة المدني ــم إلى وزارة الخدم ــوان التظل الدي
الصــادر برفــض التظلــم أو انقضــاء مــدة التســعين يوماًالمحــددة للجهــة الإداريــة دون البــت 

فيــه).
هــذه الفقــرة حــددت بــدء ميعــاد الدرجــة الثانيــة مــن التظلــم، في الحــالات التــي يكــون 
التظلــم فيهــا عــلى درجتــين، حيــث يجــب قبــل رفــع الدعــو￯ إلى ديــوان المظــالم التظلــم إلى 

وزارة الخدمــة المدنيــة إذا كان القــرار المتظلــم منــه متعلقــاً بشــئون الخدمــة المدنيــة.
ثالثاً: بدء ميعاد التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية في دعاو￯ المطالبة بالحقوق الوظيفية:

ــد  ــالم، وق ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــت الم نص
ــلال  ــة خ ــض المطالب ــة برف ــة الإداري ــرار الجه ــدر ق ــلى أن:(إذا ص ــورة ع ــادة المذك ــت الم نص
المــدة المحــددة في الفقــرة الســابقة أو انقضــت هــذه المــدة دون أن تبــت في المطالبــة فــلا يجــوز 
رفعهــا إلى الديــوان إلا بعــد التظلــم إلى وزارة الخدمــة المدنيــة خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ 
ــة أو انقضــاء المــدة المحــددة في الفقــرة الســابقة دون  العلــم بالقــرار الصــادر برفــض المطالب
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البــت فيــه).
فــلا يجــوز لصاحــب الشــأن أن يرفــع الدعــو￯ أمــام ديــوان المظــالم قبــل التظلــم إلى وزارة 
الخدمــة المدنيــة، ويرفــع التظلــم خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ علمــه بالرفــض أو انقضــاء 

مــدة التســعين يومــاً المقــررة للــرد عــلى المطالبــة.
رابعاً: مواعيد خاصة للتظلم:

نصــت المــادة الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم،: (فيــما لم 
يــرد بــه نــص خــاص يجــب في الدعــاو￯ المنصــوص عليهــا في الفقــرة (ب) مــن نظــام ديــوان 
المظــالم...)، وهــذا نــص واضــح قصــد بــه المنظــم بيــان القاعــدة العامــة في التظلــمات وكونهــا 
ــة  ــا في حال ــوان ، أم ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــمادة الثالث ــع لل تخض
ــدة  ــع للقاع ــا لا تخض ــرار فإنه ــن الق ــم م ــة للتظل ــد خاص ــلى مواعي ــص ع ــي تن ــة الت الأنظم

المبينــة في المــادة الثالثــة ، فتكــون اســتثناء مــن القاعــدة الأســاس واجبــة التطبيــق.

ــة  ــة في المملك ــة المختص ــة الإداري ــم إلى الجه ــم التظل ــم تقدي ــس: أن يت ــب الخام المطل
ــعودية ــة الس العربي

ــوان المظــالم صراحــة  ــة مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام دي ــادة الثالث تنــص الم
ــة المختصــة، هــذا بالنســبة للدرجــة الأولى مــن  ــم التظلــم إلى الجهةلإداري عــلى ضرورة تقدي
ــرار أو  ــدرة الق ــة مص ــة الإداري ــم إلى الجه ــدم التظل ــو أن يق ــإن المبدأه ــالي ف ــم، وبالت التظل

الجهــة الرئاســية لهــا.
ولعلــه مــن الجديــر القــول بــأن التظلــم إلى جهــة إداريــة غــير مختصــة - أي غــير الجهــة 
مصــدرة القــرار أو الســلطة الرئاســية لهــا-، يكــون عديــم الأثــر قانونــاً، وعليــه فــإن الأخــذ 
بــروح النــص والاعتــداد بالحكمــة مــن التظلــم يســتدعي القــول بالاعتــداد بالتظلــم الــذي 
يقــدم إلى جهــة إداريــة غــير مختصــة في الحــالات التــي لا يمكــن أن ينســب فيهــا تقصــير أو 

تهــاون للمتظلــم.
ــداد  ــدم الاعت ــب ع ــه يج ــم، فإن ــن المتظل ــير م ــا تقص ــل فيه ــي لا يقب ــالات الت ــا في الح أم
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بتظلمــه هــذا ، ممــا لا يســتتبع أثــراً نظاميــاً عــلى المــدة المحــددة للتظلــم مــن القــرار الصــادر 
ــة  ــم إلى الجه ــم التظل ــترط تقدي ــي تش ــة الت ــدة النظامي ــتقرار القاع ــلى اس ــاً ع ــه حفاظ بحق

ــا. ــية له ــة الرئاس ــرار أو الجه ــدرة الق ــة مص الإداري
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الفصل الثالث

آثار التظلم الإداري

ويتكون من ثلاثة مباحث، كما يلي:

المبحث الأول: الآثار المتعلقة بالمتظلم
يترتب على التظلم الإداري بالنسبة للمتظلم أربعة آثار هي:

١- يعتبر تقديم التظلم إفصاحاً عن رفض المتظلم للقرار الإداري.
٢- تقديــم التظلــم يترتــب عليــه أن المتظلــم يكشــف عــن نيتــه في مخاصمــة الإدارة قضائيا 
وذلــك إذا لم تســتجب لتظلمــه بســحب القــرار المتظلــم منــه أو تعديلــه عــلى النحــو الصحيــح 

. نوناً قا
٣- قيــام المتظلــم بتقديــم التظلــم للجهــة الإداريــة، يوفــر شرطــاً ضروريــاً ولازمــاً لقبــول 
ــة مــن قواعــد  ــة التظلــم الوجــوبي، كــما هــو مقــرر في المــادة الثالث الدعــو￯، وذلــك في حال

المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم..
٤- يترتب على تقديم التظلم، ثبوت علم المتظلم بالقرار المتظلم منه علماً يقيناً.

ــد  ــي في قواع ــم اليقين ــرة العل ــارة إلى فك ــد إش ــعودية لا توج ــة الس ــة العربي وفي المملك
المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم، ويــر￯ البعــض إمكانيــة الأخــذ بفكــرة العلــم 
ــم  ــور العل ــن ص ــوان، وم ــادات الدي ــام لاجته ــار الع ــل في الإط ــا تدخ ــار أنه ــي باعتب اليقين
اليقينــي تقديــم التظلــم للجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار أو الجهــة الرئاســية لهــا، لأن تقديــم 
التظلــم يــدل عــلى أن صاحــب الشــأن مــن المؤكــد علــم بالقــرار، وينطبــق ذات الوضــع عــلى 

حالــة طلــب وقــف تنفيــذ القــرار.
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المبحث الثاني: الآثار المتعلقة بجهة الإدارة
المطلب الأول: قبول جهة الإدارة للتظلم.

يترتــب عــلى التظلــم الإداري قبــول جهــة الإدارة ، أو الجهــة الرئاســية لهــا للتظلــم وذلــك 
حينــما تقــوم تلــك الجهــة -الإداريــة أو الرئاســية - بســحب قرارهــا المتظلــم منــه أو تعديلــه 
أو إلغائــه ، خــلال مــدة التســعين يومــاً التــي حددتهــا المــادة الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات 

والإجــراءات أمــام الديــوان والتــي جــاء فيهــا:
(... وعــلى الجهــة الإداريــة أن تبــت في التظلــم خــلال تســعين يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه) 

قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم ، المــادة الثالثــة..
فــإن كانــت الدعــو￯ متعلقــة بحــق مــن حقــوق الموظــف العــام فقــد حــدد المنظــم مــدة 
ســتين يومــاً أخــر￯ للبــت في هــذه المطالبــة مــن قبــل وزارة الخدمــة المدنيــة بقولــه: ( أمــا إذا 
كانــت الدعــو￯ متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة فيتعــين قبــل رفعهــا إلى الديــوان التظلــم إلى 
وزارة الخدمــة المدنيــة خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر برفــض التظلــم 
أو انقضــاء مــدة التســعين يومــاً المحــددة للجهــة الإداريــة دون البت فيــه. وعــلى وزارة الخدمة 

المدنيــة أن يبــت في التظلــم خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه ).

المطلب الثاني: رفض جهة الإدارة للتظلم.
ــاً مــن  ــم  خــلال تســعين يوم ــة أن تبــت في التظل ــال المنظــم: (...وعــلى الجهــة الإداري ق
تاريــخ تقديمــه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا، ويعتــبر مــضي تســعين 
ــع  ــه. وترف ــرار برفض ــدور ق ــة ص ــه بمثاب ــت في ــم دون الب ــم التظل ــخ تقدي ــلى تاري ــاً ع يوم
ــن  ــاً م ــتين يوم ــلال س ــوان خ ــة إلى الدي ــة المدني ــؤون الخدم ــة بش ــن متعلق ــو￯ إن لم تك الدع
تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــضي التســعين يومــاً المذكــورة دون البــت فيــه.
أمــا إذا كانــت الدعــو￯ متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة فيتعــين قبــل رفعهــا إلى الديــوان 
ــادر  ــرار الص ــم بالق ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــلال س ــة خ ــة المدني ــم إلى وزارة الخدم التظل
برفــض التظلــم أو انقضــاء مــدة التســعين يومــاً المحــددة للجهــة الإداريــة دون البــت فيــه. 
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وعــلى وزارة الخدمــة المدنيــة أن تبــت في التظلــم خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه. وإذا 
صــدر قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة لــه دون البــت 
فيــه جــاز رفــع الدعــو￯ إلى ديــوان المظــالم خــلال تســعين يومــاً مــن تاريــخ العلــم بالقــرار 
الصــادر بالرفــض أو انقضــاء الســتين يومــاً المذكــورة دون البــت في التظلــم. ويجــب أن يكــون 

قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة برفــض التظلــم مســبباً.
وإذا صــدر قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة لصالــح المتظلــم ولم تقــم الجهــة الإداريــة بتنفيــذه 
خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ إبلاغــه جــاز رفــع الدعــو￯ إلى ديــوان المظــالم خلال الســتين 
يومــاً التاليــة لهــذه المــدة). قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم، المــادة الثالثة.

المطلب الثالث: سكوت جهة الإدارة
مــن آثــار التظلــم المتعلقــة بجهــة الإدارة ســكوت جهــة الإدارة وصمتهــا عــن البــت في 
التظلــم المقــدم إليهــا. حيــث اعتــبر النظــام  انقضــاء (مــدة التســعين يومــاً عــلى تاريــخ تقديــم 
التظلــم دون البــت فيــه بمثابــة صــدور قــرار برفضــه ) قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام 

ديــوان المظــالم ، المــادة الثالثــة..
وإذا صــدر قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة لــه دون 
ــخ العلــم  ــاً مــن تاري ــوان المظــالم خــلال تســعين يوم ــع الدعــو￯ إلى دي ــه جــاز رف البــت في
بالقــرار الصــادر بالرفــض أو انقضــاء الســتين يومــاً المذكــورة دون البــت في التظلــم. ويجــب 

أن يكــون قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة برفــض التظلــم مســبباً.
ــدة  ــت الم ــة، إذا مض ــة المدني ــم الخدم ــررة في نظ ــوق المق ــة بالحق ــمات المتعلق ــي التظل فف
ــي  ــاً الت ــعين يوم ــترة التس ــي ف ــة، وه ــة الإداري ــل الجه ــن قب ــم م ــت في التظل ــددة للب المح
ــالم، دون أن  ــوان المظ ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــا الم حددته
ــم  ــم التظل ــد أن يت ــالم إلا بع ــوان المظ ــه إلى دي ــوز رفع ــلا يج ــم، ف ــة في التظل ــك الجه ــت تل تب
إلى وزارة الخدمــة المدنيــة خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ العلــم بانقضــاء المــدة المحــددة دون 

ــه. البــت في
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المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالقرار
المطلب الأول: تنفيذ القرار

يترتــب عــلى التظلــم الإداري تنفيــذ القــرار الإداري المتظلــم منــه ، حيــث إن المادة الســابعة 
ــه (لا يترتــب عــلى رفــع  مــن قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام الديــوان تنــص عــلى أن
الدعــو￯ وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه عــلى أنــه يجــوز للدائــرة المختصــة أن تأمــر بوقــف 
ــلال  ــاء خ ــد الاقتض ــة عن ــة عاجل ــي بصف ــي أو وقت ــراء تحفظ ــر بإج ــرار أو أن تأم ــذ الق تنفي
أربــع وعشريــن ســاعة مــن تقديــم الطلــب العاجــل أو إحالتــه إليهــا إذا قــدرت ترتــب آثــار 
يتعــذر تداركهــا وذلــك حتــى تفصــل في أصــل الدعــو￯ ) قواعــد المرافعــات والإجــراءات 

أمــام ديــوان المظــالم ، المــادة الســابعة.
فــإذا كان رفــع الدعــو￯ أمــام ديــوان المظــالم لا يترتــب عليــه وقــف تنفيــذ القــرار فمــن 

بــاب أولى أن لا يترتــب ذلــك عــلى التظلــم مــن القــرار.
ــاً للــمادة الســابعة مــن قواعــد المرافعــات لا يترتــب عــلى  ــه وفق ــذي أرجحــه هــو أن وال
ــه:  ــض بقول ــه البع ــب إلي ــا يذه ــد م ــك أؤي ــرار الإداري ، ولذل ــذ الق ــف تنفي ــم وق التظل
(وحبــذا لــو نهــج المنظــم الســعودي منهجــاً مماثــلاً - أي النظــام الألمــاني الــذي يرتــب عــلى 
التظلــم وقــف تنفيــذ القــرار - أو حــدد عــلى الأقــل الحــالات التــي يحســن فيهــا وقــف تنفيــذ 
ــاءلة  ــاً للمس ــزل، تفادي ــدم من ــر به ــل الأم ــم، مث ــل التظل ــوات مح ــية ف ــرار الإداري خش الق

ــل ). ــه مح ــلى الإدارة إن كان ل ــض ع ــم بالتعوي ــة والحك القضائي

￯المطلب الثاني: قطع ميعاد رفع الدعو
يترتــب عــلى التظلــم الإداري - ســواء كان اختياريــاً أو وجوبيــاً - انقطــاع سريــان ميعــاد 
الدعــو￯، وهــي فــترة التســعين يومــاً كــما قررتــه المــادة الثالثــة مــن قواعــد المرافعــات أمــام 
الديــوان -حيــث يبتــدئ بعدهــا احتســاب ميعــاد رفــع دعــو￯ الإلغــاء مــن جديد.(فترفــع 
ــن  ــاً م ــتين يوم ــلال س ــوان خ ــة إلى الدي ــة المدني ــؤون الخدم ــة بش ــن متعلق ــو￯ إن لم تك الدع
تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــضي التســعين يومــاً المذكــورة دون البــت فيــه.
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أمــا إذا كانــت الدعــو￯ متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة فيتعــين قبــل رفعهــا إلى الديــوان 
ــادر  ــرار الص ــم بالق ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــلال س ــة خ ــة المدني ــم إلى وزارة الخدم التظل
برفــض التظلــم أو انقضــاء مــدة التســعين يومــاً المحــددة للجهــة الإداريــة دون البــت فيــه. 

ــة أن يبــت في التظلــم خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه. وعــلى وزارة الخدمــة المدني
وإذا صــدر قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة لــه دون 
ــخ العلــم  ــاً مــن تاري ــوان المظــالم خــلال تســعين يوم ــع الدعــو￯ إلى دي ــه جــاز رف البــت في
بالقــرار الصــادر بالرفــض أو انقضــاء الســتين يومــاً المذكــورة دون البــت في التظلــم. ويجــب 

أن يكــون قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة برفــض التظلــم مســبباً.
وإذا صــدر قــرار وزارة الخدمــة المدنيــة لصالــح المتظلــم ولم تقــم الجهــة الإداريــة بتنفيــذه 
خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ إبلاغــه جــاز رفــع الدعــو￯ إلى ديــوان المظــالم خلال الســتين 
يومــاً التاليــة لهــذه المــدة ) قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم، المــادة الثالثــة.

المطلب الثالث: حلول القرار الصادر بالفصل في التظلم محل القرار الأصلي
يترتــب عــلى التظلــم أن القــرار الصــادر إثــر التظلــم الوجــوبي يحــل محــل القــرار موضــع 
التظلــم، فلــو صــدر قــرار مــن مديــر إدارة وتــم التظلــم منــه إلى الوزيــر فــإن الطعــن القضائي 

يوجــه إلى قــرار الوزيــر.
والــذي أرجحــه في هــذا الجانــب أنــه مــن الصعــب حرمــان المتظلــم مــن إثــارة أســباب 
جديــدة أمــام القضــاء وذلــك لأن الشــخص عــادةً لا يثــير كل مــا لديــه عنــد التظلــم للجهــة 
الإداريــة إمــا لاعتبــارات أدبيــة وإمــا خوفــاً مــن اســتعداء الإدارة أو رغبــةً في حســم النــزاع 
دون إشــكاليات أكثــر تعقيــداً ، لكــن عندمــا يصــل الأمــر للقضــاء فمــن المنطقــي أن تتــاح 

للطاعــن إثــارة كل مــا لديــه حــول مشروعيــة القــرار المطعــون عليــه.
ومــن ناحيــة أخــر￯ فــإن القــول بــأن الفصــل في التظلــم الإداري بمثابــة حكــم أولي في 
النــزاع لا يمكــن التســليم بــه بســهولة، فشــتان بــين القضــاء والإدارة وبــين التظلــم والحكــم.
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تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه ومن اهتد￯ بهديه إلى يوم الدين.
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أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي

تلخيص بحث

ة في الفقه الإسلامي أحكـــام المحاصَّ
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

إعداد  الطالب
سامي بن مسعد بن عطيان  المطيري

إشراف
د / سـعد بن عـمر الخـراشي

 الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء

لعام ١٤٢٣هـ  ١٤٢٤هـ

عدد صفحات ا لبحث قبل التلخيص بالمقدمة والفهارس٤٠٣
عدد صفحات البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس ٣١٨

عدد صفحات البحث بعد التلخيص٦٦
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 خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة.

المقدمة: 
ــج  ــابقة، ومنه ــات   الس ــاره، الدراس ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــلى: أهمي ــتمل ع وتش

ــث. ــة البح ــث، وخط البح
التمهيد: ويشمل على خمسة مباحث:

ة لغة، واصطلاحاً، وفيه مطلبان:   المبحث الأول: تعريف المحاصَّ
ة في اللغة. المطلب الأول: تعريف المحاصَّ

ة في الاصطلاح. المطلب الثاني: تعريف المحاصَّ
ة بالقسمة، وفيه مطلبان: المبحث الثاني: علاقة المحاصَّ
المطلب الأول: تعريف القسمة في اللغة والاصطلاح.

ة بالقسمة. المطلب الثاني: علاقة المحاصَّ
ة بالعول، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: علاقة المحاصَّ

المطلب الأول: تعريف العول في اللغة والاصطلاح.
ة بالعول. المطلب الثاني: علاقة المحاصَّ

ة.  المبحث الرابع: مشروعية المحاصَّ
ة.  المبحث الخامس: فيما تقع المحاصَّ

ة مال المفلس، وفيه تمهيد وستة مباحث:  الفصل الأول: محاصَّ
التمهيد:  

ة أموال المفلس، وفيه مطلبان: المبحث الأول: المسارعة في محاصَّ
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ته. المطلب الأول: مسارعة القاضي في بيع أموال المفلس ومحاصَّ
ة،  وحكم ذلك. المطلب الثاني: ما يسارع به من أموال المفلس في البيع والمحاصَّ

ة مال المفلس وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: كيفية محاصَّ
ة الديون التي من جنس مال المفلس. المطلب الأول: محاصَّ

ة الديون المخالفة لجنس مال المفلس ووصفته. المطلب الثاني: محاصَّ
ــة الديــون المختلفــة بعضهــا نقــداً، وبعضهــا عروضــاً، وبعضها  المطلــب الثالــث: محاصَّ

. ماً طعا
ة،  وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث: الديون الباقية بعد المحاصَّ

المطلب الأول: حكم تأجير القاضي المفلس لسداد دينه وإلزامه بذلك.
المطلــب الثــاني: حكــم قبــول التبرعــات والســعي في الاقــتراض لســداد الديــون الباقيــة 

ة. ــد المحاصَّ بع
ــنْ تجــدد لهــم ديــن  ــة مَ المطلــب الثالــث: مشــاركة مــن لهــم ديــون باقيــة بعــد المحاصَّ

عــلى المفلــس.
ــة،   المبحــث الرابــع: اســتحقاق الغريــم أخــذ عــين مالــه مــن المفلــس قبــل المحاصَّ

ــان: ــه مطلب وشروط ذلــك، وفي
ة.  المطلب الأول: استحقاق الغريم أخذ عين ماله من المفلس قبل المحاصَّ

ة.  المطلب الثاني: شروط استحقاق الغريم أخذ عين ماله من المفلس قبل المحاصَّ
ة مال المفلس.  ة بعد ظهور غريم بعد محاصَّ المبحث الخامس: المحاصَّ

ة من مال المفلس. المبحث السادس: ما لا يدخل تحت المحاصَّ
ة تركة الميت، وفيه تمهيد وأحد عشر مبحثاً:  الفصل الثاني: محاصَّ

التمهيد: تعريف التركة لغة واصطلاحاً.
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ة.  المبحث الأول: حلول الديون على المدين بموته، وصلة ذلك بالمحاصَّ
ة الغرماء.  المبحث الثاني: قسمة التركة قبل محاصَّ

ة الغرماء تركة الميت، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: محاصَّ
ة الغرماء تركة الميت. المطلب الأول: كيفية محاصَّ

ة الغرماء تركة الميت. المطلب الثاني: ظهور غريم بعد محاصَّ
ة الورثة تركة مورثهم، وفيه مطلبان: المبحث الرابع: محاصَّ

ة الورثة تركة مورثهم «رأي العلماء في العول». المطلب الأول: حكم محاصَّ
ــة الورثــة لتركــة مورثهــم «الأصــول  المطلــب الثــاني: الأصــول التــي تقــع فيهــا محاصَّ

التــي تعــول».
ة عند ظهور وارث بعد قسمة التركة.  المبحث الخامس: المحاصَّ

ــل  ــت قب ــة المي ــن ترك ــه م ــين مال ــذ ع ــم أخ ــتحقاق الغري ــادس: اس ــث الس المبح
ــة.  المحاصَّ

ة بعد ظهور شيء من التركة. المبحث السابع: المحاصَّ
ة عند تزاحم دين االله ودين الآدمي بتركة الميت. المبحث الثامن: المحاصَّ

ة عند تزاحم الوصايا. المبحث التاسع: المحاصَّ
ة الأجنبي للورث عند الوصية لهما. المبحث العاشر: محاصَّ

ــوت  ــرض الم ــن في م ــه بدي ــر ل ــوارث المق ــير ال ــة غ ــشر: محاصَّ ــادي ع ــث الح المبح
ــة. ــاء الصح غرم

ة في المعاملات، وفيه أربعة مباحث:  الفصل الثالث: المحاصَّ
ة المؤجر والمستأجر، وفيه مطلبان:  المبحث الأول: محاصَّ
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ة المؤجر. المطلب الأول: محاصَّ
ة المستأجر. المطلب الثاني: محاصَّ

ة الشريك لشريكه، وفيه أربعة مطالب:  المبحث الثاني: محاصَّ
ة الأرباح والخسائر في الشركة. المطلب الأول: محاصَّ

ة عند فساد الشركة في غير شركة المضاربة.  المطلب الثاني: المحاصَّ
ة في شركة المضاربة، وفيه أربعة فروع: المطلب الثالث: المحاصَّ

ة عند فساد شركة المضاربة. الفرع الأول: المحاصَّ
ة عند تعدد العمال في المضاربة. الفرع الثاني: المحاصَّ

ة في النفقة على عامل المضاربة. الفرع الثالث: المحاصَّ
ة المضارب تركة الميت المدين له. الفرع الرابع: محاصَّ

ة في العصر الحديث، وفيه سبعة فروع: المطلب الرابع: شركة المحاصَّ
ة.  الفرع الأول: تعريف شركة المحاصَّ

ة.  الفرع الثاني: خصائص شركة المحاصَّ
ة.  الفرع الثالث: تكوين شركة المحاصَّ

ة.  الفرع الرابع: إدارة شركة المحاصَّ
الفرع الخامس: توزيع الأرباح والخسائر.
ة.  الفرع السادس: انقضاء شركة المحاصَّ

ة.  الفرع السابع: التكييف الفقهي لشركة المحاصَّ
ــة عنــد توثيــق أحــد الغرمــاء دينــه بالرهــن أو بالضــمان،  المبحــث الثالــث: المحاصَّ

وفيــه مطلبــان: 
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ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن، وفيه أربعة فروع: المطلب الأول: المحاصَّ
ة عند إفلاس المدين الراهن. الفرع الأول: المحاصَّ
ة حالة كون الدائن المرتهن له  الفرع الثاني: المحاصَّ

دينان أحدها برهن والآخر بدون رهن.
ة عند توثيق الدين بالرهن المحرم. الفرع الثالث: المحاصَّ

ة عند الاختلاف في الرهن المقبوض. الفرع الرابع: المحاصَّ
ــة  ــه أربع ــمان، وفي ــه بالض ــاء دين ــد الغرم ــق أح ــد توثي ــة عن ــاني: المحاصَّ ــب الث المطل

ــروع: ف
ة عند إفلاس المضمون عنه. الفرع الأول: المحاصَّ

ة عند إفلاس الضامن أو موته. الفرع الثاني: المحاصَّ
ة الغريم للغريم في الضمان. الفرع الثالث: محاصَّ

ة عند الاختلاف في الضمان. الفرع الرابع: المحاصَّ
ة الغرماء للمدين الذي عنده وديعة.   المبحث الرابع: محاصَّ

ة في فقه الأسرة، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الرابع:  المحاصَّ
ة عند ضيق الوقف عن مستحقيه.  المبحث الأول: المحاصَّ

ة الزوجة غرماء زوجها، وفيه مطلبان:  المبحث الثاني: محاصَّ
ة الزوجة غرماء زوجها في الصداق. المطلب الأول: محاصَّ

ة الزوجة غرماء زوجها في النفقة، وفيه ثلاثة فروع:   المطلب الثاني: محاصَّ
ة الزوجة غرماء زوجها المفلس في النفقة على نفسها. الفرع الأول: محاصَّ

ة الزوجة غرماء زوجها المفلس في النفقة على ولده. الفرع الثاني: محاصَّ
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ة الزوجة غرماء زوجها المفلس في النفقة على أبويه. الفرع الثالث: محاصَّ
ة المطلقة غرماء مطلقها بالمتعة، وفيه مطلبان:  المبحث الثالث: محاصَّ

المطلب الأول: حكم المتعة.
ة المطلقة غرماء مطلقها بالمتعة. المطلب الثاني: محاصَّ

ة في الجنايات، وفيه خمسة مباحث: الفصل الخامس: المحاصَّ
ة في جناية العبد. المبحث الأول: المحاصَّ

ــه  ــس، وفي ــما دون النف ــراح في ــة الج ــاة في قيم ــين الجن ــة ب ــاني: المحاصَّ ــث الث المبح
ــان: مطلب

ة في تعدد الجراح. المطلب الأول: المحاصَّ
ة المجنى عليه غرماء المدين الجاني. المطلب الثاني: محاصَّ

ة عند عفو أحد الورثة عن القصاص، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: المحاصَّ
المطلب الأول: من يستحق العفو عن القصاص من ورثة القتيل.
ة عند عفو أحد المستحقين عن القصاص. المطلب الثاني: المحاصَّ

ــة في الديــة عنــد اشــتراك جماعــة في قتــل واحــد، وفيــه ثلاثــة  المبحــث الرابــع: المحاصَّ
: لب مطا

المطلب الأول: حكم قتل الجماعة بالواحد.
ة في الدية عند قتل الجماعة بالواحد. المطلب الثاني: المحاصَّ

ة عند برأ المجنى عليه من إحد￯ الجراحات قبل موته.  المطلب الثالث: المحاصَّ
ة في القسامة، وفيه، ثلاثة مطالب:  المبحث الخامس: المحاصَّ

ة في أيمان القسامة. المطلب الأول: المحاصَّ
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ة في القسامة في حالة عدم أهلية أحد الأولياء وغيبته. المطلب الثاني: المحاصَّ
ة في القسامة في حالة موت أحد الأولياء. المطلب الثالث: المحاصَّ

ة ونقضها، وفيه مبحثان: الفصل السادس: في تعين المحاصَّ
ة.  المبحث الأول: تعين المحاصَّ
ة. المبحث الثاني: نقض المحاصَّ
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

الفهارس 
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ـــد  التمهي

وفيه خمسة مباحث

ة لغة، واصطلاحاً. المبحث الأول: تعريف المحاصَّ
وفيه مطلبان

ة في اللغة. المطلب الأول: تعريف المحاصَّ
ــا:   ــة: أحده ــول ثلاث ــا أص ــاد وله ــف الص ــصَّ بتضعي ــادة حَ ــن م ــوذة م ــة مأخ المحاصَّ

ــب  النَّصي
وحُ الشيء، وتمكنُّه. والآخر:  وضُ

والثالث: ذهاب الشيء وقلته.
و المعنى الأول هو الأقرب لموضوعنا، ولما نحن بصدده. 

ة في الاصطلاح المطلب الثاني: تعريف المحاصَّ
ــة، ومــا ذكــره أهــل العلــم فيهــا: يمكــن أن نجعــل  مــن خــلال النظــر فيــما تشــمله المحاصَّ

ــة معنيان: للمحاصَّ
ــة بالمعنــى العــام هــي إعطــاء حصــة لــكل دائــن مــن مــال المديــن  المعنــى الأول: المحاصَّ
ــن ديــة أو حصــة في مــال شركــة  اتفقــوا عليهــا و نحــو  يَّ بالنســبة الثابتــة. وســواء كان هــذا الدَ

ذلــك.
تــه مــن المــال المســتحق  صَّ ــة بالمعنــى الخــاص: إعطــاء كل مســتحق حِ المعنــى الثــاني المحاصَّ

بنســبة دينــه عنــد التزاحــم فيــه. 
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ة بالقسمة المبحث الثاني: علاقة المحاصَّ
وفيه مطلبان 

المطلب الأول: معنى القسمة في اللغة والاصطلاح.
ــذ كل  ــشيء، أي أخ ــمه ال ــة، وقاس ــي التجزئ ــمة ه س ــة: القِ ــمة في اللغ ــى القس أولاً: معن

ه. ــمَ واحــد قَسْ
ثانياً: معنى القسمة في الاصطلاح:

عبارة عن تمييز لكل نصيب، وإفراز له عن غيره.

ة بالقسمة  المطلب الثاني: علاقة المحاصَّ
ة بمعناها العام قسمة إلا أنها قسمة بالنسبة المقدرة. المحاصَّ

ــة  ــن الحقوق،كمطالب ــال ع ــاق الم ــون إلا إذا ض ــلا تك ــاص ف ــا الخ ــة بمعناه ــا المحاصَّ أم
الغرمــاء للمفلــس، فتكــون العلاقــة بينهــا وبــين القســمة علاقة عمــوم وخصوص، فالقســمة 

ــة، ويشــتركان في التقســيم والإفــراز. أعــم مــن المحاصَّ

ة بالعول المبحث الثالث: علاقة المحاصَّ
وفيه مطلبان 

المطلب الأول: معنى العول في اللغة والاصطلاح. 
أولاً: معنــى العــول في اللغة:العــول في اللغــة، لــه عــدة معــان: منهــا الميــل في الحكــم إلى 

الجــور، ويطلــق العــول ويــراد بــه النقصان،كــما يطلــق ويــراد  الزيــادة.
ثانياً: معنى العول في الاصطلاح:هو زيادة في السهام نقصان في الأنصباء.

ة بالعول  المطلب الثاني: علاقة المحاصَّ
ــة في اســتحقاق كل مــن الــوارث في المســألة العائلــة،  تظهــر العلاقــة بــين العــول والمحاصَّ
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ر. ــة ونحوهمــا في أخذهــم  أقــل مــن حقهــم المُقــدَّ والغريــم أو المــوصى لــه في المحاصَّ

ة. المبحث الرابع: مشروعية المحاصَّ
ــتحقيها،  ــون إلى مس ــوق، وأداء الدي ــاء بالحق ــرة بالوف ــة آم ــاءت الأدل ــم الأول: ج القس

ومــن ذلــك مــا يــلي:
ب البخــاري- رحمــه االله تعــالى - في كتابــه الصحيــح: بــاب أداء الديــون وقولــه تعــالى:  بــوَّ
لِ  ــدْ عَ ــوا بِالْ مُ كُ ْ َ النَّــاسِ أَنْ تحَ تُــمْ بَــينْ مْ كَ ا حَ إِذَ ــا وَ لِهَ انَــاتِ إِلىَ أَهْ وا الأَمَ دُّ ــؤَ ــمْ أَنْ تُ كُ رُ أْمُ ﴿إِنَّ االلهََّ يَ

ــيراً﴾ ســورة النســاء، آيــة ٥٨.. يعاً بَصِ ــمِ انَ سَ ــمْ بِــهِ إِنَّ االلهََّ كَ عِظُكُ ــماَّ يَ إِنَّ االلهََّ نِعِ
ــه  ــلى االله علي ــيِّ -ص ــع النب ــتُ م ــال: كن ــه- ق ــنده إلى أبي ذر -رضي االله عن ــم رو￯ بس ث
ي  ــدِ ــثُ عن ــاً يمكُ ب هَ ل لي ذَ ــه تحــوَّ ــبُ أنَّ ــداً- قــال: (مــا أُحِ وســلم- فلــما أَبــصرَ -يعنــي أُحُ

ــم (٢٣٨٩) ــاري، رق )   رواه البخ ــنٍ ي ه لِدَ ــدُ ــاراً أرصُ ــلاثٍ إلا دين ــوق ث ــارٌ ف ــهُ دين من
ــمْ أَنَّ  بِّئْهُ نَ القســم الثــاني: فالأصــل في مشروعيــة القســمة   مــن الكتاب قــول االله تعــالى: ﴿وَ

﴾ ســورة القمــر، آيــة (٢٨).  ٌ ْتَــضرَ بٍ محُ ْ لُّ شرِ ــمْ كُ يْنَهُ ةٌ بَ ــمَ المَْــاءَ قِسْ
ومــن الســنة مــا ورد عــن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- مــن قضائــه بالشــفعة فيــما لم 
يقســم، و تقســيمه للغنائــم والمواريــث بــين الصحابــة -رضي االله عنــه-، ومــن ذلــك قــول 
ــتِ  عَ قَ ــم، فــإذا وَ سَ قْ جابــر: «قَــضى رســولُ االله -صــلى االله عليــه وســلم-  بالشــفعةِ في كل لم يُ

»  رواه البخاري،رقــم (٢٢٥٧).  ــفعةَ قُ فــلا شُ ــرُ ــتِ الطُّ فَ ، وصرِ ــدودُ الحُ
وقد أجمع أهل العلم على مشروعية القسمة.

ــة ليحصــل كل واحــد منهــم عــلى حقــه  ــة إلى القســمة والمحاصَّ ثــم إن النــاس بحاجــة ماسَّ
ــه عــن ســدادها ففــي  ــن للدائنــين إذا ضاقــت أموال ــون مــن المدي ــتَوفىَ الدي ــة تُسْ وباالمحاصَّ

ــة درأ للمفاســد وجلــب للمصالــح، واالله أعلــم. شرعيــة المحاصَّ
ة خاصة: القسم الثالث: الأحاديث والآثار والقواعد الواردة في شأن  المحاصَّ
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ــولُ االلهِ  ــاع رس بَ ــون فَ ي ــهُ دُ كِبَتْ ــه- رَ ــاذاً -رضي االله عن وي أن مع ــا رُ ــن الأحاديث:م فم
ــي،  ــه البيهق ــص أخرج صَ ــهِ بالحِ َ غرمائ ــينَ ــهُ بَ ــمَ ثمن ــهَ وقَسَ ــلم- مال ــه وس ــلى االله علي -ص
ــه،: إرواء  ــرق تقوي ــث ط ــر للحدي ــاني، وذك ــث الألب ــذا الحدي ــف ه ع ــبر￯. وضَّ ــنن الك الس
ــال  ــل»، وق ــن المتص ــح م ــل أص ــق: «والمرس ــال عبدالح ــلاً ق ــث مرس وي الحدي ــل،  ورُ الغلي

ــير.. ــص الحب ــت» تلخي ــث ثاب ــو حدي ــلاع: «ه ــن الط اب
ينــة كان يشــتري  هَ ومــن الآثــار: ومــا روي عــن عمــر -رضي االله عنــه- أن رجــلاً مــن جُ
ــبَ  ــم خط ــه- ث ــاب -رضي االله عن ــن الخط ــرَ ب ــع إلى عم ــس، فرف لَ ــا فأَفَ ــالي به ــل فيُغَ إلى أج
ــه  ــة رضي مــن دِينِ ، فقــال: «أمــا بعــد أيهــا النــاس فــإن الأســيفعَ أســيفعَ بنــي جهين النــاسَ
ــبَق الحــاج إلا  أنــه أدان معرضــاً، فأصبــح وقــد ريــن بــه، فمــن كان لــه  تــه بــأن يقــال سَ وأمانَ
ــن...» الحديــث رواه  ــه، وإيأكــم والدي ــين غرمائ ــه ب ــا بالغــداة، نقســم مال ــن فليأتن ــه دي علي

البيهقــي، الســنن الكــبر￯،، ومالــك: الموطــأ ص٤٢٩.

ة المبحث الخامس: فيما يقع المحاصَّ
ــن المتحــاصَّ فيــه للحــر  يَّ ــة تكــون في كل مــا يلــزم ذمتــه مــن ديــن ســواء كان الدَ المحاصَّ
ــن  ــلى دي ــة ع ــن المعامل م دي ــدَّ ــا فيُقَ ــد اجتماعه ــا عن ــن جناية،أم ــة أو دي ــن معامل ــد دي أو للعب

الجنايــة.
ــة، وكــذا  ــل يتعــد￯ ذلــك إلى الوقــف، والوصي ــون ب ــة عــلى الدي ولا يقتــصر في المحاصَّ

ــة، واالله تعــالى أعلــم. ــان في المباحــث الآتي ــد بي ــأتي مزي الشــفعة والحقــوق المشــتركة، وي
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الفصل الأول

ة مال المفلس محاصَّ

وفيه تمهيد، وستة مباحث:
أولاً: الفلــس في اللغــة: أفلــس الرجــل: إذا لم يبــقَ لــه مــال، أي يــراد أنــه صــار إلى حــال 

ــه القــاضي حكــم بإفلاســه. لَسَّ يقــال فيهــا لا فلــس معه،وفَ
ثانياً: الفلس في الاصطلاح:

لَس أو الإفلاس في الاصطلاح على معنيين:  يطلق الفَ
«أحدهما: أن يستغرق الديّن مال المدين فلا يكون  في ماله وفاء.

الثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلاً».
والمعنى الأول: هو المراد به هنا، وهو الغالب في كلام الفقهاء.

ة مال المفلس. المبحث الأول: المسارعة في محاصَّ
وفيه مطلبان 

ته  المطلب الأول: مسارعة القاضي في بيع أموال المفلس ومحاصَّ
 ذكر المالكية أن المدين له ثلاثة أحوال: 

الأولى: إحاطــة الديــن بجميــع مالــه قبــل التفليــس، فــلا يجــوز لــه في هــذه الحالــة إتــلاف 
شــئ مــن مالــه بغــير عــوض فيــما لا يلزمــه،وإذا فعــل شــئ كان للغرمــاء إبطالــه.

الثانيــة: قيــام الغرمــاء عليــه فيســجنونه أو يقومــون عليــه فيســتتر منهــم   ويحولــون بينــه 
وبــين أموالــه وهــذا مــا يعــرف بالتفليــس بالمعنــى الأعــم. 
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ــع  ــذا من ــاء وك ــلى الوف ــه ع ــدم مقدرت ــاء  لع ــه للغرم ــع مال ــم بخل ــم الحاك ــة: حك الثالث
الغريــم مــن التــبرع ومــن البيــع والــشراء،  وهــذا مــا يعــرف بالتفليــس بالمعنــى الأخــص. 
والــذي يظهــر أن  الراجــح في تفليــس الغريــم هــو الرجــوع إلى الحاكــم  في كل الأحــوال 
وعــدم تــرك ذلــك للغرمــاء؛ حســماً لمــادة النــزاع، ودرأً للمفاســد؛ إذ درء المفاســد مقــدم عــلى 

جلــب المصالــح.
ــة الغرمــاء بمالــه   ــمْ مبــادرة القــاضي ومســارعته في بيــع مــال المفلــس، ومحاصَّ كُ لكــن مــا حُ

بعــد طلبهــم الحجــر عليه.اختلــف العلــماء في هــذه المســألة عــلى قولــين:
أولاً: الأقوال في المسألة:

ــة مــال المفلــس،  الغرمــاء؛ لأجــل  ع للقــاضي أن يبــادر في بيــع ومحاصَّ َ القــول الأول: يــشرْ
ــة،  ــن الحســن مــن الحنفي ــو يوســف، ومحمــد ب إيفــاء الغرمــاء ديونهــم، و إلى هــذا ذهــب أب

والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، وابــن حــزم الظاهــري، واختيــار ابــن تيميــة.
تــة إلا أن المالكيــة  ومــن كلام الجمهــور يظهــر مشروعيــة بيــع مــال المفلــس ومحاصَّ
ــم أن  ــك إذ الأولى عنده ــتحبوا ذل ــد اس ــافعية فق ــا الش ــك، أم ــوب ذل ــرون وج ــة ي والحنابل

ــه. ــم أو نائب ــإذن حاك ــه ب ــك بيع ــولى المال يت
تــه ســواء كان مالــه عروضــاً  القــول الثــاني: لا يــشرع للقــاضي بيــع مــال المفلــس ولا محاصَّ
أو عقــاراً أمــا إن كان دينــه دراهــم ولــه دنانــير أو العكــس، باعهــا القــاضي في دينه استحســاناً.

وهــو قــول أبي حنيفة.
ثانيا ً: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:
الدليــل الأول:مــا روي أن معــاذ -رضي االله عنــه-  ركبتــه ديــون فبــاع رســول االله -صــلى 
االله عليــه وســلم- مالــه وقســم ثمنــه بــين غرمائــه بالحصــص مطالــب أولي النهــى، ٣٧٦/٤.
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الدليل الثاني:
ــير،  ــه بالتأخ ــضرر عن ــع لل ــه و دف ــن دين ــاء  الدائ ــس إيف ــال  المفل ــاضي م ــع الق أنَّ  في بي
ار» رواه ابــن  َ رَ ولا ضرِ َ وتــرك ذلــك مــضرة، و قــال النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- «لا ضرَ
ــث  ــأ، حدي ــك في الموط ــه  ورواه مال ــن ماج ــنن اب ــم ٢٣٤٠، ٢٣٤١، س ــث رق ــه، حدي ماج

ــاني. ــه الألب ٣١، وصحح
ثالثا ً: الترجيح والمناقشة:

ــة  ــل بمشروعي ــور، القائ ــول الجمه ــو ق ــول الأول، وه ــان الق ــر  رجح ــر يظه ــد النظ بع
تــه لقــوة مــا اســتدلوا بــه مــن أدلــة؛  مبــادرة القــاضي ومســارعته لبيــع مــال المفلــس، ومحاصَّ

ــبُّ عــلى عــين هــذه المســألة. نْصَ إذ أدلتهــم تَ

المطلب الثاني: ما يسارع به من أموال المفلس 
ة، وحكم ذلك  في البيع والمحاصَّ

ة: أولاً: ما يسارع به أموال المفلس في البيع والمحاصَّ
ــة  هــذا، وقــد رتــب أهــل العلــم مــا يُســارع بــه مــن أمــوال المفلــس في البيــع، والمحاصَّ

عــلى نحــو مــا يــلي:
ــتَأنيبه إلا  سْ فيبــاع أولاً: مــا يــسرع إليــه الفســاد كالفواكــه، والبقــول، واللحــم، فهــذا لا يُ
لســاعة ونحوهــا؛ لئــلا يضيــع ويتلــف، ثــم بعــد ذلــك: مــا يخشــى فســاده، ولــو كان غــير 

مرهــون.
ــض  ــول بع ــو ق ــتحقها، وه ــق مس ــل ح ــاني لتعجي ــد الج ــم العب ــون ث ــاع: المره ــم يب ث
الشــافعية، وقــول الحنابلــة. وذهــب البعــض مــن الشــافعية   إلى تقديــم العبــد الجــاني في البيــع 
ــذا  ــد الجــاني؛ ول عــلى المرهــون؛ لأن الرهــن إذا فــات  لم يبطــل حــق المرتهــن، بخــلاف العب
ــد  ــم بع ــح، ث ــه الرب ــذ من ــة ليؤخ ــراض المضارب ــال الق ــك  م ــد ذل ــأتي بع ــم ي ــه. ث م بيع ــدَّ قَ يُ

ــة. ــه إلى النفق ــوان لاحتياج ــك:  الحي ذل
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ــدم  ــة، ويق ــو سرق ــن نح ــاع م ــن الضي ــى م ــا يخش ــوه لم ــاث ونح ــن الأث ــول م ــم المنق ث
الملبــوس عــلى النحــاس، ثــم العقــار؛ لأنــه أبعــد تلفــاً وتأخــيره أكثــر لطالبيــه فيــزداد ثمنــه، 

ــلى الأرض. ــاء ع ــدم البن ويق
ــل الشــهرَ والشــهرين، أمــا الحيــوان  هَ أمــا بالنســبة في بيــع ريــع  المفلــس للتســوق بــه فيُتَمَ

ــل بــه  يســيرا؛ لأن الحيــوان أسرع بيعــا. هَ فيُتَمَ
ــبِ ديونهــم  ــة بِنِسَ ثــم مــا حصــل مــن مــال المفلــس يقســمه الحاكــم  بــين الغرمــاء بالمحاصَّ
ــة، فــإن لم يمكن قســمة  عــلى التــدرج، فكلــما قبــض مــن ثمــن المبيــع قســمه بينهــم تبرئــة للذمَّ

ته. تــه انتظــر في ذلــك حتــى يجتمــع مــا يمكــن قســمته ومحاصَّ ذلــك ومحاصَّ
ثانيــاً: حكــم الترتيــب: اختلــف علــماء الشــافعية في حكــم الترتيــب لأمــوال المفلــس مــن 
ــب  ــب، وذه ــب واج ــض: إلى أن الترتي ــب البع ــا، فذه ــع، ومحاصته ــا في البي ــث تقديمه حي

البعــض الآخــر: إلى  أن الترتيــب مســتحب.
جــع للحاكــم،و ينبغــي علــه أن لا  رْ والتحقيــق أن الأمــر في ترتيــب بيــع مــال المفلــس: يَ

يغفــل  عــما ذكــره أهــل العلــم  في الترتيــب.

ة مال المفلس المبحث الثاني: كيفية محاصَّ
وفيه ثلاثة مطالب

ة الديون التي من جنس مال المفلس. المطلب الأول: محاصَّ
الديون إما أن تكون: عروضاً، أو طعاماً: أو نقداً.

ــاء  ــاصَّ الغرم ــاً، ويح ــه عين ــس مال ــيرّ المفل ــاً، ص ــاً أو عين ــون عروض ــت الدي ــإن كان ف
ماله،وكيفيــة ذلــك بــأن يعلــم المفلــس مــا لــكل واحــد منهــم، فيجمــع مالــه، ثــم ينظــر كــم 
ــم  ــذ كل غري ــف أخ ــإن كان النص ــن، ف ــن الديّ ــه م ــا علي ــال مم ــن الم ــه م ــد ل ــا وج ــدار م مق

ــه. ت ــا بقــي يكــون في ذمّ ــن، وم ــه مــن الديّ نصــف مال
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ــعَ إلى  فِ ــن مثلــه، دُ وإن كان مالــه طعامــاً أو غــيره مــن قليــل أو مــوزون وعليــه مــن الديّ
ــة بينهــم؛ إذ هــو مــن جنــس مالهــم كالعــين. غرمائــه محاصَّ

ــم  ــه دراه ــت أموال ــها، كأن  كان ــن جنس ــد م ــن النق ــه م ــداً وعلي ــه نق ــت أموال وإن كان
ــة بينهــم، وكذلــك إن كانــت ديونــه دنانــير وأموالــه دنانــير. وديونــه دراهــم أخذوهــا محاصَّ
ــع  ــاضي يبي ــس، فالق ــم، أو العك ــه دراه ــير وديون ــه دنان ــون أموال ت كأن تك ــيرَّ ــإن تغ ف
ــيأتي في  ــما س ــم، ك ــة بينه ــه  محاصَّ ــا دين ــضي به ــم ويق ــير بالدراه ــير والدنان ــم بالدنان الدراه

ــة. ــرق المحاصَّ ط

المطلب الثاني: أن تكون الديون مخالفة لجنس مال المفلس، وصفته
ــهُ  الُ فــإن كانــت الديــون مخالفــة لجنــس مــال المفلــس، بــأن كانــت ديــون المفلــس أثــمان ومَ

عــروض أو طعــام ونحــوه أو العكــس.
فــإن كانــت الديــون عروضــاً أو طعامــاً أو أعيــان ومالــه أثــمان فــإن الدائنــين يتقاســمون 
ــة، وإن لم يرضــوا إلا بعروضهــم أو طعامهــم، فــإن الحاكــم يشــتري لهــم بــما  مالــه بينهــم محاصَّ
ــلَم لم يجــز أن يأخــذ  ــة مــن جنــس حقهــم إلا فيمــن لــه ديــن مــن سَ حصــل لهــم مــن المحاصَّ
ــة مــن المســلم لا يجــوز  إلا مــن جنــس حقــه، وإن تراضيــا عــلى دفــع عوضــه؛ لأن مــا في الذمِّ
أخــذ بــدل عنــه، لقولــه -صــلى االله عليــه وســلم-: «مــن أســلم في شيء فــلا يصرفــه إلى غيره» 
رواه أبــو داود، رقــم (٣٤٦٨)،  ســنن أبي داود، ٤٨٠/٣؛ وابــن ماجه،،رقــم (٢٢٨٣)،  ســنن 

فــه الألبــاني. ابــن ماجــه،  وضعَّ
ة. فإن كانت الديون أثماناً وأمواله عروضاً أو طعاماً بيعت، واقتسموا أمواله محاصَّ

المطلب الثالث: أن يكون على المفلس ديون مختلفة 
بعضها نقداً وبعضها عروضاً وبعضها طعاماً

وقــد نــصَّ علــماء المالكيــة عــلى هــذه المســألة. إذا كان عــلى المفلــس ديــون مختلفــة بعضهــا 
نقــداً وبعضهــا عــرض، وبعضهــا طعــام بــأن كان لواحــد مــن الغرمــاء دنانــير، ولأحدهــم 
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م يــوم قســم المــال،  ــوَّ قَ عــروض، ولبعضهــم طعــام فــإن مــا خالــف النقــد مــن مقــوم ومثــلي يُ
وهــو مــراده بيــوم الحصــاص. 

ــن كلــه  وأعلــم أن محــل تقويــم مخالــف النقــد إذا كان مــال المفلــس نقــداً، أمــا لــو كان الديّ
ــون بنســبة  عروضــاً موافقــة لمــال المفلــس في النــوع والصفــة فــلا حاجــة للتقويــم بــل يتحاصّ

عــرض كلٍ لمجمــوع العــروض.
ــة التــي بهــا يتحصــل كل غريــم عــلى حقــه، ثلاثــة طــرق تكلــم عنهــا  ومــن طــرق المحاصَّ
الفقهــاء في كتبهــم، كــما أنــه يمكــن الاســتعانة بــما جــاء في قســمة التركــة مــن طــرق في قســمة 

مــال المفلــس عــلى الغرمــاء.
ــون  ــن دي ــه م ــا علي ــوع م ــود إلى مجم ــن الموج ــال المدي ــب م نْسَ ــو أن يُ ــة الأولى: ه الطريق

ــن. ــال المدي ــن م ــبة م ــذه النس ــم به ــى كل غري ويعط
ــب كل ديــن لمجمــوع الديــون فيأخــذ كل دائــن مــن المــال المديــن  نْسَ الطريقــة الثانيــة: أن يُ

بقــدر هــذه النســبة.
الطريقــة الثالثــة: أن يــضرب ديــن كل غريــم بــمال المديــن ويقســم حاصــل الــضرب عــلى 

مجمــوع الديــون.

ة المبحث الثالث: الديون الباقية بعد المحاصَّ
وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: حكم تأجير القاضي المفلس لسداد دينه،وإلزامه بذلك.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

ــا  ــداد م ــره لس ــب، ولا يؤاج ــلى التكس ــس ع ــار المفل ــاضي إجب ــس للق ــول الأول: لي الق
ــول  ــو ق ــة. وه ــد الحنابل ــب عن ــة، والمذه ــة   والمالكي ــول الحنفي ــو ق ــون. وه ــن دي ــه م علي

ــة. ــير معصي ــن غ ــون م ــت الدي ــما إذا كان ــافعية في الش



١٢١

أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي

ِــبرَ المفلــس عــلى التكســب، ويؤاجــره لســداد مــا عليــه مــن  القــول الثــاني: للقــاضي أن يجُ
ــد  ــة عن ــن. ورواي ــذا الديّ ــبب ه ــاصي بس ــس ع ــافعية إن كان المفل ــول الش ــو ق ــون. وه الدي

الحنابلــة، وقــول جماعــة مــن التابعــين.
الأدلة: أدلة القول الأول:

ةٍ﴾ ســورة البقــرة،  َ ــسرَ يْ ةٌ إِلىَ مَ ــرَ نَظِ ةٍ فَ َ ــسرْ و عُ انَ ذُ إِنْ كَ الدليــل الأول: قــال االله تعــالى: ﴿وَ
آيــة ٢٨٠. 

ــال  ــه، فق ــر دين ــا وكث ــمار ابتاعه ــب في ث ــلاً أصي ــعيد أن رج ــو س ــاني: رو￯ أب ــل الث الدلي
النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- «تصدقــوا عليــه»، فتصدقــوا عليــه فلــم يبلــغ وفــاء دينــه، 
» صحيــح  ــمْ إلاَّ ذلِــكَ كُ يْــسَ لَ لَ ــمْ وَ تُ دْ جَ ــا وَ وا مَ ذُ فقــال النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-:«خُ

ــلم، ١٨٠/١٠/٥. مس
ته،  ــن إنــما تعلــق بذمّ الدليــل الثالــث: لا يلــزم المفلــس التكســب لوفــاء مــا عليــه؛ لأن الديّ

ــق بعينه. ولم يتعل
وي مــن أن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- بــاع  أدلــة القــول الثــاني: الدليــل الأول: مــا رُ
ق رجــلاً دخــل المدينــة، وذكــر أن وراءه مــالاً فداينــه النــاس، فركبتــه  َّ ينــه وكان سرُ قــاً في دَ سرُ
قــاً، وباعــه بخمســة أبعــرة أخرجــه البيهقــي،  الســنن  َّ ديــون، ولم يكــن وراءه مــال، فســماه سرُ

الكــبر￯، ٨٣/٦-٨٤، وحســنه الألبــاني،: إرواء الغليــل، ٢٦٤/٥.
الدليــل الثــاني: قالــوا بــأن المنافــع تجــري مجــر￯ الأعيــان في صحــة العقــد عليهــا، وتحريــم 

ــن، ومــن المنافــع إجــارة المديــن. أخــذ الــزكاة، وثبــوت الغنــى بهــا، فكذلــك في وفــاء الديّ
ــار  ــق إجب ــم ح ــو أن للحاك ــاني، وه ــول الث ــة الق ــن قدام ــة:رجح اب ــح والمناقش الترجي
ــتراض  ــر في الاع ــو ظاه ــما ه ــة، وك ــن الأدل ــاقه م ــا س ــك لم ــب، وذل ــلى التكس ــس ع المفل

ــه. ــة عن ــابق والإجاب الس
نْ  ـــيَّد الإجبــار عــلى التكســب في حالــة مَ ومــع ترجيــح ابــن قدامــة للقــول الثــاني إلا أنــه قَ
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لــةٌ عــن نفقتــه، ونفقــة مــن يمونــه، والــذي يظهــر لي أن إجبــار المفلــس عــلى  كان كســبه فَضْ
ــاً بذلــك حالــة المفلــس وظروفــه، ومكانتــه ومنصبــه.  التكســب يــترك لنظــر الحاكــم مراعي
ــير  ــح تأج ــن الأصل ــإن كان م ــح، ف ــب المصال ــلى جل مٌ ع ــدَّ قَ ــد مُ ــدة درء المفاس ــاً لقاع مطبق
ــاره  ــن إجب ــع م ــلا مان ــس ف ــلى المفل ــاء، ولا ضرر ع ــة للغرم ــك مصلح ــس، وأن في ذل المفل
نــه كغاصــب، وإلا فــإن الأولى عــدم إجبــاره عــلى  يّ ــة إذا كان عاصيــاً بِدَ عــلى التكســب خاصَّ

تأجــير نفســه.

المطلــب الثــاني: حكــم قبــول التبرعــات والســعي في الاقــتراض لســداد الديــون الباقيــة 
ة بعــد المحاصَّ

ــبرَ  ْ المفهــوم مــن كلام الحنفيــة  والمنصــوص مــن كلام المالكيــة والحنابلــة  أن المفلــس لا يجُ
عــلى قبــول التبرعــات مــن الصدقــات والهبــات لســداد مــا عليــه مــن ديــن.

ــنْ تجــدد لهــم ديــن  ــة مَ المطلــب الثالــث:  مشــاركة مــن لهــم ديــون باقيــة بعــد المحاصَّ
عــلى المفلــس

ــنْ تجــدد لهــم ديــن، في حالــة مــا إذا  ــة مَ ــنْ لهــم ديــون باقيــة بعــد المحاصَّ هــل يشــارك مَ
 ￯ــر ــرة أخ ــه م ــر علي جِ ــم حُ ــة، ث ــد المحاصَّ ــه الأول بع ــن دين ــس م ــن المفل ــر ع ــك  الحج فُ
بديــنٍ ثــاني  بطلــب مــن الغرمــاء الجُــدد أم لا؟ ختلــف العلــماء في هــذه المســألة عــلى قولــين:

ــنْ تجــدد  ــة مَ ــنْ بقــي لهــم مــن الديــون لهــم حــق المشــاركة في محاصَّ القــول الأول: أنَّ مَ
لهــم ديــن.

وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة.
ــنْ بقــى لهــم  ــن الثــاني دون مَ ــة الثانيــة تختــص بأصحــاب الديّ القــول الثــاني: أن المحاصَّ
ــن  ــال الآخري ــير م ــن غ ــة م ل ــم فَضَ ــن دينه ــلَ ع ضُ فْ ــة الأولى، إلا أن يَ ــد المحاصَّ ــن بع دي
ــة الأولى حــق المشــاركة، وهــو المذهــب عنــد  كإرث، فحينئــذ لمَْــن بقــي لهــم ديــن بعــد المحاصَّ

ــة. المالكي
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الترجيــح والمناقشــة: والــذي يظهــر  رجحانــه قــول المالكيــة، وهــو التفصيــل: إن كان مــا 
د فــلا دخــل للأولــين، وإن كان  تجــدد للمفلــس مــن مــال هــو مــن اختصــاص الغرمــاء  الجُــدُ
د فهــم فيــه ســواء؛  وذلــك قياســاً عــلى الديــون الحادثــة بعــد الحجــر  مــن غــير الغرمــاء  الجُــدُ
ــون معهــم، فكــذا  الأول  فإنهــم لا دخــل لهــم في الديــون التــي كانــت قبــل الحجــر ولا يتحاصّ

. هنا

ــة،  المبحــث الرابــع: اســتحقاق الغريــم، أخــذ عــين مالــه مــن المفلــس قبــل المحاصَّ
وشروط ذلــك

وفيه مطلبان 

ة. المطلب الأول: استحقاق الغريم أخذ عن ماله من المفلس قبل المحاصَّ
ــة، أو  ــع،أو وديعــة، أو عاري ــت مــن بي ــن ســلعة ســواء كان ــد رجــل مدي ــإذا وجــد عن ف
غــير ذلــك، فأفلــس هــذا الرجــل، والمتــاع لا زال عــلى هيئتــه وصفتــه، فهــل لصاحــب المتــاع 

أن يأخــذ عــين مالــه،أو يتحــاصّ مــع  الغرمــاء بثمنهــا؟
ــة،  ــة، أو عاري ــس وديع ــد المفل ــي عن ــلعة الت ــت الس ــه إذا كان ــلى أن ــم ع ــل العل ــق أه اتف
أو لقطــة أورهــن ونحوهــا، ووجــدت بعينهــا فــلا خــلاف في أنــه أحــق بأخــذ ســلعته مــن 

غــيره.
ــا  هَ بِضْ قْ كــما أن العلــماء متفقــون عــلى أن صاحــب المتــاع أحــق بســلعته التــي باعهــا إذا لم يُ
ــد المفلــس بعــد  ــي باعهــا عن ــاع الســلعة الت ــما إذا وجــد صاحــب المت المفلــس، والخــلاف في

إقباضــه إيــاه، عــلى ثلاثــة أقــوال:
ــك،  ــشروط ذل ــاء ب ــائر الغرم ــه دون س ــق بمتاع ــاع أح ــب المت ــول الأول: أن صاح الق
وهــو في ذلــك بالخيــار إن شــاء تركهــا وحــاصَّ مــع الغرمــاء بثمنهــا، وإن شــاء رجــع فيهــا 
بعينهــا ولم يحــاصَّ الغرمــاء. روي ذلــك عــن عثــمان وعــلي - رضي االله عنهــما - وجماعــة مــن 

التابعــين، وهــو قــول مالــك، والشــافعي، وأحمــد، وابــن حــزم الظاهــري.



١٢٤

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

ــن  ــا م ــق به ــو أح ــد فه ــتراها بالنق ــد اش ــلعة إن كان ق ــب الس ــاني: أن صاح ــول الث الق
ــع فهــو أســوة الغرمــاء يتحــاصّ معهــم،  ــة البائ الغرمــاء، وإن كان أخذهــا عــن ديــن في ذمَّ

ــة. ــض المالكي ــول بع ــو ق وه
القــول الثالــث: أن صاحــب الســلعة لا حــق لــه في ســلعته التــي وجدهــا عنــد المفلــس، 
بــل هــو أســوة الغرمــاء يتحــاصّ معهــم في ذلــك، وليــس لــه خيــار الفســخ، روي عــن عــلي 
وابــن مســعود - رضي االله عنهــما، وهــو قــول أبي حنيفــة، وهــو قــول أهــل الكوفــة وبعــض 

التابعــين،  وبعــض المالكيــة.
أدلــة القــول الأول: الدليــل الأول: عــن أبي هريــرة -رضي االله عنــه-  قال ســمعت رســول 
االله -صــلى االله عليــه وســلم- يقــول: «مــن أدرك مالــه بعينــه عنــد رجــل أو إنســان قــد أفلــس 
ــض  ــم (١٥٥٩)، وفي بع ــلم، رق ــم (٢٤٠٢)، ورواه مس ــاري، رق ــه» رواه البخ ــق ب ــو أح فه
» أنــه لصاحبــه الــذي باعــه رواه مســلم،  رقــم  قــهُ فرِّ ه المتــاع، ولم يُ نْــدَ ــدَ عِ جِ الروايــات «إذا وُ

.(١٥٥٩)
ــين أن  ــه، وب ــذ متاع ــين أخ ــار ب ــاع الخي ــب المت ــاس فلصاح ــن القي ــاني: م ــل الث الدلي
يَبَــت الــدار  عَ ــلَم بانقطــاع المســلم فيــه، وكــذا إذا تَ يحــاصَّ بــه الغرمــاء كخيــار المســلم  في السَ

ــا. ــذا هن ــارة فك ــخ الإج ــا تنفس بانهدامها،فإنه
الترجيــح الــذي يظهــر  رجحانــه هــو قــول الجمهــور وهــو أن للغريــم الــذي يجــد عــين 
ــث  ــيأتي الحدي ــبرة -وس ــشروط المعت ــك بال ــه، وذل ــين مال ــن ع ــد م ــما وج ــوع في ــه الرج حق
ــه- فهــو في  ــرة -رضي االله عن ــل الجمهــور، وهــو حديــث أبي هري عنهــا-؛ وذلــك لقــوة دلي
الصحيحــين، وهمــا أصــح كتابــين بعــد كتــاب االله عــز وجــل، ومــا ذكــروه مــن الأحاديــث 
ــه  م عــلى مــا في الصحيحــين؛ لمــا فيهــا مــن الضعــف، وصاحــب الســلعة في ذلــك ل ــدَّ قَ لا تُ

الخيــار: إمــا أن يأخــذ عــين مالــه إذ هــو أحــق بــه أو يحــاصَّ بعــين مالــه الغرمــاء.

ة المطلب الثاني: شروط استحقاق الغريم لأخذ عين ماله من المفلس قبل المحاصَّ
الــشرط الأول: أن تكــون الســلعة باقيــة بعينهــا، ولم يتلــف بعضهــا، فــإذا تلــف بعضهــا 
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ــي  ــة، اســتدلالاً بقــول النب ــد الحنابل ــه الرجــوع عن كانهــدام جــدار أو تلــف ثمــرة فليــس ل
ــد أفلــس فهــو  ــد رجــل أو إنســان ق ــه عن ــه بعين ــه وســلم-: «مــن أدرك مال -صــلى االله علي

أحــق بــه مــن غــيره» ســبق تخريجــه.
ــة  والشــافعية، يــرون أن تلــف بعــض العــين لا يمنــع الرجــوع، والمانــع هــو  أمــا المالكي

تلــف الــكل.
الــشرط الثــاني: أن يكــون المفلــس قــد ملــك العــين قبــل الحجــر، فــإن كان الملــك  بعــد 
ــه لا  ــتيفاء ولأن ــذر الاس ــخ؛ لتع ــه، و لا فس ــين مال ــذ ع ــين أخ ــب الع ــس لصاح ــر فلي الحج

ــة بثمنهــا. يســتحق المطالب
وقيــل: أن هــذا ليــس شرطــاً، بــل لــه الخيــار، وإن كان بعــد الحجــر، لعمــوم الحديــث في 

ــنْ أدرك مالــه بعينه..»الحديــث، ســبق تخريجــه   قولــه -صــلى االله عليــه وســلم-: «مَ
وهناك وجه ثالث: أنه إن باعه عالماً بفلسه فلا فسخ، وإن لم يعلم فله الفسخ.

الــشرط الثالــث: أن تكــون الســلعة عــلى حالهــا التــي اشــتراها عليهــا، فــإن انتقلــت عــين 
الســلعة عــن الحــال التــي اشــتراها عليهــا بحيــث يزيــل اســمها:فعند المالكيــة، والحنابلــة، أن 

ذلــك يمنــع الرجــوع كــما لــو طحــن الحنطــة أو ذبــح الكبــش؛ لأنــه لم يجــد عــين مالــه.
لــون في الأمــر: فــإن لم تــزد القيمــة بهــذا الانتقــال رجــع، ولا شيء  صِّ أمــا الشــافعية : فيُفَ
للمفلــس، وإن نقصــت فــلا شيء للبائــع معــه، والزيــادة في الســلعة إنْ زادت فالأصــح أنهــا 

للمفلــس؛ لأن الزيــادة قــد حصلــت بفعلــه.
 ، ن والكِبرَ ــمَ الــشرط الرابــع: أن لا يكــون المبيــع قــد زاد عنــد المفلس زيــادة متصلــة، كالسِ
ونحــو ذلــك، وهــو مذهــب الإمــام أحمــد، أمــا قــول المالكيــة، والشــافعية، ورواية عنــد أحمد: 
ون بــين أن يعطــوه الســلعة أو ثمنهــا  َــيرَّ أن الزيــادة المتصلــة لا تمنــع الرجــوع إلا أن الغرمــاء يخُ
الــذي باعهــا بــه، أمــا الزيــادة المنفصلــة، فإنهــا لا تمنــع الرجــوع عنــد الجميــع فالعــين للغريــم 

ــا زاد للمفلس. وم
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الــشرط الخامــس: أن لا يكــون قــد تعلــق بالســلعة حــق لازم للغــير كأن وقفهــا أو باعهــا 
أو رهنهــا، فــإن كان ذلــك فــلا رجــوع.

م بهــا المفلــس  ــدَّ الــشرط الســادس: أن يكــون العــوض -الثمــن- دينــاً، فلــو كان عينــاً قُ
عــلى الغرمــاء، وهــو شرط عنــد الشــافعية.

الــشرط الســابع: وهــو شرط عنــد الشــافعية. أن يكــون الثمــن حــالاً عنــد الرجــوع، فــإن 
كان مؤجــلاً ولم يحــل فــلا رجــوع؛ إذ أنــه لا يملــك المطالبــة، أمــا عنــد الحنابلــة فإنــه يرجــع 
ــن، فيختــار البائــع  في الســلعة؛ إذا كان الثمــن مؤجــلاً، لكــنْ تُوقَــفُ الســلعة إلى أن يحــل الديّ

الفســخ أو الــترك.
ــيئاًمن  ــض ش ــد قب ــع ق ــون البائ ــو أن لا يك ــد الحنابلة.وه ــو شرط عن ــشرط الثامن:وه ال

ثمنهــا، فــإن كان قــد قبــض مــن ثمنهــا شــيئاً ســقط حــق الرجــوع.
واســتدلوا بحديــث أبي هريــرة -رضي االله عنــه- أن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- قــال: 
«أيــما رجــل بــاع ســلعة فــأدرك ســلعته بعينهــا عنــد رجــل قــد أفلــس، ولم يكــن قــد قبــض 
ــد قبــض منهــا شــيئاً فهــو أســوة الغرمــاء» أخرجــه  ــه، وإن كان ق مــن ثمنهــا شــيئاً فهــي ل
الدارقطنــي ٣٠/٣، وأبــو داوود، ٥٠٩/٣، وابــن ماجــه، ١١٦/٣، والحديــث صحيــح لغيره 

كــما ذكــر الألبــاني، انظــر: إرواء الغليــل، ٢٧٠/٥..
ــاصَّ  ــاء ح ــا، وإن ش ــلعة كله ــذ الس ــض ويأخ ــا قب ــرد م ــاء أن ي ــك: «إن ش ــال مال وق
الغرمــاء فيــما بقــي مــن ســلعته»، أمــا الشــافعية قالــوا: إن كان قبــض بعــض الثمــن أخــذ مــا 

ــه. ــل باقي يقاب
الــشرط التاســع: وهــو شرط عنــد المالكية:وهــو أن لا يفديــه الغرمــاء بالثمــن، فــإن فــدوه 
بثمنــه الــذي عــلى المفلــس، ولــو بمالهــم الخــاص بهــم أو ضمنــوا لــه ذلــك، أو أعطــوه كفيــلاً 
بذلــك، فليــس لــه أخــذ عــين مالــه حينئذ،أمــا الشــافعية والحنابلــة: فهــم يــرون أن حقــه في 
ــك بالثمــن؛ لمــا في ذلــك مــن المنَّــة واحتــمال  مُ دِّ الفســخ لا يســقط بذلــك، ولــو قالــوا نحــن نُقَ

ظهــور غريــم آخــر.
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واســتدلوا بعمــوم حديــث «مــن أدرك متاعــه بعينــه عنــد إنســان قــد أفلــس فهــو أحــق 
بــه» ســبق تخريجــه.

ــقط  ــين س ــب الع ــع صاح ــاه للبائ ــس، فأعط ــن للمفل ــوا الثم ــين بذل ــو أن الدائن ــن ل لك
ــخ. ــه في الفس حق

الــشرط العــاشر: وهــو شرط عنــد المالكيــة   والحنابلــة. أن يكــون المفلــس حيــاً إلى حــين 
أخــذ العــين منــه، فــإن مــات بعــد الحجــر عليــه، ســقط حــق البائــع في الرجــوع.

بخلاف الشافعية  الذين يرون حق استرجاع العين،حتى وإن مات المفلس.
ــين  ــاً إلى ح ــع حي ــون البائ ــة.أن يك ــد الحنابل ــو  شرط عن ــشر: وه ــادي ع ــشرط الح ال
الرجــوع، فلــو مــات فليــس للورثــة حــق الرجــوع، وفي قــول عندهــم لورثتــه حــق الرجــوع.

ــى في  ــإن تراخ ــر، ف ــه بالحج ــور علم ــع ف ــم أن يرج ــلى الغري ــشر: أن ع ــاني ع ــشرط الث ال
ــل منــه، ولــو صولــح عــن الرجــوع  بْ ــأن الرجــوع عــلى الفــور قُ الرجــوع وادعــى الجهــل ب

عــلى مــال لم يصــح، وبطــل حقــه مــن الفســخ إن علــم.
الشرط الثالث عشر: اشترط الشافعية أن يكون ذلك في معاملة محضة كبيع.

وعند الحنابلة يصح الرجوع في العين المباعة وفي غيرها كقرض ورأس مال السلم.
الشرط الرابع عشر: اشترط الشافعية أن يكون الرجوع بنحو قولك فسخت البيع. 

أي يكون الرجوع بالقول. ولم يشترط ذلك الحنابلة.
الشرط الخامس عشر: اشترط الشافعية أن يتعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس.

ة مال المفلس ة بعد ظهور غريم بعد محاصَّ المبحث الخامس: المحاصَّ
الحكــم لــو تحــاصَّ الغرمــاء، وقســموا مــال غريمهــم بينهــم ثــم بعــد انتهــاء القســمة ظهر 

غريــم لم يتحــاصّ معهم؟بعــد النظــر في كتــب الفقهــاء، تجــد أن الأمــر لا يخلــو مــن حالتــين:



١٢٨

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

الحالــة الأولى: أن يكــون الحاكــم أو المفلــس عــالم بوجــود غريــم آخــر، فحينئــذ يراســله 
ينــه، ويراجعــه في ذلــك ليتبــين الأمــر، وإن لم يســتطيع الحاكــم المراجعة  القــاضي ليعلــم قــدر دَ
ــة مــع الغرماء،فــإن رجــع إلى أمــر  ــبر بــه المفلــس، وأفــرز لــه بقــدر دينــه محاصَّ رجــع إلى مــا يخُ
المفلــس ثــم حــضر الغريم،وبــان أن لــه زيــادة فحكمــه حكــم غريــم ظهــر بعــد القســمه ولم 

يعلــم الحاكــم، وســيأتي.
ولــو تلــف بيــد حاكــم مــا أفــرزه للغائــب بعــد أخــذ الحــاضر حصتــه أو أفرازهــا، فقــد 

ذكــر أهــل العلــم أن الغائــب لا يزاحــم مــن قبــض.
ــو كان مــال المفلــس مســتحق لثلاثة،أحدهــم غائــب لم يكــن لهــم  ــه ل ــة: أن ــينّ المالكي وبَ
علــم بــه اقتســم الحــاضران مالــه، فــإن حــضر رجــع عليهــما. واحــترزوا مــن قولهــم لم يكــن 
معهــما علــم ممــا لــو كانــا عالمــين بــه، فإنــه يأخــذ المــليء عــن المعــدم والحــاضر عــن الغائــب 

والحــي  عــن الميــت.
ــلى  ــل ع ــأت دلي ــك، ولم ي ــين بذل ــير عالم ــس غ ــم أو المفل ــون الحاك ــة:أن يك ــة الثاني الحال
وجــود غريــم ثــم ظهــر غريــم بعــد ذلــك وأثبــت أن لــه عــلى المفلــس ديــن، فــلا تخلــو هــذه 

الحالــة مــن أمريــن:
ــن بعــد الحجــر عــلى المفلــس، فهــو ديــن حــادث لا يحــاصَّ الغرمــاء  الأول: أن يكــون الديّ

. فيه
ــة أو  ــن قبــل الحجــر عليــه، فقــد اختلــف الفقهــاء في نقــض المحاصَّ الثــاني: أن يكــون الديّ

رجوعــه عــلى الغرمــاء عــلى ثلاثــة أقــوال:
القــول الأول:أن للغريــم حــق الرجــوع عــلى الغرمــاء بقســطه،وهو قــول مالــك،و قــول 

الشــافعي، والمذهــب عنــد الحنابلــة.
القــول الثــاني:أن الغريــم لا يحــاصَّ الغرمــاء، ولا يرجــع عليهــم، وعليــه فيبقــى المــال في 

ــة المفلــس حكــي هــذا القــول عــن الإمــام مالــك. ذمَّ
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ــون مــن جديــد، وهــو قــول الشــافعية  ــة، وعليــه فيتحاصّ القــول الثالــث: تنقــض المحاصَّ
في الأصــح عندهــم.

أدلــة القــول الأول: الدليــل الأول: «أن الغريــم لــو كان حــاضراً قاســمهم فــإذا ظهــر بعــد 
ذلــك قاســمهم كغريــم الميــت يظهــر بعــد قســم مالــه».

ــاء  ــلى الغرم ــع ع ــم يرج ــأن الغري ــول الأول. ب ــه الق ــر رجحان ــذي يظه الترجيح:وال
ــة. بقســطه، ولا تنقــض المحاصَّ

وألحــق بعــض أهــل العلــم بهــذه المســألة: مــا لــو بــاع المفلــس شــيئاً مســتحقاً قبــل الحجر، 
والثمــن المقبــوض تالــف فهــو يعتــبر  ديــن كغريــم ظهــر، وحكــم ذلــك أن المشــتري يشــارك  
الغرمــاء ســواء مــن غــير  نقــض القســمة أو مــع نقضهــا، وســواء كان إتــلاف المفلــس الثمــن 

قبــل الحجــر أو بعــده، أمــا إذا كان الثمــن باقيــاً فإنــه يــرده.

ة من أموال المفلس المبحث السادس: مالا يدخل تحت المحاصَّ
أولاً: النفقة:فقــد أوجــب العلــماء عــلى الحاكــم أن ينفــق عــلى المفلــس وزوجتــه وأولاده 

الصغــار مــن مالــه، وكذلــك مــن تلزمــه نفقتــه مــن أقاربــه، وهــو رأي الأئمــة الأربعــة.
وممــا يســتدل بــه عــلى ذلــك: قــول الرســول -صــلى االله عليــه وســلم-: «ابــدأ بنفســك 
ــه  ــلم،،رقم (١٠٣٥)؛ ولأن حاجت ــم (٥٣٥٦)، ومس ــاري،  رق ــول» رواه البخ ــن تع ــم بم ث
الأصليــة مقدمــة عــلى حــق الغرمــاء؛ ولأن النفقــة حــق ثابــت لغــير هــذا المفلــس فــلا يبطلــه 

الحجــر.
ثانيــاً: الكســوة:لا خــلاف أنــه يجــب كســوة المفلــس مــن ماله،وكذلــك كســوة مــن تلزمــه 

. نفقته
ــم  ــه فإنه ــه نفقت ــن تلزم ــس أو مم ــات المفل ــإن م ــه ودفنه:ف ــت وتكفين ــز المي ــاً: تجهي ثالث
ــل،وتكفين، ودفــن مــن مــال المفلس،أمــا الزوجــة: فمذهــب الحنابلــة أن  سْ ــزون مــن غُ َهَّ يجُ
ــة لأجــل الاســتمتاع بهــا، وقــد فــات  ــزم بتكفينهــا؛ لأن النفقــة واجب لْ الــزوج المفلــس  لا يُ
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ــة، لأن قرابتهــم باقية،والــذي  ذلــك بموتهــا فــلا يجب،بخــلاف الأقــارب فــإن نفقتهــم باقي
ــه. ــين زوجت ــزم بتكف ــس يل ــزوج المفل ــر  أن ال يظه

رابعــاً: آلــة الصنعة:ذهــب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة إلى أنــه ينبغــي أن يــترك للمفلــس 
مــا يكتســب مــن صنعــه ونحوهــا عــلى تفصيــل بينهــم:

فــير￯ المالكيــة: إن احتــاج إلى آلــة الصانــع وقلــت قيمتهــا تركــت له،فــإن لم يحتــج إليهــا 
أو كانــت قيمتهــا كثــيرة بيعــت.

ويــر￯ بعــض الشــافعية أنَّ آلــة حرفتــه تبــاع إن كان مجنونــاً، فــإن كان عاقــلاً فــلا تبــاع في 
ــر بــه إن لم يحســن الكســب إلا بــه. تَّجِ الأصــح عندهــم، ويــترك لــه رأس مــال يَ

وير￯ بعضهم أن آلة الحرفة تباع وإن كان عاقلاً.
ــر بــه  مــن مالــه إن كان تاجــراً، وكــذا آلــة  تَّجِ وعنــد الحنابلــة يجــب أن يــترك للمفلــس مــا يَ
ك لــه قــوت يتقــوت  ــرِ الحرفــة إن كان ذا صنعــة، فــإن لم يكــن ذا تجــارة أو ليــس لــه صنعــة تُ
ــن  ــة م ــة الصنع ــت آل ــإن كان ــة المفلس،ف ــر في حاج ــاضي ينظ ــك أن الق ــر في ذل ــه، والأظه ب

حوائجــه الأصليــة تركهــا، وإلا باعهــا ووفىَّ بهــا دائنيــه. واالله أعلــم.
خامســاً: الســكن والخــادم والمركــوب: إذا كان للمفلــس داران يســتغني بســكن أحدهمــا 
بيعــت الأخر￯،أمــا الــدار التــي لا غنــى للمفلس عــن ســكناها أو كان لــه خــادم أو مركوب، 

فقــد اختلــف العلــماء هــل تبــاع في ســداد دينــه أم لا عــلى قولــين:
ــد،  ــة  وأحم ــو حنيف ــول أب ــو ق ــة. وه ــه في المحاصَّ ــداد دين ــاع في س ــول الأول:لا تب الق

ــة. ــن قدام ــار اب واختي
ــي للغرمــاء، كــما  طِ ــلَ أُعْ القــول الثــاني: تبــاع الــدار ويســتأجر لــه بــدلاً منهــا، ومــا فَضُ
ــن. وهــو قــول مالــك والشــافعي، واختيــار ابــن  يبــاع  خادمــه ومركوبــه لأجــل ســداد الديّ

المنــذر.
اســتدل القــول الأول:بــأن هــذه الــدار، أو المركــوب، أو الخــادم، ممــا لا غنــى للمفلــس 
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بــاع وتــصرف في دينــه كثيابــه وقوتــه. عنه،فــلا تُ
الترجيــح رجــح ابــن قدامــة القــول الأول؛ لمــا ذكــره مــن تعليــل، والــذي اختــاره ابــن 
ــل مــن الديــون  مْ اعــف عليــه الحِ قدامــة هــو مــا ظهــر  رجحانــه؛ إذ أنــه إذا اســتأجر دار يُضَ
ــة  مــع مــرور الزمــن، والــضرر لايــزال بالــضرر، كــما أن هــذه مــن حوائجــه الأصليــة، خاصَّ
يســاً  في هــذا الزمــان باســتثناء الخــادم؛ ولــذا شرط بعــض الحنابلــة في الخــادم أن لا يكــون نَفِ
ثْلــه ورد الفضــل  ــدم مِ ْ لا يصلــح لمثلــه، وإلا فإنــه يبــاع ويشــتر￯ مــا يصلــح لمثلــه إن كان يخُ

عــلى الغرمــاء.
ــترك  ــه ي ــاء أن ــر الفقه ــة: فذك ــا المحاصَّ ــس لا تدخله ــوال المفل ــض أم ــاك بع ــذا وهن ه
للجنــدي المرتــزق خيلــه، وســلاحه المحتــاج إليهــما، بخــلاف المقطــوع للجهــاد، إذ الغرمــاء 
ــه فــرض عــين، ويــترك للمفلــس كتــب العلــم،  ــذ أولى إلا إذا كان الجهــاد علي ــن حينئ بالديّ

تاجــرَ بهــا.  وذلــك تفقهــاً لا أن يُ
ــن؛ لأنــه محفــوظ فــلا يحتــاج إلى مراجعتــه، ويســهل  وأمــا المصحــف فيبــاع في ســداد الديّ
ة، وأيــسر حصــولاً،  ــرَ فْ ــر وَ ــه بخــلاف كتــب العلــم. وهــو في هــذا الزمــان أكث الســؤال عن

واقتنــاء.
ــن   ــس م ــوال المفل ــن أم ــة م ــا المحاصَّ ــما لا يدخله ــع في ــه يرج ــوال، فإن وفي كل الأح
حوائجــه الأصليــة، إلى مــا تعــارف عليــه أهــل البلــد، وأنَّ هــذا يختلــف باختــلاف الأحــوال 

ــخاص. ــن والأش ــان والأماك والأزم
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الفصل الثاني

ت ة تركة الميّ محاصَّ

وفيه تمهيد وأحد عشر مبحثا:

التمهيد: تعريف التركة،لغةً واصطلاحاً.
ة  المبحث الأول: حلول الديون على المدين بموته، وصلة ذلك بالمحاصَّ

التمهيد
ــة  ــه، وترك ــركاً، خليت ــشيء ت ــتُ ال كْ رَ ــه، وتَ ــل ميراث ــة الرج كَ ــة: ترِ ــة في اللغ أولاً: الترك

ــتروك. ــتراث الم ــن ال ــه م ــا يترك ــت م ــل الميّ الرج
ثانياً: التركة في الاصطلاح:

هنــاك وجهتــين: في تعريــف التركة:وجهــة الحنفية:التركــة مــا يتركــه الميّــت مــن الأمــوال، 
ــة  ــف دي ــون في التعري ــه، فيُدخل ــين من ــير بع ــق الغ ــق ح ــن تعل ــاً ع ــة، خالي ــوق المالي والحق
الخطــأ، والصلــح عــن العمــد. وعــلى هــذا الــرأي لا تــورث الحقــوق  العينيــة. ويتابعهــم في 

ذلــك ابــن حــزم.
ــرون أن  ــم ي ــافعية والحنابلة:فه ــة والش ــور المالكي ــة الجمه ــي وجه ــة: وه ــة الثاني الوجه

ــة. ــوق مالي ــوال، وحق ــن أم ــت م ــه الميّ ــا يترك ــة كل م الترك
ــوق  ــت، والحق ــة:تجهيز الميّ ــة خمس ــة بالترك ــوق المتعلق ــون الحق ــور تك ــلى رأي الجمه فع

ــة. ــق الورث ــا، وح ــلة، والوصاي ــوق المرس ــة، والحق العيني
ــت، والديــون المرســلة  ــز الميّ ــو حنيفــة وابــن حــزم الظاهــري أربعــة: تجهي وعــلى رأي أب

ــا، وحــق الورثــة. ــه، والوصاي التــي لم تتعلــق بعــين مــن أموال
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ة المبحث الأول: حلول الديون على المدين بموته، وصلة ذلك بالمحاصَّ
ــة  ــلى أربع ــألة ع ــذه المس ــماء في ه ــف العل ــن بموته:اختل ــلى المدي ــون ع ــول الدي أولاً: حل
أقــوال: القــول الأول: أن الديــن المؤجــل لا يحــل بوفــاة الدائــن، ويحــل بوفــاة المديــن. وهــو 

قــول الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، وروايــة عنــد الحنابلــة.
ــة الميّــت،  القــول الثــاني: أن الديــن المؤجــل لا يحــل بوفــاة المديــن، بــل يبقــى الديــن في ذمّ
وثِّــق الورثــة الديــن برهــن، أو كفيــل مــليء، بأقــل الأمريــن  ويتعلــق بعــين مالــه شريطــة: أن يُ
ــد  ــب عن ــو المذه ــالاً. وه ــن ح ــح الدي ــوا أصب ــإن لم يرض ــن، ف ــة، أو الدي ــة الترك ــن قيم م

الحنابلــة، وقــول جماعــة مــن التابعيــين.
ــإن  ــه، ف ــاس علي ــاس، أو للن ــلى الن ــه ع ــواء كان ل ــل س ــن المؤج ــث: أن الدي ــول الثال الق

ــة. ــب الظاهري ــو مذه ــن. وه ــل الدي ــل ويح ــل يبطُ الأج
القول الرابع: أن الدين يبقى إلى أجله. وهو قول بعض التابعين.

أدلــة القــول الأول: الدليــل الأول: لأصــل أن الأجــل حــق للمديــون لا حــق صاحــب 
ــون في  ــوت المدي ــاة وم ــبر حي ــه، فتعت ــن ل ــن دون م ــه الدي ــن علي ــل م ــل  أج ــن، فيبط الدي

ــن. ــب الدي ــل دون صاح الأج
ــت  ــو تُرك ــه أولى، إذ ل ــي وفات ــه فف ــه في حيات ــق بمال ــت أح ــاء الميّ ــاني: إن غرم ــل الث الدلي
ــت مــن أن تــبرأ،  ــة الميّ ــع لذمّ ــاة، لــكان في ذلــك من ديونهــم إلى وقــت الحلــول، كــما في الحي
وقــد قــال النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-: «نفــس المؤمــن معلقــة بدينــه حتــى يُقــضى عنــه 
ــن  ــذي ص٢٥١؛ ورواه اب ــنن الترم ــن، س ــث حس ــذا حدي ــال ه ــذي، وق ــه» رواه الترم دين

ــن ماجــه، ١٤٥/٣. ماجــه. ســنن اب
ــه هــو قــول الجمهــور، وهــو أن الديــن المؤجــل يحــل  الترجيــح: والــذي يظهــر  رجحان
ــة المديــن،  عــلى المديــن بموتــه؛ ولمــا ذكــروه مــن تعليــلات؛ وفي ذلــك مبــادرة لتخليــص ذمّ
إذ ورد أن روح الميــت معلقــة بدينــه؛ و جــاء في حديــث ســلمة بــن الأكــوع،  مــن أن النبــي 
َ عليهــا فقــال: «هــل عليــه مــن ديــن؟». قالــوا:  ــليِّ َ بجنــازة ليُصَ -صــلى االله عليــه وســلم- أُتيِ
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َ بجنــازة أخــر￯ فقــال: «هــل عليــه مــن ديــن؟» قالــوا: نعــم، قــال:  لا، فصــلىَّ عليــه ثــم أُتيِ
ــه رواه  ــلىَّ علي ــول االله، فص ــا رس ــهُ ي ين ــليَّ دَ ــادة ع ــو قت ــال أب ــم»، ق بك ــلى صاحِ ــوا ع «صلُّ

ــم (٢٢٩٥). ــاري، رق البخ
ــة: بــينَّ هــذا ابــن قدامــة - رحمــه االله - وهــي عبــارة  ــاً: صلــة هــذه المســألة بالمحاصَّ ثاني
ــاء،  ــه غرم ــس ول ــات مفل ــة: «وإن م ــن قدام ــول اب ــألة: يق ــرات المس ــن ثم ــرة م ــن ثم ع
ــل، وبعضهــا حــال، وقلنــا: المؤجــل يحــل بالمــوت، تســاووا في التركــة،  ؤجَّ بعــض ديونهــم مُ
ــإن  ــا؛ ف ــوت نظرن ــل بالم ــا: لا يح ــة - وإن قلن ــم - أي بالمحاصَّ ــدر ديونه ــلى ق ــموها ع فاقتس
ــل، اختــص أصحــاب الحــال بالتركــة، وإن امتنــع الورثــة مــن  جَّ وثــق الورثــة لصاحــب المُؤَ
ــة -؛ لئــلا يُفــضي إلى إســقاط دينــه  التوثيــق، حــلَّ دينــه، وشــارك أصحــاب الحــال - أي محاصَّ

ــة». بالكلي

ة الغرماء المبحث الثاني: قسمة التركة قبل محاصَّ
بــينَّ العلــماء أنــه إذا كان عــلى الميّــت ديــن، فليــس للورثــة حــق في قســمة المــال بينهــم حتى 
يســددوا ديــن الميّــت مــن هــذه التركــة، فــإن قُســمت التركــة نُقضــت، لكــنْ مــا الحكــم لــو 

قُســمت التركــة، ثــم ظهــر ديــن عــلى الميّــت، هــل تنقــض القســمة أم لا؟.
ــة بمجــرد  ــة عــلى مســألة أخــر￯، وهــي هــل تنتقــل التركــة إلى الورث هــذه المســألة مبني

ــين: ــلى قول ــألة ع ــماء في المس ــف العل ــد اختل ــه أم لا؟ وق موت
القــول الأول: أن التركــة تنتقــل إلى الورثــة ســواء عليــه ديــن أم لا، وهــو قــول الشــافعي، 

والمذهــب عنــد الحنابلــة.
القــول الثــاني: أن التركــة تنتقــل إلى الورثــة في الجــزء الــذي لا يقابــل الديــن، أمــا مــا كان 
ــت حتــى تســدد ديونــه، وهــو رأي الحنفيــة    مشــغولاً بالديــن مــن التركــة فهــو في حكــم الميّ

والمالكيــة   وروايــة عنــد الحنابلــة.
اســتدل القــول الأول:بقــول النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-: «مــن تــرك حقــاً أو مــالاً 

فهــو لورثتــه» ســبق تخريجــه.
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ــة مــن أن التركــة  ــه الشــافعي والحنابل ــذي يظهــر  رجحــان مــا ذهــب إلي ــح: وال الترجي
ــه مــن الحديــث. ــه ديــن أم لا؛ وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا ب ــة، ســواء علي تنتقــل إلى الورث

ــة الغرمــاء تكتنفهــا وجهتــين:  ويتبــين مــن الخــلاف الســابق أن قســمة التركــة قبــل محاصَّ
وجهــة الشــافعية والحنابلــة ووجهــة الحنفيــة والمالكيــة.

ــة الغرمــاء ســواء   فعــلى وجهــة الشــافعية والحنابلــة: فإنهــا تصــح قســمة التركــة قبــل محاصَّ
ــه  ــصرف كل وارث في حصت ــح ت ــم: يص ــال بعضه ــة أم لا، وق ــتغرق بالترك ــن مس أكان الدي
ــة للغرمــاء في الديــن غــير المســتغرق للتركــة، ولا يصــح التــصرف في حصتــه إذا  قبــل المحاصَّ

كان الديــن مســتغرق للتركــة.
ــة،  ــاه الورث ــة، ولا قض ــتغرق بالترك ــن مس ــة: إن كان الدي ــة والمالكي ــة الحنفي ــلى وجه وع
ــة الغرمــاء؛ وعليــه تنقــض  د منــه، فــلا تصــح قســمة التركــة قبــل محاصَّ ــدّ وليــس لــه مــال يُسَ
ــة الغرمــاء  القســمة، أمــا إذا كان الديــن غــير مســتغرق بالتركــة فتجــوز القســمة قبــل محاصَّ

عــلى أن يخصــص للديــون جــزء مــن التركــة.

ة الغرماء تركة الميّت المبحث الثالث: محاصَّ
وفيه مطلبان

ة الغرماء تركة الميّت. المطلب الأول: كيفية محاصَّ
ــة تركــة الميّــت،  إذا كانــت تركــة الميّــت وافيــة بديــون الغرمــاء فحينئــذ لا يحتــاج إلى محاصَّ
ــة  ــت عــن الوفــاء بجميــع الديــون التــي للغرمــاء فيــأتي دور المحاصَّ أمــا إذا قلــت تركــة الميّ
ل الغرمــاء الدائنــين مــكان الورثــة، ونقســم التركــة بينهــم بحســب مــا  ــزِّ نَـ في ذلك،وحينئــذ نُ

لهــم عــلى الميّــت بأحــد الطــرق الســتة: وحينئــذ عندنــا ثــلاث معطيــات ومطلــوب واحــد.
المعطى الأول: نصيب كل غريم من مجموع الديون على التركة.

المعطى الثاني: مجموع الديون.
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المعطى الثالث: التركة
المطلوب: نصيب كل غريم من هذه التركة.

الطريــق الأول: أن ينســب نصيــب كل غريــم إلى مجمــوع الديون،ثــم تعطيــه مــن التركــة 
بمقــدار هــذه النســبة مــن مجمــوع الديــون.

ــل ذلــك عــلى  الطريقــة الثانيــة: أن تــضرب نصيــب كل غريــم في التركــة، ثــم تقســم حاصَّ
مجمــوع الديون.

ب بــه  َ ــضرْ ســمة يُ ــم التركــة عــلى مجمــوع الديــون، وحاصــل القِ سَ قْ الطريقــة الثالثــة: أن تُ
نصيــب كل غريــم مــن مجمــوع الديــون، والناتــج هــو نصيــب الغريــم مــن التركــة.

ــم  سَ قْ ــمة، يُ ــل القس ــة، وحاصَّ ــلى الترك ــون ع ــوع الدي ــم مجم ــة: أن تقس ــة الرابع الطريق
ــه. ــو نصيب ــج ه ــم، والنات ــب كل غري ــه نصي علي

الطريقــة الخامســة: أن تقســم مجمــوع الديــون عــلى نصيــب كل غريــم وحاصلــه تقســم 
عليــه التركــة.

جَ القاســم المشــترك الأكــبر بــين التركــة ومجمــوع الديــون ثــم  ــرِ الطريقــة السادســة: أن نُخْ
نَقســم مجمــوع الديــن عــلى القاســم المشــترك الأكــبر ونضــع الناتــج المســمى «وفــق مجمــوع 
ــق التركــة: وهــو ناتــج قســمة التركــة عــلى القاســم  فْ الديــون» في مخــرج الكســور، ويجعــل وِ
ــق التركــة، ثــم  فْ المشــترك الأكــبر، فــوق مجمــوع الديــون، ثــم يــضرب ديــن كل غريــم في وِ
ــق مجمــوع الديــون وتضــع العــدد الصحيــح تحــت التركــة، والكــسر تحــت  فْ يقســم عــلى وِ

مخــرج الديــون.

ة الغرماء تركة الميّت  المطلب الثاني: ظهور غريم بعد محاصَّ
نْقــض  ــة لا تُ ــة مــال المفلــس، فــإن المحاصَّ ذكرنــا فيــما مــضى أنــه إذا طــرأ غريــم بعــد محاصَّ

عــلى الراجــح مــن قــولي أهــل العلــم.
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ة الغرماء تركة الميّت. لكن ما الحكم لو طرأ الغريم بعد محاصَّ
ــة لا  ــرون أن المحاصَّ ــة، ي ــافعية، والحنابل ــة، والش ــألة فالمالكي ــذه المس ــلاف في ه لا خ

ــك. ــل بذل ــود يحص ــه؛ لأن المقص ــم بحصت ــلى كل غري ــع ع ــل يرج ــض، ب تنق

ة الورثة تركة مورثهم المبحث الرابع: محاصَّ
وفيه مطلبان

ة الورثة تركة مورثهم «رأي العلماء في العول» المطلب الأول: حكم محاصَّ
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

ــم التركــة  سَ قْ القــول الأول: أن الفرائــض قــد تعــول، ويدخــل عليهــم النقــص جميعــاً، وتُ
ــة. وهــو قــول عامــة الصحابــة  -رضي االله عنهــم- ومــن  بينهــم عــلى قــدر فروضهــم محاصَّ

تبعهــم مــن التابعــين، وقــال بــه الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة.
ــة بــين الورثــة في تركــة مورثهــم  القــول الثــاني: أن الفرائــض لا تعــول، وعليــه فــلا محاصَّ
ــاس   ــن عب ــول اب ــو ق ــات. وه ــوات والبن ــلى الأخ ــضرر ع ــل ال ــة فيدخ ــت الترك وإن ضاق

ــين. ــض التابع ــزم، وبع ــن ح ــه-  واب -رضي االله عن
ــوص  ــاءت نص ــد ج ــث، فق ــات المواري ــوم آي ــل الأول: عم ــول الأول: الدلي ــة الق أدل
الشــارع الحكيــم عامــة في المواريــث، ولم تفــرق بــين حالــة ازدحــام التركــة بالفــروض أو عدم 
ازدحامهــا أو أن بعضهــم أولى مــن بعــض، فيســتوون في الاســتحقاق، ومــا يدخــل عليهــم 

مــن نقــص.
الدليــل الثــاني: قــول النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-: «الحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــما 

ــم (٦٧٣٢).. ــاري، برق ــر» رواه البخ ــل ذك ــو لأولى رج ــي فه بق
الدليــل الثالــث: مــن الإجمــاع يقــول ابــن قدامــة - رحمــه االله - «ولا نعلــم اليــوم قائــلاً 
بمذهــب ابــن عبــاس، ولا نعلــم خلافــاً بــين فقهــاء العــصر في القــول بالعــول، بحمــد االله 
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ــه». ومنَّ
الدليــل الرابــع: إذا ضاقــت التركــة عــن الغرمــاء بجميــع الفــروض، فــإن النقــص يدخــل 
ــين  ــت ب ــال الميّ ــه، وم ــن غرمائ ــن دي ــاق ع ــس إذا ض ــال المفل ــلى م ــاً ع ــع، قياس ــلى الجمي ع

أربــاب الديــون، والثلــث بــين أهــل الوصايــا، إذا لم تكفيهــم أجمعــين.
الترجيــح: والــذي يظهــر رجحانــه قــول الجمهــور بــأن المســائل تعــول؛ وذلــك لقــوة مــا 

اســتدلوا بــه مــن الإجمــاع، والآيــة، والحديــث.

ــة الورثــة لتركــة مورثهــم «الأصــول  المطلــب الثــاني: الأصــول التــي تقــع فيهــا محاصَّ
التــي تعــول»

ة هي كما يلي: أصول المسائل التي تقع فيها المحاصَّ
الأصل الأول: الستة: وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.

الأصل الثاني: (اثنا عشر): وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
الأصل الثالث: (الأربعة والعشرين): ويعول مرة واحدة: إلى سبعة وعشرين.

ة عند ظهور وارث بعد قسمة التركة المبحث الخامس: المحاصَّ
ة تركة الميّت ؟في المسألة ثلاث وجهات: ما الحكم إذا ظهر وارث بعد محاصَّ

نْقــض بــل يرجــع عــلى  ــة لا تُ الوجهــة الأولى: وجهــة المالكيــة، والحنابلــة: وهــي أن المحاصَّ
ــطه. ــة ويأخذ قس الورث

نْقض. ة تُ الوجهة الثانية: وجهة الشافعية :أن المحاصَّ
لــوا في الأمــر فــإن كانــت قســمة التركــة  الوجهــة الثالثــة: وهــي وجهــة الحنفيــة  فقــد فَصَّ

نْقــض، وإلا فالأصــل أنهــا تنقــض. بقضــاء قــاضي فــلا تُ
ــق  ــة، لأن  الح ــلى الورث ــوارث ع ــع ال ــل يرج ــض، ب نْق ــة لا تُ ــر أن المحاصَّ ــذي يظه وال
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ــن  ــه أولى م ــق لصحاب ــال الح ــع إيص ــح م ــال وفي التصحي ــض إبط ــه، وفي النق ــيصل إلي س
ــال.  الإبط

ة المبحث السادس: من وجد عين ماله من الغرماء في التركة قبل المحاصَّ
ــن  ــه م ــين مال ــذه لع ــم في أخ ــة الغري ــد￯ أحقي ــة في م ــة الثلاث ــين الأئم ــلاف ب ــع الخ وق

ــين: ــلى قول ــة ع ــل المحاصَّ ــت قب ــة الميّ ترك
القــول الأول: أن الغريــم في حــال وفــاة المفلــس ليــس أحــق بعــين مالــه، بــل هــو أســوة 

الغرمــاء.
 وهو قول المالكية، والحنابلة.

القول الثاني: أن الغريم في حال وفاة المفلس، أحق بعين ماله من بقية الغرماء. 
وهو قول الشافعي، وابن حزم الظاهري 

أدلة القول الأول:
ويَ عــن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-: أنــه قــال: «أيــما رجــل بــاع  الدليــل الأول: رُ
متاعــاً فأفلــس الــذي ابتاعــه، ولم يقبــض الــذي باعــه شــيئاً، فوجــده بعينــه فهــو أحــق بــه، 
وإن مــات الــذي ابتاعــه، فصاحــب المتــاع أســوة الغرمــاء»، وفي روايــة: «أيــما امــرئ مــات، 
ــه شــيئاً أو لم يقتــض فهــو أســوة الغرمــاء» رواه  ــه اقتــضى مــن ثمن ــده مــال امــرئ بعين وعن
ــاني،  ــه الألب ــه، ١١٧/٣. وصحح ــن ماج ــنن اب ــه،  س ــن ماج ــأ ص٣٧٧؛ واب ــك،  الموط مال

.٢٧١/٥ الإرواء 
ــا   ــوت  فرق ــس والم ــة في الفل ــين الذمَّ ــه االله -: «ب ــد - رحم ــن رش ــال اب ــاني: ق ــل الث الدلي
ــير    ــك غ ــه وذل ــي علي ــما بق ــاؤه ب ــه غرم ــه، فيتبع ــر￯ حال ــنٌ أن تث ْكِ ــس ممُ ــك أن المفل وذل

ــوت». ــور في الم متص
ــس  ــير المفل ــق غ ــه ح ــق ب ــه تعل ــه االله -: «ولأن ــة - رحم ــن قدام ــال اب ــث: ق ــل الثال الدلي
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ــون». ــبه المره ــة، فأش ــم الورث ــاء، وه والغرم
ــم لا  ــأن الغري ــة، ب ــة والحنابل ــول المالكي ــه ق ــر رجحان ــذي يظه ــة: وال ــح والمناقش الترجي
ــن  ــروه م ــا ذك ــك، لم ــاء في ذل ــوة الغرم ــه أس ــوت، وأن ــد الم ــه بع ــين متاع ــذ ع ــه أخ ــوز ل يج

ــلات. ــن التعلي ــره م ــا ذك ــاني؛ ولم ــه الألب ــذي صحح ــث ال الحدي

ة بعد ظهور شيء من التركة المبحث السابع: المحاصَّ
ــه  ــات فإن ــإذا  م ــس لا في عينه،ف ــة المفل ــق بذمَّ ــم يتعل ــال الغري ــم أن م ــل العل ــر أه ذك
ــو  ــه فل ــضى عنه،وعلي قْ ــى يُ ــه حت ــة بدين علَّق ــه مُ ــروا أن روح ــه،  وذك ــن تركت ــه م ــضى عن قْ يُ

ــك. ــن ذل ــتيفاء م ــق الاس ــم ح ــإن للغري ــال ف ــت م ــر للمي ظه

ة عند تزاحم دين االله ودين الآدمي بتركة الميّت المبحث الثامن: المحاصَّ
اســتعرضنا في المباحــث الســابقة ديــون الغرمــاء المتعلقــة بتركــة الميّــت، وفي هــذا المبحــث 
فِّيــت  نتطــرق لديــون العبــاد، وديــون االله إذا تعلقــت بالتركــة، فــإذا كانــت تكفــى للدينــين وُ

الديــون جميعهــا.
ــة  ــت متعلق ــإن كان ــاد: ف ــون العب ــر  في دي ــين، فننظ ــن الدين ــة ع ــت الترك ــا إذا ضاق أم
ــت عــلى ديــون االله. وأمــا إذا كانــت ديــون العبــاد  مَ دِّ بالعــين، أو أخــذ عليهــا رهــن ونحــوه قُ

ــك: ــماء في ذل ــف العل ــد اختل ــة فق ــة بالذمَّ ــير متعلق ــلة غ مرس
القــول الأول: يــر￯ أصحــاب هــذا القــول أن ديــون االله تســقط بالمــوت، وحينئــذ تقــدم 
ــو  ــه، وه ــث مال ــن ثل ــذ م ــرج حينئ ــون فتخ ــذه الدي ــت به ــاد إلا إذا أوصى الميّ ــون العب دي

ــة. ــب الحنفي مذه
القــول الثــاني: يــر￯ تقديــم ديــون العبــاد عــلى ديــون االله فتــؤد￯ ديــون العبــاد ثــم بعــد 
ذلــك ديــون االله وهــو مذهــب المالكيــة، وقــول عنــد الحنابلــة   في حالــة إذا لم يتعلــق ديــن االله 

ــة. بالذمَّ
ــافعية،  ــب الش ــو مذه ــاد، وه ــون العب ــلى دي ــون االله ع ــم دي ــر￯ تقدي ــث: ي ــول الثال الق



١٤١

أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي

ــة. ــد الحنابل ــول عن ــة، وق والظاهري
القــول الرابــع: يــر￯ أنــه إذا كانــت هنــاك ديــون الله وديــون للعبــاد وضاقــت عنهــا التركــة 

ــة. وهــو المذهــب عنــد الحنابلة. فتقســم التركــة بــين الدينــين بالمحاصَّ
أدلة القول الثاني: يمكن أن يُستدل للمالكية:

 َ ــليِّ َ بجنــازة ليُصَ بحديــث ســلمة بــن الأكــوع،  مــن أن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- أُتيِ
َ بجنــازة أخــر￯ فقــال:  عليهــا فقــال: «هــل عليــه مــن ديــن؟». قالــوا: لا، فصــلىَّ عليــه ثــم أُتيِ
بكــم»، قــال أبــو قتــادة عــليَّ  ــوا عــلى صاحِ «هــل عليــه مــن ديــن؟» قالــوا: نعــم، قــال: «صلُّ

ينــهُ يــا رســول االله» ســبق تخريجــه. دَ
والأصــل في حقــوق العبــاد أنهــا مبنيــة عــلى المشــاحة، وحقــوق االله ســبحانه مبنيــة عــلى 

م حقــوق العبــاد عــلى حقــوق. ــدَّ المســامحة، فتُقَ
ــالى  ــح، واالله تع ــين أش ــوس الآدمي ــا: أن نف ــال: أحدهم ــين فق ــاوردي دليل ــم الم ــر له وذك

ــبهات. ــقطها بالش ــدالاً، وأس ــا أب ــل له ــك جع ــمح، ولذل ــه أس بحقوق
ــينَّ  ــا تع ــتحقها، وم ــينَّ مس ــالى لا يتع ــوق االله تع ــون، وحق ــتحقيها متعيّن ــاني: أن مس والث

ــد». ــتحقه أوك مس
الترجيح والمناقشة:

إن أدلــة كل مــن المالكيــة والشــافعية قويــة لقــوة الأصــل الــذي بنــى عليــه المالكيــة قولهم، 
وهــو أن حقــوق االله مبنيــة عــلى المســامحة، وحقــوق العبــاد مبنيــة عــلى المشــاحة، ولقــوة دليــل 
الشــافعية والظاهريــة وصراحتــه، وهــو قــول النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-: «فديــن االله 

ــة. »، وأمــا الحنابلــة فجمعــوا بــين رأي المالكيــة والشــافعية فقالــوا بالمحاصَّ ــضىَ قَ أحــق أن يُ
والــذي يظهــر  رجحــان قــول المالكيــة؛ لقــوة الأصــل الــذي بنــو عليــه قولهــم؛ ولمــا جــاء 

في حديــث ســلمة بــن الأكــوع الآنِــف الذكــر.



١٤٢

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

بقي الحديث عن ديون االله إذا ضاقت عنها التركة. كالحج والزكاة والكفارات.
ــإذا  ــواء، ف ــون االله س ــع دي ــري، أن جمي ــزم الظاه ــن ح ــة، واب ــافعية، والحنابل ــر￯ الش ي
م الــزكاة عــلى الديــون الأخــر￯؛  ــنْ قــدَّ ــة، إلا أن منهــم مَ وجبــت فإنــه يجــب فيهــا المحاصَّ
لأنهــا تتعلــق بالعــين، والصحيــح أن جميــع ديــون االله ســواء؛ لعمــوم حديــث النبــي -صــلى 

ــه. ــبق تخريج » س ــضىَ قَ ــق أن يُ ــن االله أح ــم، فدي ــلم-: «نع ــه وس االله علي
ون بعض الديون على بعض. مُ دِّ أما المالكية فيُقَ

ة عند تزاحم الوصايا  المبحث التاسع: المحاصَّ
إذا جهــز الميّــت مــن مالــه وكفــن، وأُدي مــا عليــه مــن حقــوق وديــون، فيُنْظَــر بعــد ذلــك 
يــت هــذه الوصايــا حســب مــا  إلى مــا أوصى بــه مــن وصايــا، فــإن اتســع الثلــث لجميعهــا أُدِّ

أوصى، وإن لم يتســع الثلــث لهــا، فقــد تباينــت آراء الفقهــاء والمذاهــب في ذلــك.
ت، وكذلــك  ــذَ فِّ أولاً: المذهــب الحنفــي: ذكــروا أن الوصايــا إن اتســع الثلــث لجميعهــا نُ
ــزه  ــا ولم تج ــث لجميعه ــع الثل ــا إذا لم يتس ــة، أم ــه الورث ــن أجازت ــا، ولك ــع لجميعه إذا لم يتس
الورثــة، فــلا تخلــو هــذه الوصايــا: إمــا أن تكــون كلهــا الله أو كلهــا للعبــاد أو تكــون الوصايــا 

مختلطــة.
ــدة في  ــون متح ــا أن تك ــم إم ــر عنده ــو الأم ــلا يخل ــا الله: ف ــا كله ــت الوصاي أولاً: إذا كان
م فيهــا  ــدَّ رتبــة واحــدة، كأن تكــون كلهــا فرائــض أو كلهــا واجبــات أو كلهــا مندوبــات، فيُقَ
مــا بــدأ بــه الميّــت في كلامــه، فــإن كان بعضهــا أقــو￯ مــن بعــض، بــدأ بالأقــو￯ والأهــم.

ثانياً: إذا كانت الوصايا كلها للعباد: فعند الحنفية لا يخلو الأمر من حالين:
الحالة الأولى:

ــة  ــا لا تتجــاوز الثلــث، فيأخــذ كل واحــد مــن الوصيّ ــة مــن الوصاي أن تكــون كل وصي
ــة. وهــذا بــلا خــلاف عنــد الحنفيــة. بنســبة وصيّتــه مــن الثلــث، وذلــك عــن   طريــق المحاصَّ
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ــاق المنجــز في المــرض ــة: وهــي الإعت ــا أحــد الأشــياء الثلاث  فــإن كان مــع هــذه الوصاي
م صاحبــه عــلى  ــدَّ أو المعلــق بالمــوت أو البيــع بالمحابــاة  بــما لا يتغابــن بــه النــاس في المــرض فيُقَ

. ه غير
الحالة الثانية:

إذا كان في الوصايــا مــا يزيــد عــلى الثلــث، فــإن أجــازت الورثــة فلــكل واحــد مــا أوصى 
بــه، وإن لم تجــز الورثــة، فالثلــث بينهــما نصفــين عــلى قــول أبي حنيفــة، واســتثنى أبــو حنيفــة 
ــة  ــهمهم، كالحال ــب أس ــلى حس ــة ع ــما محاصَّ ــث بينه ــين الثل ــد الصاحب ــور. وعن ــة ص خمس

الأولى.
الصورة الأولى والثانية: العتق في المرض وفي الوصيّة بالعتق في المرض.

الصورة الثالثة والرابعة: المحاباة في المرض وفي الوصيّة.
الصورة الخامسة: في الوصيّة بالدراهم المرسلة.

وفي هذه الصور الخمس يتوافق رأي أبي حنيفة مع رأي الصاحبين.
ثالثاً: إذا كانت الوصايا بعضها الله وبعضها الآخر لعباده.

ــون فيــه  فــإن أوصى لقــوم بأعيانهــم وأوصى مــع ذلــك بوصايــا الله،فــما كان لعبــاده يتحاصَّ
ــم  ــات ث ــم الواجب ــض ث ￯، الفرائ ــوَّ ــب الأق ــدم بحس ــا كان الله يق ــث، وم ــم في الثل ــما بينه في

النوافــل، فــإن كانــوا ســواء يقــدم بــما بــدأ بــه المــوصي.
ــه،  ــون في ــاده يتحاصَّ ــف لعب ــين: نص ــه نصف ــث مال ــم ثل ــأن يقس ــك ب ــة في ذل والطريق

.￯ــو ــو￯ فالأق م الأق ــدَّ قَ ــا كان الله. يُ ــو م ــر وه ــف الآخ والنص
ــم عــلى أربعة أســهم  سَ قْ فــإن كان مــع الوصايــا الله  قــد أوصى لواحــد معــين، فــإن الثلــث يُ

لــكل واحد ســهم.
ــزه  ــه، ولم تج ــث مال ــع ثل ــة إذا لم تس ــة أن الوصيّ ــر￯ المالكي ــي: ي ــب المالك ــاً: المذه ثاني
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ــت  ــإذا كان ــوصي، ف ــه الم ــدأ ب ــا ب ــشرع أو م ــب ال ــب ترتي ــب حس ــذ ترت ــا حينئ ــة؛ فإنه الورث
ــث. ــون في الثل ــذ يتحاصَّ ــا فحينئ ــأي منه ــا ب ــدأة فيه ــا لا تب ــاك وصاي هن

ثالثاً: المذهب الشافعي:
ــلا  ــة، ف ــد عــن الثلــث، ولم تجــز الورث ــا تزي ــر￯ الشــافعية أن المــوصي إذا أوصى بوصاي ي

ــا إمــا أن تكــون متعلقــة بالمــوت أو منجــزة. تخلــو هــذه الوصاي
فإن كانت متعلقة بالموت فلا تخلو: إما أن تكون عتقاً أو غيره.

م  قــدَّ ــب، أقــرع بينهــم، ولا يعتــق مــن كلٍ بعضــه، ولا يُ سْ فــإن كانــت الوصايــا عتقــاً فَحَ
بــة. تَ رَ العتــق المعلــق بالمــوت عــلى المــوصى بعتقــه؛، وقــال بعضهــم: تقــع مُ

ون في الثلث باعتبار القيمة،أو المقدار. فإن كانت الوصايا غير العتق،فيتحاصَّ
ــق  م العت ــدّ قَ ــول: يُ ــة، وفي ق ــما بالقيم ــث عليه ــط الثل ــيره، قُسِّ ــق وغ ــع العت ــإذا اجتم ف

ــه. ــي ب ــق الآدم ــق االله، وح ــق ح لتعل
أما إذا كانت الوصايا منجزة،فلا تخلو الوصايا:

م الأول منهــا فــالأول،   إمــا أن تكــون دفعــة واحــدة أو لا، فــإن لم تكــن دفعــة واحــدة قــدِّ
وخرجــت مــن الثلــث، أمــا إذا كانــت هــذه الوصايــا قــد وقعــت دفعــة واحــدة، فــلا تخلــو:

ع في العتق خاصة. رَ إما أن تكون متحدة الجنس،كعتق عبيد أو إبراء جمع، فيُقْ
ــال  ــق، وق م العت ــدَّ ــق قُ ــا عت ــإن كان فيه ــا، ف ــس الوصاي ــت جن ــد اختلف ــت ق وإن كان
ــوا في الوصايــا. ــة، وإن لم يكــن فيهــا عتــق تحاصّ البعــض: يقســط الثلــث عــلى الوصايــا محاصَّ

ــج  ــاً، كالح ــا واجب ــى وإن كان فيه ــه حت ــوصى ب ــع في الم ــة تق ــافعية أن المحاصَّ ــر￯ الش وي
ــون. ــل الدي ــن قب ــب م ــج الواج ــبر الح ــة يعت ــب، وإن كان في الحقيق الواج

رابعــاً: المذهــب الحنبــلي: فــير￯ الحنابلــة إذا ضــاق الثلــث عــن المــوصى بــه ولم تجــز الورثة 
فــإن الوصايــا لا تخلــو مــن ثلاث حــالات:
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الحالة الأولى: أن يوصي بواجب،وحينئذ الوصيّة الواجبة لا تخلو من أربعة أقسام:
القســم الأول: الوصيّــة بالواجــب مــن رأس مالــه، فهــذا تأكيــد لمــا وجــب بالــشرع، وإن 

. فِــعَ في الواجب،كــما لــو لم يــوصِ ــذ مالــه كلــه ودُ لم يــفِ مالــه بذلــك أُخِ
ــة بــأداء الواجــب مــن ثلــث مالــه فتصــح أيضــاً، فــإن لم  القســم الثــاني: أن تكــون الوصيّ
، وإن كان أوصى مــع ذلــك  فِــعَ في الواجــب كــما لــو لم يــوصِ ــذَ مالــه كلــه ودُ يــفِ الثلــث أُخِ

ــل فهــو للتــبرع، كــما ذكــر ذلــك القــاضي. م الواجــب ومــا فَضُ ــدَّ بتــبرع قُ
احم بالواجب أصحاب الوصايا». وقال أبو الخطاب: «أي زَ

ــمَّ وصيــة  القســم الثالــث: أن يــوصي بالواجــب ويطلــق، فهــو مــن رأس المــال، فــإن كان ثَ
تــبرع، فلصاحبهــا ثلــث الباقــي، وذهــب بعضهــم: إلى أن الواجــب مــن الثلــث كــما في القســم 

لثاني. ا
القسم الرابع: أن يوصي بالواجب، ويقرن بها الوصيّة بالتبرع،ففيه وجهان:

الأصح أن الواجب من رأس المال، وقيل: أنه من الثلث.
الحالــة الثانيــة: أن يــوصي بواجــب وتــبرع، وقــد تكلــم عنهــا الحنابلــة في أثنــاء كلامهــم في 

ــة الواجبة. تقســيم أحــوال الوصيّ
ــن  ــث ع ــخاص،وضاق الثل ــات لأش ــإذا أوصى بتبرع ــبرع، ف ــة بت ــة: الوصيّ ــة الثالث الحال
ــد  ــس عن ــلى المفل ــي ع ــون  الت ــول و كالدي ــائل الع ت كمس ــمَ ــوا وقُسِ ــا، تحاصّ ــذه الوصاي ه

ــتحقاق. ــم في الاس التزاح
وعلى ضوء ذلك، يقال:

ــاد، أو خليطــاً منهما،كــما  ــاً الله،أو حقــوق للعب ــو: إمــا أن تكــون حقوق ــا لا تخل أن الوصاي
ــث  ــا في ثل ــون الوصاي ــد تك ــما، وق ــاً منه ــة، أو خليط ــير واجب ــة، أو غ ــون واجب ــد تك ــا ق أنه
المــال،أو في رأس المــال، وقــد يفــي الثلــث  بــكل الوصايــا،و قــد لا يفــي إلا ببعضهــا ثــم إذا 
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لم يــفِ بــكل الوصايــا، هــل تجيــز الورثــة ذلــك، أم لا، اعتبــارات لا بــد أن نضعهــا  أمامنــا 
حــين تزاحــم الوصايــا:

ــذت وصيّتــه، وإن لم يتســع، وأجــازت الورثة  فــإذا اتســع الثلــث لمــا أوصى بــه المــوصى، نُفِّ
ــذ أيضــاً، وإن لم تجــز الورثــة ذلــك، فــلا يخلــو الأمر: الوصيّــة  فتُنَفَّ

إما أن تكون هذه الوصايا واجبة أو تكون غير واجبة:
ــذ  ــما، وحينئ ــاً منه ــين، أو خليط ــوق الله، أو للآدمي ــون حق ــد تك ــة، فق ــت واجب ــإن كان ف

ــال. ــث أو في رأس الم ــا في الثل ــوصىَ به ــد يُ ــا ق ــذه الوصاي ه
ــه،  ــبرأ ذمت ــداً لت ــا تأكي ــوصي، أوصى به ــلى الم ــون ع ــة دي ــا الواجب ــة أن الوصاي والحقيق
﴾ ســورة  ــنٍ يْ ــا أَوْ دَ َ يَّــةٍ يُــوصيِ بهِ صِ ــدِ وَ عْ ــنْ بَ وعليــه فتخــرج مــن رأس مالــه، قــال تعــالى: ﴿مِ
النســاء، آيــة ١١. وقــال النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- في شــأن الرجــل الــذي ســأله هــل 
ــه، وكان عليهــا قضــاء مــن رمضــان لم تتمكــن مــن صيامــه في حياتها،قــال:  ــوم عــن أُمِّ يصُ

» ســبق تخريجــه.  ــضىَ قَ «نعــم، فديــن االله أحــق أن يُ
وتقدم على الوصايا المتبرع بها  كما هو رأي الحنابلة.

م  ــدَّ قَ ــي مُ ــق الآدم ــون أن ح ــا في الدي ــبق أن رجحن ــي س ــق االله أو الآدم ــدم ح ــل يق  وه
ويــدل عــلى ذلــك مــا جــاء مــن  الأدلــة في مســألة اجتــماع ديـــن الـلـــه  وديــن الآدمــي.

أما الوصايا غير الواجبة، ويسميها البعض اختيارية.
فالوصيّة هنا تكون من ثلث مال الموصي إلا أن يجيز الورثة ما زاد على الثلث.

وحينئذ لا تخلو الوصايا الاختيارية من ثلاث حالات:
ــذت الوصايــا، وإلا فإنهــا تقســم  فىَّ الثلــث نُفِّ الحالــة الأولى: أن تكــون الوصيّــة الله، فــإن وَ

ــة. بينهــا محاصَّ
الحالــة الثانيــة: أن تكــون الوصايــا للعبــاد، وضــاق الثلــث عــن الوصايــا، فتقســم بينهــم 
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ــة، وإن أجــازت الورثــة، أخــذ كل مــوصى لــه وصيّتــه بحســب نســبته. بالمحاصَّ
فىَّ الثلــث،  ــاده،، فــإن وَ ــا الله،ولعب ــا مختلطــة بــين وصاي ــة: أن تكــون الوصاي ــة الثالث الحال
ــة بحســب مــا أوصى، وإن لم تجــز  ــذت الوصيّ أو لم يــفِ ثلــث المــوصي وأجــازت الورثــة، نُفِّ
ــة  ــم محاصَّ ــا بينه ــم الوصاي ــهاماً، فتقس ــوصي س ــينِّ الم عَ ــا أن يُ ــو، إم ــلا يخل ــك: ف ــة ذل الورث

ــة بينهــم بالتســاوي. ــم الوصيّ سَ بحســب الســهام، وأمــا إذا لم يُعــينَّ المــوصي ســهاماً، فتُقْ

ة الأجنبي للوارث عند الوصيّة لهما المبحث العاشر: محاصَّ
لقــد أجمــع أهــل العلــم عــلى أنــه لا وصيــة لــوارث إلا أن يجيــز ذلــك الورثــة، أخــذاً مــن 
ــه، فــلا وصيــة  قْ حديــث النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-: «إن االله قــد أعطــى كل ذي حــقٍ حَ
لــوارث» رواه الترمــذي، ص٤٧٥؛ ورواه داود، وحســن إســناده ابــن حجــر، تخليــص الحبير.

فــإذا أوصى رجــل لوارث،وأجنبــي بثلــث مالــه،أو مــال معــين ونحــو ذلك،ثــم مات،فــلا 
يخلــو ذلــك مــن حالــين:

الحالة الأولى: أن يجيز الورثة الوصيّة للوارث:
فــإذا أوصى لوارثــه وأجنبــي بثلثــه، وأجــاز الورثــة وصيــة الــوارث، فالثلــث بينهــما، فــإن 
كانــت الوصيّــة لهــما بأكثــر مــن الثلــث، وأجــاز الورثــة مــا زاد عــلى الثلــث جــازت الوصيّــة، 

ــة. وإن ردوا مــا زاد عــلى الثلــث فهــو بينهــما محاصَّ
ــع  ــة م ــام الوصيّ ــوارث  اقتس ــرون أن لل ــة ي ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكي فالحنفي

ــك. ــة ذل ــاز الورث ــة، إذا أج ــب الوصيّ ــما بحس ــة له ــد الوصيّ ــي عن الأجنب
الحالة الثانية: في حالة عدم إجازة الوصيّة للوارث:

إذا أوصى رجــل لوارثــه ولأجنبــي بثلثــه، ولم يجــز ذلــك الورثــة جــازت الوصيّــة في حــق 
الأجنبــي دون الــوارث عنــد المذاهــب الأربعــة الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة.

ــت وصية  حْ صِ ومــع اتفــاق العلــماء عــلى بطــلان الوصيّــة للــوارث عنــد عــدم الإجــازة، وَ
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الأجنبــي إلا أنهــم اختلفــوا، هــل يحــاصَّ الــوارث الأجنبي،فيأخــذ الأجنبــي مــا خــرج لــه 
ــة، أم يكــون الثلــث جميعــه للأجنبــي، خــلاف بــين العلــماء عــلى قولــين: مــن المحاصَّ

ــة  ــع بقي ــمه م ــوارث اقتس ــل لل ــما حص ــوارث ف ــاصَّ ال ــي يح ــول الأول: أن الأجنب الق
ــة، وهــو المشــهور مــن مذهــب الحنفيــة،  الورثــة، وأخــذ الأجنبــي مــا خــرج لــه مــن المحاصَّ

ــة. ــافعية، والحنابل ــة، والش ــول المالكي وق
ــة مــع الــوارث، وهــو رأي  القــول الثــاني: أن الثلــث جميعــه للأجنبــي، وعليــه فــلا محاصَّ

لبعــض الحنفيــة.
اســتدل أصحــاب القــول الأول: بالقيــاس، فــإذا بطلــت الوصيّــة في حــق الــوارث، بقيت 
في حــق الأجنبــي، فأخــذ مــا بقــي مــن الثلــث، كــما لــو أوصى لأجنبيــين فــرد أحدهمــا دون 

الآخــر .
الترجيــح والمناقشــة: والــذي يظهــر رجحانــه القــول الأول، وهــو أن الأجنبــي يأخــذ مــا 

ــة، لِصحــة قياســهم. بقــي مــن الثلــث بعــد المحاصَّ

ــوت  ــرض الم ــن في م ــه بدي ــر ل ــوارث المُقَ ــير ال ــة غ ــشر: محاصَّ ــادي ع ــث الح المبح
ــة ــاء الصح غرم

إن الديــون إذا كانــت جميعهــا ثابتــة بالبينــة أو الإقــرار في حــال الصحة،وضاقــت التركــة 
ــة. عنهــا تســاووا في ذلــك، واقتســموا المــال محاصَّ

وإذا كانــت الديــون بإقــرار  المريــض في مــرض المــوت، فقــد أجمــع العلــماء عــلى جــواز 
ــرِ  إقــراره لغــير وارث إذا لم يكــن عليــه ديــن في الصحة،وعليــه فــإذا ضاقــت التركــة عــن المُقْ

ــة. بــه مــن الديــون تســاووا في ذلــك، واقتســموا المــال محاصَّ
ــة،  ــال الصح ــا في ح ــه دينان،أحدهم ــت علي ــا إذا ثب ــة م ــا، في حال ــم هن ــر في الحك والنظ
مُ ديــن الصحــة عــلى ديــن  ــدَّ قَ ــان في ذلــك، أم يُ والآخــر في حــال مــرض الموت،هــل يتحاصَّ

المــرض؟ الحكــم في هــذه المســألة لا يخلــو مــن حالتــين:
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الحالة الأولى: أن يتسع المال للدينين فحينئذ لا إشكال، ويأخذ كل منهما نصيبه.
ــلى  ــماء، ع ــف العل ــة اختل ــذه الحال ــين، وفي ه ــن الدين ــال ع ــق الم ــة: أن يضي ــة الثاني  الحال

ــين: قول
القــول الأول: أنهــما ســواء في اســتحقاق الديــون، مــن تركــة الميّــت، وعليــه فيقســم المــال 
ــة، وهــو قــول ابــن أبي ليــلى مــن الحنفيــة، ومذهــب المالكيــة، الشــافعية، وروايــة  بينهــما محاصَّ

عــن الحنابلــة.
م ديــن الصحــة عــلى  قــدَّ القــول الثــاني: أنهــما ليســوا ســواء في اســتحقاق الديــون، بــل يُ
الديــن الــذي ثبــت في مــرض المــوت بالإقــرار، وهــو مذهــب الحنفيــة، والحنابلــة، وبــه قــال 

النخعــي، والثــوري.
أدلة القول الأول:

ــل  ــرار، ب ــت بالإق ــرض الثاب ــن الم ــلى دي ــة ع ــن الصح م دي ــدَّ ق ــوا لا يُ ــل الأول: قال الدلي
يســتويان؛ وذلــك قياســاً عــلى مــا لــو ثبتــا بالبينة،وكــما لــو أقربهــما في الصحــة، أو أقــر بهــما في 

حــال المــرض.
أدلة القول الثاني:

ــد في حــال الإطــلاق، والآخــر في حــال الحجــر  جِ الدليــل الأول: «أن أحــد الإقراريــن وُ
ــد في حــال الإطــلاق عــلى مــا وجــد في حــال الحجــر  جِ م مــا وُ ــدَ يُقَ - أي مــرض المــوت - فَ
وإنــما قلنــا ذلــك؛ لأن بســبب المــرض يلحقــه الحجــر ليتعلــق حــق الغرمــاء، والورثــة بمالــه 
ــما زاد عــلى الثلــث، إذا لم يكــن  ــن محيطــاً، وب ــه دي حتــى لا يجــوز تبرعــه بــشيء، إذا كان علي

عليــه ديــن لتعلــق حــق الورثــة بمالــه...».
الترجيح والتعليل:

والذي يظهر  أن دين الصحة، ودين المرض على أربعة أحوال:
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الحالــة الأولى: أن يكــون ديــن الصحــة، وديــن المــرض قــد ثبتــا بالبينــة فحينئــذ يســتويان 
ــان في تركــة الميّــت. م أحدهمــا عــلى الآخــر، ويتحاصَّ ــدَّ قَ في الاســتحقاق، ولا يُ

الحالــة الثانيــة: أن يكــون ديــن الصحــة قــد ثبــت بالإقرار،وديــن المــرض قــد ثبــت بالبينة، 
ة. فيســتويان  في الاســتحقاق والمحاصَّ

ــت  ــد ثب ــرض ق ــن الم ــة، ودي ــت بالبين ــد ثب ــة ق ــن الصح ــون دي ــث: أن يك ــة الثال الحال
ــرض. ــن الم ــلى دي ــة ع ــن الصح م دي ــدَّ يُقَ ــرار فَ بالإق

ــا بالإقــرار، ففــي هــذه  ــة الرابعــة: أن يكــون ديــن الصحــة، وديــن المــرض قــد ثبت الحال
ــن في حــال مرضــه متهــم في ذلــك أم لا؟. ــر بالدي ــة ينظــر إلى التهمــة. هــل المُقِ الحال

ويعــرف ذلــك بدلالــة الأحــوال، وصــدق المقــر أو كذبــه،وإن كان هنــاك شــهود ونحــوه، 
كما
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الفصل الثالث

ة في المعاملات المحاصَّ

وفيه أربعة مباحث

ة المؤجر والمستأجر. المبحث الأول: محاصَّ
وفيه مطلبان

ة المؤجر. المطلب الأول: محاصَّ
ــخ  ــل تنفس ــات، فه ــس أو م ــم أفل ــر، ث ــيئاً آخ ــيارة، أو ش ــر داراً، أو س ــر المؤج إذا أج

ــين: ــن حال ــر م ــوا الأم ــه؟ لا يخل ت ــى في ذمّ ــك أو تبق ــارة بذل الإج
ــون  ــخ، ويك ــة لا تنفس ــارة باقي ــاً، فالإج ــيئاً معين ر ش ــتْأجَ ــون المُسَ ــة الأولى: أن يك الحال
ــام  ــا مق ــام تَعيّنُه ــين أم لا؛ لقي ــت الع ــواء قبض ــتأجرها، س ــي اس ــين الت ــق بالع ــتأجر أح المس

ــا.  قبضه
واشترط بعض المالكية، بأن تكون العين المستأجرة مقبوضة..

ويتعلــق بالعــين المســتأجرة أمــران: الأمــرالأول: هــل لغرمــاء المؤجــر أن يبيعــوا الــدار، 
ــوا في ثمنهــا؟ وهــي مؤجــرة، ويتحاصّ

ــدة  ــاء م ــل انقض ــت  قب ــتأجرة أو هلك ــين المس ــت الع ــو انهدم ــم ل ــا الحك ــاني: م الأمرالث
ــارة؟ الإج

ــال  ــا في الح ــوا بيعه ــاء إذا طلب ــم االله - أن الغرم ــاء - رحمه ــر الفقه ــد ذك ــا الأول: فق أم
ــا إذ  ــم، أم ــن حقه ــه م ــك؛ لأن ــم ذل ــن، فله ــير الثم ــرة. وإن رأوا تأخ ــي مؤج ــت، وه بيع
ــع.  ــم البي ــب تقدي ــن طل م م ــدّ ــم، قُ ــم التقدي ــير، وبعضه ــم التأخ ــب بعضه ــوا، فطل اختلف
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أمــا الثــاني: فذكــر الحنابلــة أن الإجــارة تنفســخ حينئــذ، ويحــاصّ المســتأجر المؤجــر مــع 
الغرمــاء ببقيــة الأجــرة.

ــة، فالمســتأجر  الحالــة الثانيــة: وهــي مــا إذا كانــت الإجــارة لــدار أو دابــة موصوفــة في الذمّ
أحــق بهــا في فلــس المؤجــر أو موتــه إن أقبضــه المؤجــر إياهــا  قبــل تفليســه أو موتــه، فــإن لم 

ــون في ذلــك. تكــن مقبوضــة حــين التفليــس فهــو أســوة الغرمــاء. يتحاصّ
وللشــافعية زيــادة تفصيــل في ذلــك، فذكــروا أن المؤجــر إذا لم يكــن ســلم عينــاً، وكانــت 
الأجــرة باقيــة في يــد المؤجــر، فللمســتأجر أحقيــة الفســخ، واســترجاع الأجــرة، فــإن تلفــت 
 ￯ــة، إذ يــر ــلَّم إليــه حصتــه بالمحاصَّ الأجــرة حــاصَّ الغرمــاء بأجــرة المثــل للمنفعــة، ولا تُسَ

ــلَم في المنافــع، فــلا يصــح الاعتيــاض عنهــا. ــة سَ الشــافعية أن إجــارة الذمّ

ة المستأجر  المطلب الثاني:  محاصَّ
إذا اســتأجر رجــل أرضــاً ليزرعهــا، أو داراً ليســكنها، أو دابــة ليحمــل عليهــا، ثــم أفلــس 

المســتأجر، فــلا يخلــو الأمــر، مــن إحــد￯ ثــلاث حــالات :
ــر  ــون للمؤج ــذ يك ــدة فحينئ ــن الم ــضي شيء م ــل م ــس قب ــون الفل ــة الأولى: أن يك الحال
ــارة لا  ــن الإج ــدة م ــضى م ــة إذا م ــذه الحال ــن ه ــل ضم ــخ الإجارة،ويدخ ــة في فس الأحقي
ــر، ويحكــم ذلــك العــادة والعــرف، فحينئــذ يعتــبر المؤجــل لــه الحــق في اســترجاع عــين  كَ تُذْ
مالــه، يــدل عــلى ذلــك: مــا ورد عــن أبي هريــرة -رضي االله عنــه- أن النبــي -صــلى االله عليــه 

وســلم- قــال: «مــن أدرك متاعــه عنــد إنســان أفلــس فهــو أحــق بــه» ســبق تخريجــه. 
م، وعليــه  ــارِ الحالــة الثانيــة: أن يكــون الفلــس بعــد انقضــاء مــدة الإجــارة، فهــو حينئــذ غَ

الأجــرة كاملــة، يحــاصّ بهــا مــع الغرمــاء.
ــف  ــد اختل ــارة، فق ــدة الإج ــض م ــاء بع ــد انقض ــس بع ــون الفل ــة:أن يك ــة الثالث الحال

ــك. ــاء في ذل الفقه
القــول الأول: وهــو أن المؤجــر ليــس لــه الأحقيــة في فســخ الإجــارة، وعليــه فــإن المؤجــر 
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يحــاصّ المســتأجر مــع الغرمــاء في الأجــرة الكاملــة، وهــو مذهــب الحنابلــة.
القــول الثــاني: أن المؤجــر بالخيــار، إن شــاء فســخ الإجــارة عنــد فلــس المســتأجر وحــاصَّ 
ــع  ــاء بجمي ــاصَّ الغرم ــارة وح ــخ الإج ــاء لم يفس ــرة، وإن ش ــن الأج ــضى م ــما م ــاء ب الغرم

الأجرة،وهــو مذهــب المالكيــة، والشــافعية، وقــول بعــض الحنابلــة.
ون التخيير بالفلس،أما في الموت فهو أسوة الغرماء. صُّ والمالكية يخَ

ــه  ــد، فإن ــخ العق ــإذا فس ــه منفعة،ف ــود علي ــأن المعق ــاني: ب ــول الث ــاب الق ــتدل أصح اس
ــا،  ــه عوضه ــكان علي ــا ف ــخ رده ــه الفس ــذر علي ــا تع ــا لمَّ ــد، وهن ــك بالعق ــما يمل ــخه في يفس
قياســاً عــلى مــا لــو فســخ البيــع بعــد أن أتلــف المبيــع، فلــه قيمتــه يحــاصّ بــه مــع الغرمــاء، 

ــل. ــر المث ــاصّ بأج ــا، ويح ــك هن فكذل
الترجيــح والمناقشــة: والــذي يظهــر  رجحانــه قــول الجمهــور، وهــو أن المؤجــر بالخيــار إن 
شــاء فســخ الإجــارة وحــاص الغرمــاء بــما بقــي مــن الأجــرة، وإن شــاء لم يفســخ، وحــاص 
الغرمــاء بجميــع الأجــرة؛ وذلــك بنــاء عــلى أن الأجــرة مقابــل المــدة المنتفــع بهــا، وأن الأجــرة 

تتجــزأ بحســب المــدة.

ة الشريك لشريكه المبحث الثاني: محاصَّ
وفيه أربعة مطالب

ة الأرباح والخسائر في الشركات. المطلب الأول: محاصَّ
مــن المعلــوم أن شركــة العقــد بجميــع أنواعهــا قائمــة عــلى أســاس تحصيــل الأربــاح، كــما 

أنهــا تتعــرض للخســارة التــي يجــب أن تتحملهــا الشركــة.
ويُعــرف مقــدار الربــح باشــتراط كل شريــك نســبة يأخــذ بهــذه النســبة حصتــه مــن الربح 
ــاري،  ــح البخ ــم» صحي ــد شروطه ــلمون عن ــلم-: «المس ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــول النب يق

.٧١/٣
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ــة كل شريــك مــن  صّ نُــصْ الــشركاء عــلى الربــح، فــإن الربــح يكــون بحســب حِ فــإذا لم يَ
ــة في الربح،يكــون بحســب الاشــتراط،  الشركــة، هــذا، وإن كان مــا ذكرنــاه مــن أن  المحاصَّ

إلا إن هــذا الأمــر ليــس محــل اتفــاق بــين  العلــماء.
فقــد اختلــف الفقهــاء في مقــدار الربــح، هــل هــو عــلى مــا اشــترطوا عليــه أم عــلى قــدر 

رأس المــال ؟
ــة كل شريــك في رأس مــال الشركــة؛  صّ لاخــلاف في جــواز أن يكــون الربــح بحســب حِ

إذا لم يكــون هنــاك  شرط بينهــم لاقتســام الربــح.
ــة   تكــون بحســب الاشــتراط، كــما  ضَ و لا خــلاف بــين أهــل العلــم في أن المضاربــة المَحْ

أنــه لا خــلاف عــلى إبطــال المضاربــة إذا شرط أحدهــم أو كلاهمــا دراهــم معــدودة.
واختلفوا فيما عدا هذا، على قولين:

القول الأول: أن الربح بحسب ما اشترطوا؛وعليه فيجوز التفاوت في الربح. 
وهو المذهب عند الحنفية، والحنابلة.

القول الثاني: أن الربح على قدر رأس المال،وتفسد الشركة بالتفاوت في الربح.
وهو المذهب عند المالكية، والشافعية.

ــال،  ــون بالم ــما يك ــة إن ــرة في الشرك ــتحقاق الأج ــول الأول: أن اس ــاب الق ــتدل أصح اس
ــا. ــة، أو بأحدهم ــياء الثلاث ــذه الأش ــون به ــل يك ــمان، والتفاض ــل، والض والعم

ــترطاه،  ــا اش ــب م ــون بحس ــح يك ــه أن الرب ــر رجحان ــذي يظه ــة: وال ــح والمناقش الترجي
وأن الربــح يتفــاوت بحســب التفــاوت في المــال والعمــل والضــمان؛ وذلــك لقــول الرســول 

-صــلى االله عليــه وســلم-: «المســلمون عنــد شروطهــم» ســق تخريجــه.
ولاتفــاق العلــماء أن المضــارب في المضاربــة المحضــة يجــوز لــه أن يشــترط نصــف الربــح، 

أو ثلثــه أو مــا يحددانــه بينهــم، فكــذا هنــا.
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ــة في الربــح تكــون عــلى حســب مــا يشــترط الشريــك، فــإن يكــن هنــاك شرط  فالمحاصَّ
ــة كل شريــك في رأس مــال الشركــة. صّ لتقســيم الربــح، فيكــون بحســب حِ

ــة في الخســارة لوضيعــة: فــلا خــلاف بــين المذاهــب الأربعــة أنهــا  أمــا بالنســبة للمحاصَّ
عــلى قــدر رأس المــال.

ة عند فساد الشركة في غير شركة المضاربة المطلب الثاني: المحاصَّ
أولاً: شركــة العنــان وشركــة الوجــوه.إذا فســدت شركتــي العنــان والوجــوه، فالشريــك 
ــة كل واحــد منهــما، وعمــل كل واحــد منهــما  صّ فيهــما يحــاصّ شريكــه في رأس المــال، بقــدر حِ
ــر  ــك: أن ينظ ــة ذل ــه، وطريق ــرة عمل ــى أج ــة يعط ــل في المضارب ــه كالعام ــب شريك في نصي
أجــرة عمــل كل منهــما في الماليــين ويســقط منهــا أجــرة عملــه في مالــه ويرجــع عــلى شريكــه 
بالباقــي، فــإن تســاويا في العمــل والمــال اقتســما الربــح بينهــما بالمناصفة،وعنــد الحنفيــة لا أجــر 

لأحدهمــا عــلى صاحبــه.
ــه  ــع شريك ــك م ــم الشري ــدان فيقس ــة الأب ــدت شرك ــدان: إذا فس ــة الأب ــاً: شرك ثاني

ــه. ــرة عمل ــف أج ــر بنص ــلى الآخ ــما ع ــد منه ــع كل واح ــم يرج ــة، ث بالمناصف

ة في شركة المضاربة  المطلب الثالث: المحاصَّ
ــو  ــة، فــلا يخل ــة: إذا فســدت المضارب ــد فســاد شركــة المضارب ــة عن الفــرع الأول: المحاصَّ
ــذ  ــل العمــل، فحينئ ــة قب ــة الأولى: أن يكــون فســاد المضارب ــين: الحال هــذا الفســاد مــن حال

ــال إلى مالكــه. دُ الم ــرَ ــة الفاســدة ويُ تُفســخ المضارب
تُلِــف في ذلــك عــلى أربعــة  الحالــة الثانيــة: أن يكــون فســاد المضاربــة بعــد العمــل، فقــد أُخْ
دُ جميعــه إلى إجــارة  َ ــيرُ أقــوال، أشــهرها، قــولان: القــول الأول: أن المضاربــة الفاســدة إجــارة فَ
ــسران،  ــك الخ ــل المال ــك، ويَتحم ــون للمال ــح يك ــل، والرب ــرة المث ــل أج ــون للعام ــه فيك مثل

وهــو قــول جمهــور العلــماء مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية،  والحنابلــة.
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القول الثاني: أن المضاربة الفاسدة ترد إلى قراض المثل، وهي رواية عن مالك.
ــة الفاســدة في معنــى الإجــارة  ــأن المضارب ــنْ قــال إن للعامــل أجــرة المثــل: ب واســتدل مَ
ــتحق  ــما يس ــدة، وإن ــارة الفاس ــمى في الإج ــة ولا المس ــتحق النفق ــير لا يس ــدة، والأج الفاس
ــه نــماء ملكــه، وإنــما يســتحق المضــارب  أجــره المثــل، فكــذا هنــا، والربــح لــرب المــال؛ لأن

ــه. ــه لــرب المــال والخــسران علي ــه بالــشرط، ولم يصــح فــكان المــال كل جــزءً من
ــرَ  جِ ــال، وحُ ــاء بالم ــه الغرم ــاً، وطالب ــال -مفلس ــك -رب الم ــلاف: إذا كان المال ــرة الخ ثم
ــة الفاســدة إجــارة، وأن للعامــل الأجــرة  ــة، فــإن قيــل: إن المضارب عليــه، وفســدت المضارب
م عليهــم، وإن قيــل: إن المضاربــة الفاســدة  ــدَّ تقَ فحينئــذ، يحــاصّ العامــل مــع الغرمــاء، ولا يَ
ــم، ولا  م عليه ــدَّ تَقَ ــاء، ويَ ــن الغرم ــراض م ــمال الق ــق ب ــو أح ــل، فه ــراض المث ــا ق ــب فيه يج

ــة. يدخــل معهــم في المحاصَّ
ل المضاربــة، وربــح  ــماَّ ل في المضاربــة: إذا تعــدد عُ ــة عنــد تعــدد العــماَّ الفــرع الثــاني: المحاصَّ

ــون في الربــح بقــدر أعمالهــم. ل المضاربــة يتحاصّ المالــك، فــإن عــماّ
ــذه  ــة له ــاء المالكي ــر فقه ــة: ذك ــل المضارب ــلى عام ــة ع ــة في النفق ــث: المحاصَّ ــرع الثال الف
المســألة صور:الصــورة الأولى: أن يأخــذ عامــل المضاربــة مــالاً للقــراض مــن رجــل، ويتجهز 
ــتخدمه في  ــيره، ويس ــن غ ــاً م ــاً ثاني ــذ قراض ــم يأخ ــزود ث ــة، ويت ــه داب ــفره،ويكتري ب ــه لس ب

ــة. المضارب
الصــورة الثانيــة: أن يأخــذ عامــل المضاربــة قراضــاً فيســافر بــه، ويأخــذ مــالاً آخــر لنفســه 

فالنفقــة في الصورتــين تكــون عــلى الماليــين بالحصــص.
الصــورة الثالثــة: أن يخــرج عامــل المضاربــة  لحاجــة نفســه ثــم يعطيــه رجلاٌ حــين خروجه 
ــه في ســفره، فيأخــذ مــن  ــغ القــراض وقيمــة نفقت مــالاً للقــراض، فالنفقــة تكــون عــلى مبل

القــراض حصتــه مــن النفقــة، ويكــون باقــي النفقــة عليــه.
ــة المضــارب تركــة الميــت المديــن لــه: إذا كان الميــت عليــه ديــون مــن  الفــرع الرابــع: محاصَّ
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ــن دون أن  ــاء الآخري ــاصّ الغرم ــارب يح ــإن المض ــك، ف ــو ذل ــارة، ونح ــة، وبيع،وإج مضارب
م  قــدَّ م عليهــم، أمــا إذا أوصى الميــت بــأن هــذا المــال قــراض فــإن صاحــب القــراض يُ ــدَّ تَقَ يَ
ــوه، وســواءً أكانــت الوصيــة في المــرض أو في  عــلى أصحــاب الديــون، فليــس لهــم أن يحاصُّ

الصحــة.

ة في العصر الحديث  المطلب الرابع: شركة المحاصَّ
ــشركات  ــام ال ــن نظ ــادة (٤٠) م ــاء في الم ــة: ج ــة المحاصَّ ــف شرك ــرع الأول: تعري الف
ــع  ــير، ولا تتمت ــن الغ ــتتر ع ــي تس ــة الت ــي الشرك ــة ه ــة المحاصَّ ــا نصه:«شرك ــعودي م الس

ــشركات، ص٤٢. ــام ال ــهر» نظ ــراءات الش ــع لإج ــة، ولا تخض ــخصية اعتباري بش
ة: الفرع الثاني: خصائص شركة المحاصَّ

ة بعدة خصائص، وهي كما يلي: تتمتع شركة المحاصَّ
ــرف  ــم، ولا يَع ــشركاء دون غيره ــلى ال ــا ع ــصر وجوده ــتترة يقت ــة مس ــا شرك أولاً: أنه
العميــل إلا مــن يتعامــل معــه دون باقــي الــشركاء، واكتســابها لصفــة الخفــاء يجعلهــا شركــة 

ــة. ــخصية المعنوي ــع بالش لا تتمت
ــة شركــة أشــخاص، وعليــه فـــ«لا يجوز للشريــك أن يتنــازل   عن        ثانيــاً: شركــة المحاصَّ
حصتــه لأجنبــي عــن الشركــة دون موافقــة باقــي الــشركاء جميعــاً أو بالقيــود التــي يتفقــون 

« عليها
         ثالثــاً:   لا يكتســب الــشركاء في هــذه الشركــة، ولــو كانــت الشركــة تجاريــة، وصــف 

التجــار إلا مــن تعامــل باســمه في هــذه الشركــة.
      رابعــاً: تعتــبر هــذه الشركــة شركــة تجاريــة إلا أنهــا قــد تقــوم بأعــمال مدنيــة لا تدخــل 

في التجــارة .
قدٌ كتابي، بخلاف باقي الشركات.     خامساً: لا يشترط لهذه الشركة عَ
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ة: الفرع الثالث: تكوين شركة المحاصَّ
ــة، والأركان  ــة العام ــر الأركان الموضوعي ــة أن تتواف ــة المحاصَّ ــون شرك ــى تتك ــب حت يج
الموضوعيــة الخاصة.أمــا الأركان الموضوعيــة العامة،فهــي: الرضا،والمحــل، والســبب، 

ــة. والأهلي
ــم  ــاركة، وتقدي ــة المش ــشركاء، وني ــدد ال ــي: تع ــة، فه ــة الخاص ــا الأركان الموضوعي وأم

ــائر. ــاح والخس ــاهمة في الأرب ــص والمس الحص
ــة؛ إذ لا شــخصية لهــا، فــلا  أمــا الأشــياء الشــكلية، فــلا تشــترط لتكويــن شركــة المحاصَّ
ــة الطــرق دون الحاجــة إلى شــهر  ــابي، فيجــوز أن تثبــت بكاف ــر عقــد كت ــزم إثباتهــا بتحري يل

ــد ونحوهــا. الشركــة في الجرائ
ــة  فقــد نصــت المــادة (١٠) مــن نظــام الــشركات الســعودي عــلى اســتثناء شركــة المحاصَّ

مــن بــين الــشركات الأخــر￯ في عــدم اشــتراط كتابــة عقدهــا، فقــال:
ــة يثبــت عقــد الشركــة، وكذلــك مــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل   «باســتثناء شركــة المحاصَّ

ــعودي، ص٣٣.. ــشركات الس ــام ال ــة...» نظ بالكتاب
وجاء في المادة (٤٥) من نظام الشركات السعودي:

ــة بجميــع الطــرق، بــما في ذلــك البيِّنــة» المرجــع الســابق،   «يجــوز إثبــات شركــة المحاصَّ
ص٤٣.

ــة: يختــار الــشركاء طريقــة مــن إحــد￯ ثــلاث طــرق  الفــرع الرابــع: إدارة شركــة المحاصَّ
لإدارة أعمالهــم في الشركــة وتنظيمهــا.

ــم يتقــدم كل  الأولى: أن يتفــق الــشركاء عــلى أن يتقــدم كل منهــم بجــزء مــن العمــل، ث
ــما بينهــم. واحــد منهــم بحســاب عــما اكتســبه، فيقتســموا الربــح والخســارة في

ــل  ــوم بالتعام ــة، يق ــذه الشرك ــم له ــر له ــار مدي ــلى اختي ــشركاء ع ــق ال ــة: أن يتف الثاني
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لحســابهم، يراعــي بذلــك مصلحــة الشركــة، ويتعاقــد مــع الغــير باســمه الشــخصي، ومــا نتج 
مــن آثــار تكــون المصلحــة للشركــة، وحينئــذ يرجــع هــذا الغــير عــلى مديــر هــذه الشركــة، 
ــام  ــن نظ ــادة (٤٦) م ــاء في الم ــد ج ــم، فق ــن شركته ــح ع ــراء يفص ــشركاء إج ــذ ال ــا لم يتخ م

ــعودي:  ــشركات الس ال
«ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه..» ص٤٣.

الثالثــة: اتفــاق الــشركاء عــلى وجــوب اشــتراكهم في جميــع الأعــمال التــي تتــم لحســاب 
ــاً  الشركــة، ويوقعــون عــلى العقــد ويلزمــون أمــام الغــير، وحينئــذ يكــون التزامهــم تضامني
ــة قائمــة عــلى أســاس التجــارة، وحينئــذ لا يجــوز للشريــك أن يقــوم  إذا كانــت شركــة المحاصَّ
ــعودي في  ــام الس ــضرورة في النظ ــذه ال ــددت ه ــد ح ــضرورة، وق ــد ال ــرده إلا عن ــل بمف بعم
المــادة (٢٧) مــن هــذا النظــام، وهــو وجــود أمــر عاجــل يترتــب عــلى تفويتــه خســارة حســية 

للشركــة نظــر: ص٣٨.
ــة ســنة  ــاح والخســائر كل نهاي ع الأرب زَّ ــوَ ــاح والخســائر: تُ ــع الأرب الفــرع الخامــس: توزي
ة  م مديــر شركــة المحاصَّ قــدِّ ــة، ويُ ماليــة أو عنــد انتهــاء كل عمليــة تكونــت مــن أجلهــا المحاصَّ
حســاباً عــن إدارتــه للعمليــات التــي قــام بهــا لمصلحــة الشركــة، ويوضــع في الاعتبــار عنــد 
ــكل  ــه ل ــما أن ــين الشركاء،ك ــاق ب ــائر شروط الاتف ــاح والخس ــمة الأرب ــشركاء وقس ــة ال محاصَّ
ــد  ــلى تحدي ــقْ ع تَفَ ــا لم يُ ــه م ــع أموال ــة في جمي ــائر الشرك ــن خس ــأل ع ــاصَّ أن يس ــك مح شري
ع الأربــاح، والخســائر بنســبة الحصــص  زَ ــوَ المســئولية بقيمــة الحصــص، وعنــد عــدم النســبة تُ

ــين. المتحاصَّ
ــه  ــضي ب ــما تنق ــة ب ــة المحاصَّ ــضي شرك ــة: تنق ــة المحاصَّ ــاء شرك ــادس: انقض ــرع الس الف

ــعودي:  ــشركات الس ــام ال ــن نظ ــادة (٤٧) م ــاء في الم ــن، ج ــة التضام شرك
ة أحكام المادة (٣٥)» ص٤٣. «تسري على شركة المحاصَّ

وجاء في المادة (٣٥):
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أن انقضاء شركة التضامن يكون بما يلي:
١-بوفاة أحد الشركاء.

٢-أو بالحجز على أحد الشركاء.
٣-أو بشهر إفلاس  أحد الشركاء؛ أو إعساره.

٤-أو بانسحاب أحد الشركاء من الشركة، إذا كانت مدتها غير معينة.
ة: الفرع السابع: التكييف الفقهي لشركة المحاصَّ

ــة، و خصائصهــا، وتكوينهــا، وإدارتهــا، أن  يتبــينَّ عنــد النظــر في تعريــف شركــة المحاصَّ
الشريعــة لا  تخالــف قيــام مثــل  هــذه الشركــة، إذ الأصــل في العقــود الــتراضي، مــا لم تخالــف 
بَاطِــلِ  ــمْ بِالْ يْنَكُ ــمْ بَ كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ نُــواْ لا تَ امَ يــنَ ءَ ذِ َــا الَ نصــاً مــن الشــارع، قــال تعــالى: ﴿يــا أَيهُ

﴾ ســورة النســاء، آيــة ٢٩.. ــمْ نْكُ اضٍ مِ ــرَ ــنْ تَ ةً عَ ــارَ َ ــونَ تجِ إِلاَّ أَنْ تَكُ
فهي جائزة شرعاً إذ هي نوع من شركتي العنان والمضاربة.

وتكــون شركــة عنــان ومضاربــة، إذا احتفــظ كل شريــك بملكيــة حصتــه لكــن ســلَّمها 
لواحــد يقــوم باســتثمارها مــع بقيــة الحصــص لمصلحــة الــكل.

ــة  ــح الشرك ــة، تصب ــشركاء في الإدارة للشرك ــض ال ــل بع ــع العام ــصرف م ــه إذا ت ــما أن ك
ــون. ــم شركاء مضارب ــال فه ــوا الم م دَّ ــما قَ ــاركوهم في الإدارة، وإن ــن لم يش ــا الذي ــان، وأم عن

ــن  ــشركات م ــن ال ــواع م ــماع أن ــن اجت ــارة ع ــي عب ــة ه ــوم أن المفاوض ــن المعل ــذا وم ه
ــة،  ــة، المالكي ــن الحنفي ــاء م ــض الفقه ــا بع ــد أجازه ــة، وق ــدان ومضارب ــوه وأب ــان ووج عن
وقــول للحنابلــة؛ لأن مــا جــاز وحــده جــاز مــع غــيره، وبنــاء عليــه فيجــوز تعــدد الــشركات 

ــدة. ــة واح في شرك
وقد أجاز هذه الشركة، بعض المعاصرين.

أمــا بالنســبة لاســتتار الشركــة، أو كــون الشركــة لا عنــوان لهــا، ولا موطــن، ولا جنســية، 
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ضُ  ــارِ عَ ــة منفصلــة إذ لا شــخصية اعتباريــة لهــا، فيقــال ليــس في قواعــد الشريعــة مــا يُ ولا ذمّ
. لك ذ

ــشرع،  ــف ال ــا يخال ــلات م ــذه المعام ــون في ه ــتراضي، وأن لا يك ــود ال ــل في العق إذ الأص
ويعتــبر المتعامــل باســم الشركــة وكيــل عــن الــشركاء.

ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن أو الضمان  المبحث الثالث: المحاصَّ
وفيه مطلبان 

ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن. المطلب الأول: المحاصَّ
وفيه أربعة فروع

ة عند إفلاس المدين الراهن: الفرع الأول: المحاصَّ
لا يخلو الأمر من حالتين:

ــن لا  ــم أن الره ــل العل ــع أه ــد أجم ــوض: فق ــير مقب ــن غ ــون الره ــة الأولى: أن يك الحال
ــه  يكــون إلا مقبوضــاً،  فلــو أفلــس المديــن الراهــن أو مــات ولم يقبــض المرتهــن الرهــن فإن

ــن. ــذا الره ــق به ــون أح ــه، ولا يك ــاء بدين ــع الغرم ــاصَّ  م ــذ يح حينئ
الحالــة الثانيــة: أن يكــون الرهــن مقبوضــا: فــإذا كان المرتهــن قــد قبــض الرهن، ثــم أفلس 
م عليهــم، ولا  الراهــن أو مــات، فــإن المرتهــن أولى مــن باقــي الغرمــاء بهــذا المرهــون، ويقــدّ

يحــاصّ معهــم. وذلــك عنــد الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة.
ــة في حالــة كــون المرتهــن لــه دينــان أحدهــا برهــن والآخــر بــدن  الفــرع الثــاني: المحاصَّ

رهــن:
إذا كان لشــخص عــلى شــخص دينــان أحدهمــا برهــن والآخــر بــدون رهــن، فــإن الديــن 
م بــه عــلى ســائر الغرمــاء، وأمــا الديــن الــذي لا رهــن فيــه فالمرتهــن فيــه  قــدَّ الــذي برهــن يُ
أســوة الغرمــاء، كــما أنــه ليــس لــه أن يُســتوفي دينــه الثــاني الــذي لا رهــن فيــه ممــا تبقــى مــن 
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ثمــن رهــن دينــه الأول، بــل يحــاصّ الغرمــاء بجميــع دينــه الثــاني إذ لا رهــن بــه.
ــاً  ــن محرم ــرم: إذا كان الره ــن المح ــن بالره ــق الدي ــد توثي ــة عن ــث: المحاصَّ ــرع الثال الف
ــة مــن أربــع  ــهُ المديــن للدائــن، فــلا يخلــو عقــد الرهــن عنــد المحاصَّ ــر وغــيره، ورهنَ كخمَّ

ــالات: ح
ــر لمســلم  ، فــلا يصــح رهــن الخمَّ الحالــة الأولى: أن يكــون الراهــن ذميــاً والمرتهــن مســلماً
ــرة للراهــن الذمــي، ويكــون المرتهــن أســوة الغرمــاء يتحــاصَّ معهــم في  وتــرد حينئــذ الخمَّ

ثمنهــا.
ر عــلى الراهن  اق الخمَّ الحالــة الثانيــة: إذا كان الراهــن مســلماً والمرتهــن مســلماً أو ذميــاً، فــيرُ
م  دَّ قَ المســلم، ولا تــرد إلا أن تتخلل،وحينئــذ يختــص  بالرهــن مرتهنهــا دون ســائر الغرمــاء، ويُ

. عليهم
ــيراً  ــم عص ــد رهنه ــاً، وق ــلماً أو ذمي ــن مس ــلماً والمرته ــن مس ــة: إذا كان الراه ــة الثالث الحال
ــاً  ــاً عــلى المرتهــن بعــد رفــع الأمــر وجوب ــراق وجوب ــر عنــد المرتهــن، فإنــه حينئــذ يُ ثــم تخمَّ
 ￯للحاكــم الــذي أراد إراقتهــا، ومحــل وجــوب الأمريــن: إذا كان في المحــل حاكــم حنفــي يــر
بقاءهــا، وتخليلهــا دون إراقتهــا، فــإن لم يكــن في المحــل حاكــم يــر￯ بقاءهــا أراقهــا المرتهــن 

حينئــذ.
ــر فإنهــا  الحالــة الرابعــة: إذا كان الراهــن ذميــاً والمرتهــن مســلماً وقــد رهنــه عصــيراً ثــم تخمَّ

ــة. ــرد إليــه، ويبقــى دينــه بــلا رهــن. ويتســاو￯ في الديــن والمحاصَّ ــراق عــلى الراهــن وتُ لا تُ
ــراً أو  ــه خمَّ ــاً ورهن ــن ذمي ــن ذمياً،والمرته ــو كان الراه ــه ل ــالات أن ــذه الح ــن ه ــم م هَ فْ ويُ
ــه، ولا يدخــل  م المرتهــن برهن ــدَّ ق ــح، ويُ ــا فالرهــن صحي ــر، وتحاكمــوا إلين ــم تخمَّ عصــيراً ث

ــة. ــم في المحاصَّ معه
ة عند الاختلاف في الرهن المقبوض: الفرع الرابع: المحاصَّ

ع  زَّ ــوَ لــف كل منهــما عــلى صــدق دعــواه ودفــع دعــو￯ صحابه،وحينئــذ يُ الحُكــم: أن يحَ
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ــت  بِضَ ــي قُ ــشرة الت ــا، والع ع بقدرهم زَّ ــوَ ــة، فيُ ــاً محاصَّ ــين مع ــلى الدين ــوض ع ــن المقب الره
ــلا رهــن،  ــة نصفهــا برهــن ونصفهــا الآخــر ب ــن فتصــير العــشرة الباقي ــمْ عــلى العشري سَ قْ تُ
ــين، أو مؤجلــين أو  ــضىَ لمــن حلــف عــلى النــاكل وظاهــر الأمــر ســواء كان الدينــين حالَّ قْ ويُ
حــلَّ أحدهمــا، اتحــد الأجــل أم اختلــف، فــإن كان الأجــل متباعــد، فالقــول قــول مــن ادعــى 

القــرب، وكــذا القــول قــول مــن ادعــى حلــول أحدهمــا دون الآخــر.

ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالضمان  المطلب الثاني: المحاصَّ
ــل أو ضمــن رجــل عــن  ــة عنــد إفــلاس المضمــون عنــه: فــإذا تحمَّ الفــرع الأول: المحاصَّ
رجــل مــالاً، ثــم أفلــس هــذا المضمــون عنــه الــذي عليــه الحــق، فإنــه يحــق للغريــم الــذي 
ــاء، رجــع  ــه وف ــإن لم يكــن ب ــه، ف ــه الضــمان أن يحــاصّ مــال المفلــس، وهــو المضمــون عن ل

ــة الغرمــاء. ــه دون بقيّ ــه عــلى الضامــن بباقــي مال المضمــون ل
فــإذا اغتنــى المفلــس المضمــون عنــه، فــإن الضامــن يحــاصّ غرمــاء المفلــس المضمــون عنــه 

بقــدر مــا غــرم عنــه.
ــة عنــد إفــلاس الضامــن أو موتــه: فــإذا ضمــن رجــل عــن رجــل  الفــرع الثــاني: المحاصَّ
ــر إلى  ــين أن ينتظ ــار، ب ــن الخي ــن، فللدائ ــل الدي ــل أن يح ــس قب ــن أو أفل ــمات الضام ــه، ف دين
الأجــل ويتبــع المديــن، أو يتعجــل في مالــه فيأخــذ مــن تركــة الضامــن أو يحــاصّ بدينــه مــع 
غرمــاء الضامــن في حالــة إفــلاس الضامــن، حتــى ولــو كان المضمــون عنــه حــاضراً مليــاً.

فــإذا حــلَّ الأجــل فلورثــة الضامــن أن يرجعــوا عــلى المضمــون عنــه بــما دفعــوا عنــه مــن 
تركــة مورثهــم الضامــن، وفي حالــة الفلــس فــإن الضامــن يرجــع بعــد حلــول الأجــل عــلى 

ــة مــن مالــه. المضمــون عنــه بــما أخــذه الدائــن بالمحاصَّ
فــل رجــل بحــق لرجلــين عــلى  ــة الغريــم للغريــم في الضــمان: إذا تكَّ الفــرع الثالــث: محاصَّ
رجــل، ثــم حــل الأجــل فــأراد الحــق مــن الضامــن فغــاب أحدهمــا، وحــضر الآخــر، فلــم 

يجــد عنــده إلا مــا يفــي بحقــه، فــما الحكــم؟
ــة مــع الغائــب، كــما لــو كان حــاضراً،  للحــاضر أن يأخــذ مــن هــذا الحــق مــا يخصــه محاصَّ
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ــة  ــب مطالب ــاب،  فللغائ ــن غ ــق دون م ــكل الح ــضر ب ــن ح ــضى لم ــاضي وق ــأ الق ــإن أخط ف
ــد  ــق أح ــدار ح ــده إلا مق ــد عن ــض: إذا لم يج ــال البع ــذ، وق ــا أخ ــف م ــاء نص ــاضر بقض الح

الرجلــين، فقــضى لــه بــما ينوبــه في الحصــص أو بجميــع الحــق فهــو ســواء.
ة عند الاختلاف في الضمان: الفرع الرابع: المحاصَّ

ــب  ــضى صاح ــم ق ــمان، ث ــير ض ــر بغ ــمان، والآخ ــا بض ــان أحدهم ــل دين ــإذا كان لرج ف
الدينــين عــن ديــن واحــد، واختلــف بعــد ذلــك، فادعــى الدائــن أن القضــاء كان عــن الديــن 
الــذي لا ضــمان فيــه، وقــال المديــن بــل هــو عــن الديــن المضمــون عنــه، فالحكــم حينئــذ أن 
ــة،  ع الضــمان بينهــما بقدرهمــا محاصَّ زَّ ــوَ َلِّــف الحاكــم الشرعــي كل مــن الدائــن والمديــن، ويُ يحُ

ــينِّ الحــق، فــإذا نــكل أحدهمــا قــضى لمــن حلــف. بَ وهــذا إذ لم يكــن هنــاك بيَّنــة تً

ة الغرماء للمدين الذي عنده وديعة المبحث الرابع: محاصَّ
ــع وديــون فــلا يخلــو الأمــر  ــده أمــوال مــن ودائ إذا أفلــس المديــن المــودع أو مــات وعن

مــن حالــين:
الحالــة الأولى: أن تكــون الوديعــة قائمــة بعينهــا فحينئــذ تــرد عــلى صاحبهــا؛ لأنهــا عــين 
مالــه، فقــد بــوب البخــاري - رحمــه االله -:قــال «بــاب إذا وجــد مالــه عنــد مفلــس في البيــع 
والقــرض والوديعــة فهــو أحــق بــه» ثــم ذكــر بإســناده إلى أبي بكــر بــن عبدالرحمــن الحــارث 
بــن هشــام، أخــبره أنــه ســمع أبــا هريــرة -رضي االله عنــه-  يقــول: قــال رســول االله -صــلى 
االله عليــه وســلم-: «مــن أدرك مالــه بعينــه عنــد رجــل أو إنســان قــد أفلــس فهــو أحــق بــه 

مــن غــيره» ســبق تخريجــه.
الحالــة الثانيــة: وهــي مــا إذا كانــت الوديعــة لا تعــرف بعينهــا فحينئــذ تكــون ديــن يحــاصّ 

بــه الغرمــاء، وهــو رأي الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلة.
يّنــة كابــن أبي ليــلى، حيــث ذكــر أن الوديعــة  وخالــف بعــض العلــماء في الوديعــة غــير المُعَ

ــرف بعينهــا فهــي للغرمــاء وليــس لصاحــب الوديعــة. إذا كانــت لا تُعْ
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وإذا كانت معينة فمتفق عليه أنها لصاحبها المُودع ولا يحاصّ مع الغرماء.
ــير  ــاء، في  غ ــن الوف ــال ع ــق الم ــد ضي ــن عن ــلى الدي ــة ع ــم الوديع ــرون: بتقدي ــال آخ وق
ــير  ــال في غ ــق الم ــد ضي ــة عن ــلى الوديع ــن ع ــم الدي ــرون: بتقدي ــال آخ ــة، وق ــة المعين الوديع

ــة. المعين
أما إذا كانت في حال حياة المودع، فعلى وجهين:

الأول: وجــوب ضمانهــا، وهــو ظاهــر المذهــب؛ لأن الوديعــة يجــب ردهــا إلى صاحبهــا 
، ولأن الجهــل بعــين الوديعــة كالجهــل بهــا. مــالم تتلــف بغــير تعــدٍ

الثاني:لا يجب ضمانها؛ لأن الوديعة أمانة؛ والأصل عدم التعدي والإتلاف.
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الفصل الرابع

ة في فقه الأسرة المحاصَّ

وفيه أربعة مباحث 

ة عند ضيق الوقف عن مستحقيه  المبحث الأول: المحاصَّ
ــون في  ــينَّ الفقهــاء أنــه إذا ضاقــت غلــة الوقــف عــن الموقــوف عليهــم، فإنهــم يتحاصُّ بَ

ذلــك.
ــل المالكيــة في قســمة الوقــف عنــد ضيقــه عــن مســتحقيه، فذكــروا: أنــه إذا وقــف  وفصَّ

الواقــف عــلى أقاربــه وقفــاً، يقســم الوقــف بينهــم عــلى حســب الإرث.
فإذا ضاق الوقف عن كفايتهم، فلا يخلو الأمر من أحوال:
 فإن كان الموقوف عليهم ذكوراً: يقدم الأقرب فالأقرب.

ــات  ــق، إلا أن البن ــعة والضي ــال الس ــتركن في ح ــاً: اش ــم  إناث ــوف عليه وإن كان الموق
ــق. ــال الضي ــن في ح م يقدَّ

ــاث، وإن تســاووا  مــوا عــلى الإن دِّ ــإن كان الذكــور أقــرب قُ ــاً: ف ــوا ذكــوراً وإناث وإن كان
ــة  ــاووا في حال ــرب تس ــاث أق ــق، وإن كان الإن ــعة والضي ــال الس ــتركوا في ح ــرب اش في الق

ــق. ــة الضي ــات في حال ــدم البن ــعة، وق الس
ــوف  ــن الموق ــف ع ــة الوق ــص غل ــه إذا نق ــف أن ــافعية: إذا شرط الواق ــد الش ــاء عن وج
ــه ينفــذ شرط الواقــف، أمــا إذا لم يــشرط، وضــاق  ــون في ذلــك، فإن عليهــم، فإنهــم يتحاصُّ

ــة. ــم بالمحاصَّ ــم بينه ــل يقس ــض ب ــلى بع ــم ع م بعضه ــدَّ قَ ــلا يُ ــتحقيه ف ــن مس ــف ع الوق
ــم أو لا  ــن حصره ــا أن يمك ــو إم ــلا يخل ــة، ف ــلى جماع ــف ع ــة: إذ وق ــد الحنابل ــاء عن وج
فــإن أمكــن حصرهــم فيجــب تعميمهــم بالوقــف والتســوية بينهــم فيه،فــإن كانــوا في البدايــة 
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محصوريــن ثــم تعــذر ذلــك فإنــه يعمــم مــا أمكــن منهــم ويســوي،وإن لم يمكــن حصرهــم، 
ــوز  ــم ويج ــل بينه ــوز التفصي ــه يج ــم، فإن ــاكين ونحوه ــة أو مس ــة قبيل ــوا الجماع ــو كان ــما ل ك

الاقتصــار عــلى القبيلــة دون المســاكين.
مســـألة: إذا إجتمعــت الوصايــا للــبر أو العطايــا والوقــف في مــرض المــوت، فــما الحكــم؟ 
ــدة  ــن واح ــه ع ــت رجوع ــوت،ولم يثب ــرض الم ــف في م ــبر والوق ــا لل ــت الوصاي إذا  إجتمع

منهــا، قســمت الوصايــا بــين الوقــف والوصايــا قســمة مخالصــة، أي بالتناســب بينهــا.

ة الزوجة غرماء زوجها المبحث الثاني: محاصَّ
وفيه مطلبان

ة الزوجة غرماء زوجها في الصداق. المطلب الأول: محاصَّ
إذا تــزوج رجــل امــرأة وأصدقهــا صداقــاً، ولم يســلمها الصــداق، ثــم أفلــس أو مــات، 

فــإن للمــرأة أن تحــاصَّ غرمــاء زوجهــا بصداقهــا كــما بــين ذلــك أهــل العلــم.
ل المالكية في هذه المسألة: وقد فَصَّ

فذكــروا أن مــن تــزوج امــرأة ثــم أفلــس، ولم يســبق لــه أن أصدقهــا، فــإن الأمــر لا يخلــو، 
ــد  ــإن كان ق ــا، ف ــع صداقه ــاصَّ بجمي ــا أن تح ــل، فله ــإن لم يدخ ــا أو لا، ف ــل به ــا أن يدخ إم
دخــل بهــا، فإنهــا تحــاصَّ بجميــع صداقهــا، ولا يســقط شيء، فــإن طلقهــا، فــلا يخلــو الأمــر 

مــن حالــين :
ــع  ــاصَّ بجمي ــول فتح ــد الدخ ــا بع ــإن طلقه ــول أو قبله.ف ــد الدخ ــا بع ــا أن يطلقه إم

ــوال: ــة أح ــن ثلاث ــر م ــو الأم ــلا يخل ــول، ف ــل الدخ ــا قب ــا إن طلقه ــا، أم صداقه
الحالــة الأولى: أن لا يدفــع لهــا شــيئاً مــن الصــداق فتحــاصَّ المطلقــة بــما وجــب لهــا، وهــو 

ــداق. نصف الص
الحالــة الثانيــة: أن يكــون دفــع لهــا جميــع الصــداق، فيكــون لهــا نصــف الصــداق، وتحاصَّ 

الغرمــاء بالنصــف الآخر.
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ــا  ــترد م ــزوج ف ــذا ال ــس ه ــداق وأفل ــض الص ــا بع ــع له ــون دف ــة: أن يك ــة الثالث الحال
أخــذت، وتحــاصَّ الغرمــاء فيــما تــرد بنصــف الصــداق، هــذا في حــال الفلــس، أمــا في حــال 

ــين: ــلى قول ــداق ع ــة بالص ــة في المحاصَّ ــف المالكي ــد اختل ــوت فق الم
ــاصَّ  ــا تح ــة أنه ــد المالكي ــهور عن ــوت، والمش ــس دون الم ــاصَّ في الفل ــم: تح ــال بعضه فق

ــاً. ــوت مع ــس والم ــا في الفل ــا بصداقه ــاء زوجه غرم
وذكر علماء المالكية هنا مسألة:

ت  وهــي مــا إذا تــزوج رجــل امــرأة وأصدقهــا صداقــاً، ولم يدخــل بهــا، ثــم أفلــس  فحاصّ
الزوجــة بصداقهــا كامــلاً، فطلقهــا الــزوج قبــل الدخــول بهــا، فــما الحكم؟

ــداق ولا  ــف الص ــو نص ــة، وه ــر المحاصَّ ــلى تقدي ــا زاد ع ــرد م ــذ ت ــة حينئ ــإن الزوج ف
ــك. ــاصَّ في ذل تح

ة الزوجة غرماء زوجها في النفقة : المطلب الثاني: محاصَّ
الفرع الأول: نفقة الزوجة على نفسها:

ــإن  ــا، ف ــس زوجه ــم أفل تْه، ث فَ ــلَّ ــا تَسَ ــا أو مم ــن ماله ــها م ــلى نفس ــة ع ــت الزوج إذا أنفق
ــق عــلى نفســها حــال عــسر الــزوج: فهنــا لا  نْفِ الأمــر لا يخلــو مــن حالتــين: الحالــة الأولى:أن تُ
تحــاصَّ بالنفقــة غرمــاء زوجهــا، وهــي مخــيرة بــين أن تقيــم معــه عــلى هــذه الحــال أو يطلقهــا.
ــق عــلى نفســها حــال يــسر الــزوج، فلهــا أن تحــاصَّ غرمــاء زوجها،  نْفِ  الحالــة الثانيــة: أن تُ

وســواء كان الديــن الــذي أفلــس فيــه قبــل الإنفــاق أو بعده.
ــة الزوجــة لزوجهــا المفلــس بنفقتهــا عــلى نفســها في  واختلــف في قــول مالــك هــل محاصَّ
الفلــس والمــوت أو في الفلــس دون المــوت؟ عــلى قولــين: واختــار ابــن القاســم أنــه في الفلــس 

والموت.
الفــرع الثــاني: النفقــة عــلى ولــد الــزوج: إذا أنفقــت الزوجــة عــلى ولــد زوجهــا المفلــس، 
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فــإن الأصــل أن الزوجــة لا تحــاصَّ بــما أنفقتــه عــلى ولــد زوجهــا المفلــس، كــما هــو المشــهور 
عــن مالــك؛ لكــن إن أنفقــت عــلى ولــده حــال يــسره، لهــا الرجــوع عليــه، إن أيــسر الــزوج 
ــا  ــة فله ــن متبرع ــم ولم تك ــك حاك ــم بذل ــا إن حك ــاء، أم ــع الغرم ــاصَّ م ــى ولا تح وأغتن

ــة حينئــذ. المحاصَّ
ة في نفقتها على ولد زوجها  مشروطة بشرطين: فالمحاصَّ

الأول: أن تكون النفقة  حال يسر الزوج.
الثاني: أن يكون ذلك بحكم حاكم.

ة حينئذ. وعليه فإن كانت متبرعة، فلا محاصَّ
الفــرع الثالــث: النفقــة عــلى أبــوي الــزوج: إذا أنفقــت الزوجــة عــلى والــدي زوجهــا، ثــم 
أفلــس زوجهــا، فالأصــل أن الزوجــة لا تحــاصَّ غرمــاء زوجهــا بــما أنفقتــه عليهــما في مــوت 
ــا إذا  ــك م ــن ذل ــتثنوا م ــة اس ــض المالكي ــك، إلا أن بع ــن مال ــهور ع ــو المش ــما ه ــس، ك أو فل
كانــت النفقــة عــلى أبــوي زوجهــا المفلــس، قــد قــدرت بحكــم حاكــم، وقــد تســلَّفت ذلــك 
في حــال يــسر الــزوج فلهــا حينئــذ أن تحــاصَّ غرمــاء زوجهــا بــما أنفقتــه عــلى أبــوي زوجهــا، 
ــة الزوجــة غرمــاء زوجهــا بــما أنفقتــه عــلى أبــوي زوجهــا، مشروطــة بثلاثــة شروط: فمحاصَّ

الأول:ن يكون ذلك بحكم حاكم.
الثاني أن تستدين  الزوجة النفقة.

 الثالث: أن يكون ذلك في حال يسر الزوج.

ة المطلقة غرماء مطلقها بالمتعة المبحث الثالث: محاصَّ
وفيه مطلبان 

المطلب الأول: حكم المتعة 
المرأة المطلقة لها أربع حالات:
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الحالة الأولى: مطلقة قبل الدخول والفرض.
الحالة الثانية: مطلقة بعد الدخول والفرض.

الحالة الثالثة: مطلقة قبل الدخول وبعد الفرض.
الحالة الرابعة: مطلقة بعد الدخول وقبل الفرض.

وقد اختلف أهل العلم في هذه الحالات على أربعة أقوال 
القول الأول: أن المتعة سنة في جميع الحالات. وهو مذهب الإمام مالك.

ــة الأولى، وهــي مــا إذا كان الطــلاق قبــل الفــرض  ــة في الحال القــول الثــاني: المتعــة واجب
ــد  ــب عن ــي المذه ــتحبة، وه ــي مس ــر￯ فه ــة الأخ ــالات الثلاث ــا الح ــول، أم ــل الدخ وقب

ــم. ــافعي في القدي ــول الش ــو ق ــة، وه الحنفي
القــول الثالــث: أن المتعــة واجبــة لــكل مطلقــة إلا التــي طلقــت قبــل الدخــول بهــا، وقــد 
ــو  ــداق، وه ــف الص ــط نص ــا فق ــب له ــة، ويج ــا متع ــس له ــذ لي ــداق فحينئ ــا الص ــرض له ف

ــة. مذهــب الشــافعي في الجديــد، والمذهــب عنــد الحنابلــة، وهــو قــول لبعــض الحنفي
القــول الرابــع: أن المتعــة واجبــة في جميــع الحــالات ســواء طلقــت قبــل الدخــول أو بعــده 
ــن  ــا اب ــد، اختاره ــن أحم ــة ع ــة، ورواي ــد المالكي ــول عن ــو ق ــرض لها،وه ــا أم لم يف ــرض له ف

تيميــة وقــول الظاهريــة.
ــاً  قّ وفِ حَ ــرُ ــاعٌ بِالمَْعْ تَ ــاتِ مَ قَ لَّ طَ لِلْمُ ــالى: ﴿وَ ــه تع ــع: بقول ــول الراب ــاب الق ــتدل أصح اس

ــة ٢٣٦.  ــرة، آي ــورة البق ﴾ س ــينَ ــلىَ المُْتَّقِ عَ
الترجيــح والمناقشــة: يظهــر رجحانــه هــو القــول الرابــع، لمــا ذكــروه مــن الدليــل كــما أن 
ــه،  ــاه ومضمون أدلــة القــول الأول والثــاني والثالــث لا تخالــف هــذا الدليــل بــل تؤكــد معن
وإذا تبَــينَّ وجــوب المتعــة فــإن عــلى القضــاة إخبــار الــزوج المطلــق بذلــك، وإن رأ￯ القــاضي 

الوجوب،فعليــه الإلــزام،أو تنبيــه المطلــق إذا لم يــرَ الوجــوب إذ لا أقــل أن تكــون ســنة.
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ة المطلقة غرماء مطلقها بالمتعة المطلب الثاني: حكم محاصَّ
ير￯ مالك، ومن تبعه من المالكية أن المطلقة لا تحاصَّ غرماء مطلقها بالمتعة.
وير￯ ابن حزم - رحمه االله - أن المطلقة لها أن تحاصَّ بالمتعة غرماء مطلقها.

ــة المطلقــة  وإذا تأملنــا في كلام المالكيــة وابــن حــزم نجــد أن كل منهــما بنــى كلامــه في محاصَّ
غرمــاء مطلقهــا في المتعــة عــلى حكــم المتعــة.

ــاء  ــة غرم ــة المطلق ــر￯ محاصَّ ــة ي ــوب المتع ــن رأ￯ وج ــول أن م ــن أن نق ــذا يمك ــن ه وم
ــه. ــان في ذمت ــا دين ــة. إذ هم ــا بالمتع مطلقه

ومن لا ير￯ وجوب ذلك كالمالكية، فإن المطلقة لا تحاصَّ غرماء مطلقها بالمتعة.
ومــن رأ￯ الوجــوب في بعــض الحــالات دون بعــض، فتحــاصَّ المطلقــة بمتعتها،غرمــاء 

مطلقهــا فيــما وجــب دون مــا لم يجــب. واالله أعلــم.
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الفصل الخامس

ة في الجنايات المحاصَّ

وفيه خمسة مباحث

ة في جناية العبد. المبحث الأول: المحاصَّ
ــد القاتــل المتعمــد يقتــل، إذا لم  ــد مثلــه، فــإن العب إذا جنــى العبــد عــلى الحــر أو عــلى عب

ــة الحــر. ــه، أو ورث يعــفُ ســيّد المجنــي علي
والحديــث هنــا فيــما إذا جنــى العبــد جنايــات متعــددة، وكانــت خطــأ أو عمــداً، وتقــرر 
فيهــا المــال، فــإذا جنــى العبــد جنايــات، وتقــرر فيهــا المــال، فــإن ســيّد العبــد الجــاني مخــيرَّ بين 
ــون في  أن يفديــه، وبــين أن يدفعــه إلى أوليــاء المجنــي عليــه عــلى قــدر أروش جناياتهــم يتحاصَّ

ذلــك، وهــو رأي الأئمــة الأربعــة.
ــليمه  ــداء، وتس ــين الف ــيّد ب ون الس ــيرّ ــة: يخُ ــب الأربع ــوص: أن المذاه ــن النص ــين م يتب

ــن: ــم في أمري ــلاف بينه ــر الخ ــه، ويظه ــي علي ــاء المجن لأولي
يد تسليم العبد الجاني  لأولياء المجني عليه: الأمر الأول: في اختيار  السّ

فالحنفيــة، والمالكيــة، والحنابلة.يــرون أن أوليــاء المجنــي عليــه، يملكونــه بحســب 
ــص. صَ الحِ

ــيّد  ــل س ــاني، ب ــد الج ــون  العب ــه  لا يملك ــي علي ــاء المجن ــيرون أن أولي ــافعية: ف ــا الش أم
ــن  ــم الثم ــو ويقس ــه ه ــين أن يبيع ــم ب ــه إليه ــليمه ودفع ــه في تس ــد رغبت ــار عن ــد بالخي العب
عليهــم، أو يســلمه لهــم للبيــع  الأمــر الثــاني: في اختيــار الســيّد العبــد فــداء العبــد الجانيفــإن 

ــداه الســيّد: ف
ــه  ــه أن يفدي ــة: ل ــد الحنابل ــة عن ــم، ورواي ــة، وقــول الشــافعي في القدي ــة، والمالكي فالحنفي
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ــه  ــيّد أن يفدي ــة: للس ــد الحنابل ــة عن ــد، ورواي ــافعي في الجدي ــول الش ــهم، وق ــل أروش بكام
ــة بــدل عنــه، وليــس لســيّده أكثــر  بأقــل الأمريــن مــن قيمتــه، أو قيمــة العبــد المقتــول؛ إذ الديّ

مــن ذلــك.
ته. مسألة: إذا قبض أحد الأولياء أرش  المجني عليه كان للأولياء الآخرين محاصَّ

ة بين الجناة في قيمة الجراح فيما دون النفس المبحث الثاني: المحاصَّ
وفيه مطلبان 

ة في تعدد الجراح.  المطلب الأول: المحاصَّ
ــة بقــدر جنايتهــم؟    يَّ إذا تعــددت الجنايــات، فهــل يقتــص مــن الجنــاة، أم تؤخــذ منهــم الدِ
اختلــف العلــماء في ذلــك. القــول الأول:يجــب لــه القصــاص، إلا أنــه مــن حقــه العفــو عــن 

بعضهــم، وأخــذ المــال مــن بعضهم،وهــو قــول المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة.
ــد  ــة عن ــول الحنفيةورواي ــو ق ــاص، وه ــب القص ــة ولا يج يَّ ــه الدِ ــب ل ــاني: تج ــول الث الق

ــافعية. ــن الش ــووي م ــار الن ــة  واختي الحنابل
ــلى  ــده ع ــهدا عن ــين ش ــه- أن رجل ــلي -رضي االله عن ــن ع ــا روي ع ــول الأول:م ــة الق أدل
رجــل بالسرقــة؛ فقطــع يده،ثــم أتيــا برجــل آخــر، وقــالا هــذا الــذي سرق، وأخطأنــا في ذلك 
ــو أعلــم أنكــما تعمدتمــا  ــة الأول، وقــال: «ل ــاني، وغرمهــما دِيَّ ــل شــهادتهما عــلى الث فلــم يقب

ــة. ــه مــن الصحاب لقطعــت أيديكــما» رواه البخــاري، ٥٣/٨.، ولا مــا مخالــف ل
الدليــل الثــاني: أن كل جنايــة وجــب بهــا القصــاص عــلى الواحــد وجــب بهــا القصــاص 

عــلى الجماعــة كــما في قتــل الجماعــة بالواحــد، فكذلــك هنــا.
الترجيــح: الــذي يظهــر، رجحــان قــول الجمهــور، وأن ولي المجنــي عليــه أو الأوليــاء لهــم 
حــق القصــاص مــن الجنــاة، كــما أن لــه حــق العفــو عــن بعضهــم والاقتصــاص مــن بعضهــم 

وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه، كــما أن في ذلــك درأ لمفســدة عظيمــة، وجلــب للمصلحــة.
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ــراح: فــإذا وجــب المــال ســواء كان عــلى القــول الثــاني، أو عفــا  ــة عنــد تعــدد الجِ المحاصَّ
ــنْ مــن ذلــك؛ لإمــكان الحيــف، فــإن الجميــع يشــتركون في  كَ تَمَ المجنــي عليــه إلى مــال، أو لم يَ

ــة بحســب عــدد الــرؤوس في الجراحــات. يَّ ــط عليهــم الدِ سَ تُقَ ــة ذلــك، فَ دِيَّ

المطلب الثاني: محاصة المجني عليه غرماء المدين الجاني
صــورة ذلــك: أن يقــوم مديــن بجــرح شــخص، وفي مثــل هــذا الجــرح قصــاص، فيــبرأ 
ــة يتحــاصَّ  يَّ الجــرح، فــما الحكــم؟ للمجــروح القصــاص مــن الجــارح، فــإن شــاء أخــذ الدِ

بهــا مــع ســائر الغرمــاء.

ة عند عفو أحد الورثة عن القصاص المبحث الثالث: المحاصَّ
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من يستحق العفو عن القصاص من ورثة القتيل.
اختلف العلماء - رحمهم االله - في هذه المسألة على أربعة أقوال 

ــاب،  ــن ذوي الأنس ــة م ــع الورث ــق لجمي ــاص ح ــن القص ــو ع ــول الأول: أن العف الق
والأســباب، والرجــال، والنســاء، والصغــار، والكبار،وهــو قــول أبــو حنيفــة، والشــافعي، 

ــين. ــة التابع وجماع
واختيار ابن قدامة من الحنابلة.

ــن  ــة ع ــين، ورواي ــن التابع ــة م ــه جماع ــال ب ــة. ق ــال خاص ــو للرج ــاني: العف ــول الث الق
ــة. المالكي

ــد  ــه عن ــك، ووج ــن مال ــهور ع ــو المش ــة. وه ــات خاص ــو للعصب ــث: العف ــول الثال الق
ــافعية. الش

القول الرابع: العفو لذوي النسب دون السبب «الزوجية».وهو وجه عند الشافعية.
كتــاب أتــاه  أنــه  الــكلابي  ســفيان  بــن  الضحــاك  حديــث  الأول:  القــول  أدلــة 
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ــل  ــن عق ــابي م ــيم الضب ــرأة أش ث ام ــورَّ ــره «أن ي ــلم- فأم ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص رس
ــث (٢١١٠)،  ــذي، الحدي ــث (٢٩٢٧)؛ والترم ــو داود، الحدي ــه أب ــيم» أخرج ــا أش زوجه

ــح. ــن صحي ــث حس ــال حدي وق
ــة ورث القصــاص، كالعصبــة، فــإذا عفــا بعضهــم  يَّ ثَ الدِ رِ الدليــل الثــاني: «ولأن مــن وَ

صــح عفــوه، كعفــوه عــن ســار حقوقــه».
ــا  ــع قوته ــة م ــرة الأدل ــول الأول، لكث ــان الق ــر  رجح ــذي يظه ــة: وال ــح والمناقش الترجي

ــا. وصراحته

ة عند عفو أحد المستحقين عن القصاص: المطلب الثاني: المحاصَّ
ــاً  ــو جميع ــإذا عف ــو، ف ــق العف ــة ح ــن الورث ــد م ــكل واح ــح، فل اج ــول الرَّ ــلى الق ــاء ع بن
ــون  ــة تك يَّ ــماً أن الدِ ــن الإرث، عل ــبته م ــب نس ــة كل بحس يَّ ــتحقون الدِ ــم يس ــة فإنه يَّ إلى الدِ
ــورث، وحينئــذ فالعفــو لا يخلــو: إمــا عفــو عــن قتــل العمــد  مــن ضمــن الــتركات التــي تُ
ــة، وإمــا عفــو عــن القتــل العمــد  يَّ مطلقــاً، فــلا شيء لمــن عفــى، وللباقــين حصتهــم مــن الدِ

ــة. يَّ ــن الدِ ــم م ــع حصصه ة،فللجمي يَّ للدِ
 أمــا إذا كان القتــل خطــأ فعفــا أحدهــم، فــلا شيء لمــن عفــى، وللباقــين حصصهــم مــن 

ــة. يَّ الدِ
هــذا في حالــة مــا إذا كان القصــاص الواحــد مشــتركاً بينهــم. أمــا إذا وجــب لــكل واحــد 

منهــما القصــاص كامــلاً، فعفــا أحدهمــا عــن القاتــل، لا يســقط حــق الآخــر في القصــاص.

يَّة عند اشتراك  جماعة في قتل واحد ة في الدِ المبحث الرابع: المحاصَّ
وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: حكم قتل الجماعة بالواحد.
اختلــف العلــماء في ذلــك: القــول الأول: أن الجماعــة يقتلــون بالواحــد. وهــو قــول عمــر 
وعــلي وابــن عبــاس رضي االله عنهــم، وجماعــة مــن التابعــين، وهــو قــول الحنفيــة، والمالكيــة، 
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والشــافعية، والحنابلــة، والمالكيــة يشــترطون التمالــئ في قتــل الجماعــة بالواحــد وإن لم يتمالــئ، 
.￯فالأقــو ￯م الأقــو ــدَّ يُقَ فَ

ــن  ــة م ــول جماع ــو ق ــة. وه يَّ ــب الدِ ــد، وتج ــل بالواح ــة لا تقت ــاني: أن الجماع ــول الث الق
ــاس. ــن عب ــن اب ــى ع ــن أبي موس ــكاه اب ــة، وح ــن الحنابل ــة ع ــين، ورواي التابع

ــة، قــال  يَّ لقــول الثالــث: أنــه يقتــل منهــم واحــد، ويؤخــذ مــن الباقــين حصصهــم مــن الدِ
بــه معــاذ بــن جبــل رضي االله عنــه - وجماعــة مــن التابعــين، وقــول عنــد الشــافعية.

ــة أمــا عــلى القــول الأول، فــلا تقــع  يَّ ــة في الدِ فعــلى القــول الثــاني والثالــث تقــع المحاصَّ
ــة. يَّ ــة،إلا إذا عفــا الــولي عنهــم،أو عــن بعضهــم إلى الدِ المحاصَّ

أدلــة القــول الأول: إجمــاع الصحابــة - رضي االله عنهــم - حيــث رو￯ ســعيد بــن المســيب 
أن عمــر بــن الخطــاب قتــل ســبعة مــن أهــل صنعــاء قتلــوا رجــلاً وقال:«لــو تمــالأ عليــه أهــل 

صنعــاء لقتلتهــم جميعــاً» رواه البخــاري،، (٦٨٩٦)..
ــلى  ــد ع ــت للواح ــد، فوجب ــلى الواح ــد ع ــب للواح ــة تج ــل عقوب ــاني: أن القت ــل الث الدلي

ــذف. ــد الق ــة، كح الجماع
يَاةٌ﴾ سورة البقرة، آية ١٧٩.. اصِ حَ قِصَ مْ فيِ الْ كُ لَ الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿وَ

ــل  تَ قْ ــة تُ ــو أن الجماع ــور، وه ــول الجمه ــه ق ــر  رجحان ــذي يظه ــة: وال ــح والمناقش الترجي
ــه ولمــا في قتــل الجماعــة بالواحــد مــن المحافظــة عــلى مقصــد  بالواحــد لقــوة مــا اســتدلوا ب
ــاةٌ﴾ ســورة  يَ ــاصِ حَ صَ قِ ــمْ فيِ الْ كُ لَ ــال تعــالى: ﴿وَ ــم ألا وهــو الحفــاظ عــلى النفــس، ق عظي

ــة ١٧٩. ــرة، آي البق
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ة عند قتل الجماعة بالواحد  يَّ ة في الدِ المطلب الثاني: المحاصَّ
اجــح، وأن الجماعــة يقتلــون بالواحــد، فــإذا كان القتــل عمــداً واختــار الــولي  بنــاءً عــلى الرَّ
ــة، أو كان القتــل خطــأ، ولم يعفــو  يَّ قتلهــم جميعــاً فلــه ذلــك، وإن اختــار العفــو عنهــم إلى الدِ
ــون في ذلــك، فتكــون القســمة عــلى حســب  ــة واحــدة يتحاصَّ عــن قتــل الخطــأ، فعليهــم دِيَّ
ــة  يَّ عــدد الجنــاة لا حســب الجنايــات، ويــر￯ الشــافعية أن الجنايــات إن كانــت بالــضرب، فالدِ

عــلى حســب عــدد الضربــات.
ــة، فتقســم  يَّ فــإن كان القتــل خطــأ، وعفــا عــن بعضهــم ســقط حــق المعفــي عنــه مــن الدِ
ــة  يَّ ــة عليهــم جميعــاً فــما حصــل للمعفــي عنــه ســقط ومــن لم يعــف عنــه وجــب أخــذ الدِ يَّ الدِ

منــه.
ــإن كان  ــا عــن بعضهــم وطلــب القصــاص مــن بعضهــم، ف ــل عمــداً وعف وإن كان القت
ــة ويقــام القصــاص عــلى مــن لم يعــفُ عنهــم، وإن كان  يَّ ــه مــن الدِ ــاً فــلا شيء ل العفــو مجان
ــة عليهــم جميعاً،فــما حصــل لمــن أقتــص منهــم ســقط،  يَّ ــم الدِ سَ قْ ــة، فحينئــذ تُ يَّ العفــو إلى الدِ

ــة. يَّ وأخــذ مــن الباقــين مــا وجــب عليهــم مــن الدِ

ة عند برأ المجني عليهمن إحد￯ الجراحات قبل موته المطلب الثالث: المحاصَّ
ــةَ جــروح، كأن قطــع أحدهــم  ــةُ أشــخاصٍ شــخصاً، ثلاث صــورة ذلــك: أن يجــرحَ ثلاث
يده،والآخــر رجلــه، وأضحــه الثالــث، فيــبرأ جــرح أحدهــم، ويمــوت مــن أثــر الجرحــين 

ــن. الآخري
لــولي المجنــي عليــه أن يقتــص مــن الــذي بــرأ جرحــه بمثــل جرحــه، ويقتــل الآخريــن

ــة، ولــه أن يعفــو  يَّ ــة كاملــة أو يقتــل أحدهمــا ويأخــذ مــن الآخــر نصــف الدِ أو يأخــذ منهــما دِيَّ
ــة. يَّ عــن الــذي بــرأ جرحــه ويأخــذ منــه حصــة الجــرح مــن الدِ
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ة في القسامة المبحث الخامس: المحاصَّ
وفيه ثلاثة مطالب 

ة في أيمان القسامة. المطلب الأول: المحاصَّ
ــت  ــن تثب ــق م ــاء في ح ــف الفقه ــد اختل ــل، وق ــات القت ــرق إثب ــن ط ــق م ــامة طري القس

ــامة. القس
فذهب الحنفية : إلى أن الأيمان تشرع في حق المدعى عليه.

ــة، والشــافعية، والحنابلــة: إلى أن أيــمان القســامة تــشرع في  وذهــب الجمهــور مــن المالكي
حــق المدعــي. اســتدلالاً: بحديــث عبــد االله بــن ســهل: فعــن ســهل بــن أبي حثمــة، ورافــع 
بــن خريــج، أن محيصــة بــن مســعود، وعبــد االله بــن ســهل انطلقــاً إلى خيــبر فتفرقــا في النخيــل 
تــل عبــد االله بــن ســهل، فاتهمــوا اليهــود فجــاء أخــوه عبــد الرحمــن، وابنــا عمــه حويصــه  فقُ
- ومحيصــة - إلى النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-، فتكلــم عبــد الرحمــن في أمــر أخيــه، وهــو 
»، أو قــال: «ليبــدأ الأكــبر»،  َ ــبرَ أصغرهــم، فقــال النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-: «كــبرِّ الكُ
ــم  نْكُ ــون مِ سُ ــم خمَ سِ قْ ــه وســلم-: «يُ ــماَّ في أمــر صاحبهــما: فقــال النبــي -صــلى االله علي فتكل
ته...»الحديــث رواه البخــاري،، (٧١٩٢)، ورواه  مَّ فَــعُ إليكــم برُ عــلى رجــل منهــم، فيُدَ

ــلم، (١٦٦٩). مس
ــشرع في  ــل تُ ــل، فه ــاء القتي ــي أولي ــق المدع ــشرع في ح ــامة تُ ــمان القس ــا أن أي ــإذا علمن ف
حــق الــوارث منهــم، أو تشــمل الــوارث منهــم وغــير الــوارث؟ اختلــف العلــماء في ذلــك 

عــلى قولــين:
القــول الأول: أن أيــمان القســامة تــشرع في حــق العصبــة الــوارث منهــم وغــير الــوارث، 

وهــو قــول المالكيــة، وروايــة عنــد الحنابلــة.
ــم  ــلاً منك ــون رج ــف خمس ــلم-: «يحل ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــول النب ــتدلوا بق واس

وتســتحقون دم صاحبكــم»، ســبق تخريجــه.
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القــول الثــاني: أن أيــمان القســامة تــشرع في حــق ورثــة المقتــول دون غيرهم.وهــو قــول 
الشــافعي، والمذهــب عنــد الحنابلــة وعللــوا: بــأن القســامة أيــمان في دعــو￯ فلــم تــشرع في 

حــق غــير الــوارث كســائر الأيــمان.
ة الأيــمان، وتوزيعهــا عليهــم: فعــلى القــول الأول:  ــمَ ثمــرة  الخــلاف: تظهــر في كيفيــة قِسْ

م الــوارث منهــم عــلى غــير الــوارث. قــدَّ قســم الأيــمان عــلى عــدد العصبــة، ويُ
وعلى القول الثاني: قسم الأيمان على الورثة بحسب إرثهم.

ة في القسامة  المطلب الثاني: المحاصَّ
في حالة عدم أهلية أحد الأولياء أو غيبته 

إذا غــاب أحــد الأوليــاء أو كان صبيــاً، فــير￯ القــاضي مــن الحنابلــة أنــه لا قســامة حتــى 
ــب  ــة والمذه ــن الحنابل ــد  م ــن حام ــر   واب ــو بك ــر￯ أب ــب، وي ــضر الغائ ــي، ويح ــغ الصب يبل

الشــافعي:
ســم الحــاضر:  قْ ــة، واختلفــوا كــم يُ يَّ أن الحــاضر المكلــف يحلــف، ويأخــذ قســطه مــن الدِ
فــير￯ ابــن حامــد مــن الحنابلــة، أن يقســم الحــاضر بقســطه مــن الأيــمان، وإذا قــدم الغائــب 

ــة. يَّ أو بلــغ الصبــي، أقســم بقــدر مــا عليــه، وأخــذ قســطه مــن الدِ
ــن  ــر م ــغ أكث ــاضر البال ــزم الح ــن، لم يل ي ِ ــوا حاضرِ ــو كان ــع ل ــأن الجمي ــك: ب ــوا لذل وعلل
ــلا  ــة ف يَّ ــن الدِ ــطه م ــن قس ــر م ــف أكث ــاضر المكل ــتحق الح ــمان، و إذا لم يس ــن الإي ــطه م قس

ــمان. ــن الأي ــطه م ــن قس ــر م ــه أكث يلزم
ويــر￯ أبــو بكــر  أن يحلــف خمســين يمينــاً، وكــذا المذهــب عنــد الشــافعي؛ إذا الحكــم لا 
ــة الكاملــة، والبينــة هــي الأيــمان كلهــا، ثــم إن الخمســين في القســامة تعتــبر  يثبــت إلا بالبيَّن

كاليمــين الواحــدة.
فــإذا حــضر الغائــب، وبلــغ المكلــف أقســم خمــس وعشريــن يمينــاً بنــاء مــع أيــمان أخيــه، 

ولعــل هــذا أقــرب؛ لأن الحكــم لا يثبــت إلا بالبيَّنــة الكاملــة.



١٨٠

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

ة في القسامة في حالة موت أحد الأولياء  المطلب الثالث: المحاصَّ
فــإذا مــات بعــض الأوليــاء، قــام وارثــه مقامــه في الأيــمان، وكانــت الأيــمان بينهــم عــلى 
حســب مواريثهــم، ويجــبر الكــسر كــما يجــبر في حــق ورثــة القتيــل، وإن مــات بعضهــم قســم 
ــع  ــة توزي ــابقين في حال ــين الس ــة في المطلب ــر المحاصَّ ــه، وتظه ــين ورثت ــمان ب ــن الأي ــه م نصيب

ــة بالحصــص. ــة بــين الورث يَّ الأيــمان والدِ
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الفصل السادس

ة ونقضها تعينَّ المحاصَّ

وفيه مبحثان

ة. المبحث الأول: تعينَّ المحاصَّ
ــمين، ــراضى المتقاس ــة إذا ت ــد لازم، خاصَّ ــمة عق ــمة، والقس ــن القس ــوع م ــة ن المحاصَّ
ــضي  ــا يقت ــا إلا عندم ــوع فيه ــض، ولا الرج ــل النق ــذ لا تقب ــم، وحينئ ــك حاك ــم بذل أو حك
ــمة،  ــواز القس ــترط لج ــا يش ــة م ــواز المحاصَّ ــترط لج ــة، ويش ــك المحاصَّ ــك؛ وكذل ــر ذل الأم

ــلي: ومنهــا  ماي
ة وكيفيتها. ، أو القاسم، مكلفاً، أميناً،عالماً بالمحاصَّ اصُّ أن يكون المُحَ

ة عادلة، رافعة للضرر غير جائرة.  أن تكون المحاصَّ
 . صَ وصِ  أن يكون  الشيء المتحاصَّ فيه غير مستحق للغير، وملكٌ لمن حُ

ــم  ــم الحاك ــإذا حك ــم، ف ــر  إلى الحاك ــع الأم ف ــوا فيرُ ــإن لم يتراض ــة، ف ــا بالمحاصَّ الرض
ــة؛ إذ حكــم الحاكــم يرفــع الخــلاف. نيبه،فحينئّــذ تتعــينَّ المحاصّ ــن يُ ــة، أومَ بالمحاصَّ

ــما في  ــضرر، ك ــوع ال ــد وق ــم، عن ــين، أو أحده ــن المتحاصَّ ــب م ــة بطل ــون المحاصَّ أن تك
ــة. هين ــيفع جُ ــه، واُس ــاذ-رضي االله عن ــث مع حدي

ة المبحث الثاني: نقض المحاصَّ
ــوع مــن القســمة، وللنقــض  ــة ن ــه القســمة، إذ المحاصَّ ــما تنُقــض في ــة في تنُقــض المحاصَّ

عــدة صــور.
أولاً: وجــود عيــب في الســلعة: أن المشــتري للســلعة إذا أفلــس وقــد بــاع الســلعة
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ولم يقبــض البائــع الأول الســلعة وحــاصّ غرمــاء المشــتري بالثمــن ثــم ردت الســلعة بالعيــب 
ــة أو أخــذ ســلعته ورد مــا  إلى المشــتري المفلــس فللبائــع الأول الخيــار بــين البقــاء عــلى المحاصَّ

ــة. أخــذ في المحاصَّ
ــدَ غبــن فاحــش، ففــي  جِ ثانيــا ً: وجــود غبــن فاحش:فــإذا تحــاصّ الغرمــاء أو الورثــة ووُ

ــة. نْقــض المحاصَّ هــذه الحالــة تُ
ثالثــاً: اســتحقاق بعــض المــال المتحــاصَّ فيــه: فــإذا تحــاصَّ الغرمــاء مــال المفلــس، وبــان 

ــة. ــض المحاصَّ نقَ أن بعــض المتحــاصَّ فيــه مســتحقاً للغــير ففــي هــذه الحالــة تُ
ة تركة الميت: رابعاً: ظهور وارث آخر أو موصى له بعد محاصَّ

خامساً: ظهور دين على الميت بعد قسمة التركة:

تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه ومن اهتد￯ بهديه إلى يوم الدين.
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اختصام الغير في نظام المرافعات الشرعية

تلخيص بحث
اختصام الغير في نظام المرافعات الشرعية 

دراسة تأصيليــة
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد  الطالب
عبدالعزيز بن سليمان العيد

إشراف فضيلة الدكتور
ناصر الجوفان 

عام   ١٤٢٢هـ

البحث فبل التلخيص بالمقدمة والفهارس ٣٤٥
البحث قبل التلخبص بدون المقدمة والفهارس ٢٦٩

البحث بعد التلخيص ٥٦
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خطة البحث:
المقدمة:

تشــتمل عــلى أهميــة الموضــوع، أســباب اختيــار الموضــوع، والدراســات الســابقة حــول 
الموضــوع، ومنهــج البحــث وخطــة البحــث.

التمهيد: مفهوم اختصام الغير، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
تمهيد

المبحث الأول: مفهوم الاختصام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم الاختصام لغة.

المطلب الثاني: مفهوم الاختصام اصطلاحاً.
المبحث الثاني: مفهوم الغير، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم الغير لغة.
المطلب الثاني: مفهوم الغير اصطلاحاً.

المبحث الثالث: مفهوم اختصام الغير باعتباره مركباً، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم اختصام الغير باعتباره مركباً في النظام.

المطلب الثاني: مفهوم اختصام الغير باعتباره مركباً في الفقه.
الفصل الأول: حق الخصوم في اختصام الغير، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أطراف الاختصام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أطراف الاختصام فقهاً، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الخصم.
الفرع الثاني: الغير. 
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المطلب الثاني: أطراف الاختصام نظاماً، وفيه فرعان:
الفرع الأول: الخصم.

الفرع الثاني: الغير.
المبحث الثاني: حالات الاختصام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حالات الاختصام فقهاً، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: القاعدة العامة «جواز اختصام كل من 

.«￯كان يصح اختصامه عند رفع الدعو
الفرع الثاني: ضوابط اختصام الغير.

الفرع الثالث: رقابة المحكمة على اختصام الغير.
الفرع الرابع: إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده.

المطلب الثاني: حالات اختصام الغير نظاماً، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: القاعدة العامة.

الفرع الثاني: ضوابط اختصام الغير.
الفرع الثالث: رقابة المحكمة على اختصام الغير.

الفرع الرابع: إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده. 
الفصل الثاني: إجراءات الاختصام، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: إجراءات الاختصام فقهاً، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: كيفية الاختصام.
المطلب الثاني: وقت الاختصام.

المطلب الثالث: المركز الشرعي للغير الذي يتم اختصامه. 
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المبحث الثاني: إجراءات الاختصام نظاماً، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: كيفية الاختصام.
الفرع الثاني: وقت الاختصام.

الفرع الثالث: المركز النظامي للغير الذي يتم اختصامه.
الفصل الثالث: إدخال الغير ضامناً، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: إدخال الغير ضامناً فقهاً، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: ماهية الضمان وأقسامه.

المطلب الثاني: حق الخصوم في اختصام الضامن.
المطلب الثالث: المركز الشرعي للضامن المختصم.

المطلب الرابع: التعسف في اختصام الضامن.
المبحث الثاني: إدخال الغير ضامناً نظاماً، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ماهية الضمان وأقسامه.
المطلب الثاني: حق الخصوم في اختصام الضامن.

المطلب الثالث: المركز النظامي للضامن المختصم.
المطلب الرابع: التعسف في اختصام الضامن.

الفصل الرابع: حق الاختصام القضائي، وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد.

المبحث الأول: دور القاضي في الخصومات الشرعية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دور القاضي في الخصومة فقهاً، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تسيير الخصومة بين حق الخصوم ومبدأ حياد القاضي.
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الفرع الثاني: السلطة التقديرية للقاضي في الخصومة.
المطلب الثاني: دور القاضي في الخصومة نظاماً، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تسيير الخصومة بين حق الخصوم ومبدأ حياد القاضي.
الفرع الثاني: السلطة التقديرية للقاضي في الخصومة.

المبحث الثاني: حدود حق المحكمة في اختصام الغير، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حدود حق المحكمة في اختصام الغير فقهاً، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أهمية اختصام المحكمة للغير.
الفرع الثاني: كيفية اختصام المحكمة للغير.

الفرع الثالث: حق المحكمة في استبعاد أحد الخصوم.
المطلب الثاني: حدود حق المحكمة في اختصام الغير نظاماً.

الفرع الأول: أهمية اختصام المحكمة للغير.
الفرع الثاني: كيفية اختصام المحكمة للغير.

الفرع الثالث: حق المحكمة في استبعاد أحد الخصوم.
خاتمة: خلاصة البحث - أهم التوصيات.

الفهارس: 
فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.
فهرس الأعلام.

فهرس المراجع والمصادر.
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التمهيد

مفهوم اختصام الغير

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: مفهوم الاختصام
وفيه مطلبان

المطلب الأول: مفهوم الاختصام لغةً
، وهو المجادلة والمنازعة. مَ صْ اختصام على وزن «افتعال»، من المصدر خَ

المطلب الثاني: مفهوم الاختصام اصطلاحاً
جــر￯ عــرف الفقهــاء - رحمهــم االله - عــلى إطــلاق لفــظ «الخصــم» عــلى كل طــرف مــن 

.￯أطــراف الدعــو
ــى  ــق المدع ــر بالح ــة للظف ــة والمنازع ــا: «المجادل ــام» بأنه ــة «اختص ــف كلم ــا تعري ويمكنن

بــه». 

المبحث الثاني: مفهوم الغير
وفيه مطلبان

. المطلب الأول: مفهوم الغير لغةً
، نحــو «مــررت بغــيرك»  أي بســواك،  » بمعنــى ســو￯، وهــي هنــا تعــد اســماً تــأتي «غــيرُ

وهــذا غــيرك أي ســواك».
ــا  ــام م ــاه: اختص ــير» معن ــام الغ ــا؛ لأن «اختص ــا في بحثن ــذي يعنين ــو ال ــى ه ــذا المعن و ه
ســو￯ أطــراف الخصومــة وهــو الموافــق للمعنــى النظامــي الــذي ســيأتي بيانــه في موضعــه.
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المطلب الثاني: مفهوم الغير اصطلاحاً
 ￯مصطلــح «الغــير» مــن المصطلحــات التــي تناولتهــا كتــب القانــون، لم يكــن معروفــاً لــد
ــس  ــؤدي نف ــير» وي ــظ «الغ ــاً للف ــاً مرادف ــتعملوا لفظ ــد اس ــابق، وق ــة في الس ــماء الشريع عل
المعنــى، هــذا اللفــظ هــو «الأجنبــي»، وهــذا المعنــى هــو الموافــق للمعنــى الأول مــن المعــاني 
اللغويــة لـــ «غــير» وهــو «ســو￯»؛ ذلــك أن المقصــود بـــ «الغــير» مــا ســو￯ أطــراف العقــد، 

أو مــا ســو￯ أطــراف الخصومــه.

المبحث الثالث: مفهوم اختصام الغير باعتباره مركباً
وفيه مطلبان

المطلب الأول: مفهوم اختصام الغير باعتباره مركباً في النظام.
عندمــا يتحــدث فقهــاء القانــون عــن «اختصــام الغــير» فإنهــم يتحدثــون عنــه باعتبــاره 
ــة -،  ــات العارض ــات؛ أي: - الطلب ــذه الطلب ــة» وه ــات العارض ــن ضروب «الطلب ــاً م ضرب

هــي النــوع الثــاني مــن أنــوع الطلبــات؛ ذلــك أن الطلبــات عــلى نوعــين همــا:
النوع الأولى: الطلبات الأصلية.
النوع الثاني: الطلبات العارضة.

نــص نظــام المرافعــات الشرعيــة عــلى أن: «للخصــم أن يطلــب مــن المحكمــة أن تدخــل 
في الدعــو￯ مــن كان يصــح اختصامــه في الأوضــاع المعتــادة في التكليــف بالحضــور وتحكــم 
ــن  ــما أمك ــد كل ــم واح ــة بحك ــو￯ الأصلي ــال والدع ــب الإدخ ــوع طل ــة في موض المحكم
 ￯ذلــك،وإلا فصلــت المحكمــة في موضــوع طلــب الإدخــال بعــد الحكــم في الدعــو

ــادة [٧٥].. ــة» الم الأصلي
ــن  ــارج ع ــخص خ ــف ش ــو: «تكلي ــل  وه ــض التعدي ــع بع ــف الأول م ــح التعري نرج
الخصومــة بالدخــول فيهــا، إمــا بنــاءً عــلى طلــب أحــد أطرافهــا أو بنــاءً عــلى أمــر يصــدر مــن 

ــاء نفــس المحكمــة دون مــا طلــب مــن خصــم».  تلق
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المطلب الثاني: مفهوم اختصام الغير باعتباره مركباً في الفقه
أصــل هــذا المبــدأ موجــود في كتــب فقهــاء المســلمين - رحمهــم االله - بمعنــى أن الفقهــاء لم 
يفــردوا لهــذا المبــدأ مؤلفــاً أو بابــاً أو فصــلاً مســتقلاً للتكلــم عــن تعريفــه، وإنــما نجــد أصــل 
هــذا المبــدأ منثــوراً في مؤلفاتهــم عــبر وقائــع مختلفــة، ومــا ذهــب إليــه المنظــم الســعودي مــن 

إقــرار هــذا المبــدأ وتنظيمــه والعمــل بــه معتــبر شرعــاً، وذلــك للأوجــه التاليــة: 
الوجه الأول: المصالح المرسلة:

ــح  ــل  المصال ــن قبي ــو م ــدأ ه ــذا المب ــرار ه ــن إق ــعودي م ــم الس ــه المنظ ــب إلي ــا ذه إن م
ــي:  ــة ضروب ه ــلة إلى ثلاث ــح المرس ــم االله- المصال ــماء -رحمه ــم العل ــد قس ــلة، وق المرس

الضرب الأول: الحاجيات.
الضرب الثاني: التحسينيات. 

الضرب الثالث: الضروريات.
وإقــرار مبــدأ اختصــام الغــير مــن قبــل المنظم الســعودي داخــل في الــضرب الثالــث الذي 

هــو: الضروريــات: ذلــك أن في إعــمال مبــدأ اختصــام الغير حفظــاً للأمــوال والأنفس.
الوجه الثاني: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة».

مبدأ «اختصام الغير»، فإن في إقرار هذا المبدأ مصالح عديدة تتمثل فيما يلي:
١/ إن في الأخذ باختصام الغير حمايةً لحقوق ذلك الغير.

ــاً لتعــارض الأحــكام في الدعــاو￯ المقدمــة  ٢/ إن في الأخــذ بمبــدأ اختصــام الغــير تجنب
إلى القضــاء.

٣/ يؤدي إعمال مبدأ اختصام الغير إلى اختصار الجهد والوقت. 
الوجــه الثالــث: «إذا اجتمــع أمــران مــن جنــس واحــد، ولم يختلــف مقصودهمــا، دخــل 
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ــاً» .  أحدهمــا في الآخــر غالب
ــين  ــة ب ــة القائم ــين الخصوم ــل ب ــا: الفص ــد منه ــا ويقص ــراد به ــة ي ــو￯ الأصلي أن الدع
المدعــي والمدعــى عليــه، وحفــظ حقــوق المظلــوم ... وهــذا المقصــد هــو نفســه الغــرض مــن 

اختصــام الغــير. 
بعــد هــذا البيــان لشرعيــة مبــدأ اختصــام الغــير، يمكننــا الآن أن نعــرف «اختصــام الغــير» 
باعتبــاره مركبــاً مــن الناحيــة الفقهيــة فنقــول: هــو: إجبــار شــخص أجنبــي عــن خصومــة 
قائمــة بالدخــول فيهــا إمــا بنــاء عــلى طلــب أحــد أطرافهــا، أو بنــاء عــلى أمــر يصــدر مــن 

القــاضي نفســه.
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الفصل الأول 

حق الخصوم في اختصام الغير

وفيه مبحثان

المبحث الأول:   أطراف الاختصام.
وفيه مطلبان

المطلب الأول: أطراف الاختصام نظاماً.
الفرع الأول: الخصم:

أولاً: تعريف «الخصومة» في الفقه القانوني التقليدي:
التعريف السائد لد￯ فقهاء الفقه القانوني التقليدي هو أن الخصومة هي:

«حالــة قانونيــة  تنشــأ عــن المطالبــة القضائيــة وتقتــضي قيــام الخصــوم والمحكمــة 
بالإجــراءات المؤديــة لى الفصــل في النـــزاع» .

ــر  ــدم التأخ ــم، وع ــددة له ــات المح ــم للجلس ــوم: حضوره ــبة للخص ــا بالنس ــا آثاره أم
عنهــا، وكذلــك أن يقــوم بالإجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون وإلا ســقط حقه فيهــا، وأن 
يقــدم للمحكمــة المســتندات الموجــودة لديــه، وأن يقــوم بتنفيــذ الحكــم إن صــدر الحكــم في 

ــه. مواجهت
ثانياً: تعريف الخصومة في الفقه القانوني الحديث  

ــن  ــون م ــة وتتك ــلطة القضائي ــاء إلى الس ــن الالتج ــأ ع ــي تنش ــة الت ــة القانوني ــي: الحال  ه
ــير. ــة والغ ــه والخصوم ــاضي وأعوان ــا الق ــوم به ــي يق ــة الت ــمال الإجرائي ــن الأع ــد م العدي

ــمه ــدم باس ــن يق ــه: م ــم بأن ــف الخص ــلى تعري ــوني ع ــاء القان ــه والقض ــتقر الفق ــد اس فق
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أو في مواجهته الطلب القضائي».
ويترتب على اكتساب صفة الخصم التزامات وواجبات إجرائية قانونية. 

الفرع الثاني: الغير:
￯ــو ــرف في الدع ــم أو ط ــس بخص ــن لي ــو كل م ــة ه ــو￯ أو الخصوم ــير» في الدع «الغ

أو الخصومــة، ويســتوي في ذلــك الأجنبــي البعيــد عــن الدعــو￯ وأطرافهــا، أو مــن تربطــه 
صلــة بأحــد أطرافهــا.

و يمكننا تعريف «الغير» بصورة تفصيلية، كطرف من أطراف الاختصام بأنه:
من لم يكن مدعياً ولا مدعى عليه ولا خلفاً لأحدهما.

المطلب الثاني: أطراف الاختصام فقهاً
الفرع الأول: الخصم:

معنى الدعو￯ لغة: هي اسم من «الإدعاء»
ولها عدة إطلاقات في اللغة العربية منها:

١/ تستعمل بمعنى الدعاء.
٢/ الطلب والتمني.

٣/ وتأتي الدعو￯ بمعنى الزعم.
ــكاً أم  ــواء أكان مل ــيئاً س ــه ش ــان إلى نفس ــة الإنس ــى «إضاف ــة بمعن ــذه الكلم ــأتي ه ٤/ ت

ــتحقاقاً». اس
ــراف  ــن أط ــاً م ــك أن طرف ــا؛ ذل ــذي يعنين ــو ال ــم» ه ــو «الزع ــث وه ــتعمال الثال والاس

ــو. ــتحقه ه ــتحقاقاً يس ــه أو اس ــكاً ل ــه مل ــى ب ــشيء المدع ــذا ال ــم أن ه ــو￯ يزع الدع
الدعــو￯ اصطلاحاً:هــي: «قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه في مجلــس القضــاء يقصــد بــه 
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إنســان طلــب حــق لــه أو لمــن يمثلــه أو حمايتــه».
رف أن «الخصم» يطلق في الفقه على كل طرف من   أطراف الدعو￯ وهما: فإذا عُ

١] المدعي.
٢] المدعى عليه.

كان لزاماً علينا أن نبين معنى كل طرف من أطراف الدعو￯ وكيفية التمييز بينهما.
اختلف الفقهاء - رحمهم االله - في بيان معنى الخصم: المدعي والمدعى عليه، 

ــا  ــث إنه ــن حي ــو￯ م ــة الدع ــر إلى طبيع ــود للنظ ــرأي يع ــذا ال ــار ه ــرأي الأول: معي ال
ــي.  ــرف المدع ــن ط ــادر م ــصرف إرادي ص ت

ــرك  ــن إذا ت ــو م ــوا: ه ــي فقال ــوا المدع ــة عرف ــذه النظري ــار وه ــذا المعي ــلال ه ــن خ وم
الخصومــة لا يجــبر عليها،أمــا المدعــى عليــه فقــد عرفــوه بقولهــم: هــو مــن إذا تــرك الخصومــة 
لم يُســكت عنــه بــل يجــبر عليهــا  ،وإلى هــذا الــرأي ذهــب كثــير مــن فقهــاء الحنفيــة والحنابلــة. 
ــماء  ــض عل ــافعية وبع ــة والش ــور المالكي ــه جمه ــب إلي ــد ذه ــرأي ق ــذا ال ــرأي الثاني:وه ال
المذاهــب الأخــر￯، وهــذا الــرأي اعتمــد عــلى النظــر إلى مركــز القــوي، فمــن كان مركــزه 
ــرف  ــون الط ــه، ويك ــى علي ــو المدع ــواه كان ه ــدق لدع ــر مص ــة أو أم ــهادة أو بين ــوي بش ق

الآخــر هــو المدعــي.
 ،￯الــرأي الثالــث: ذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلى أن المدعــي هــو الــذي يبتــدأ الدعــو
ويرفعهــا للقضــاء، وأصحــاب هــذا الــرأي تنوعــت عباراتهــم في التعبــير عــن هــذا الــرأي 
وإن كان المعنــى واحــد.. وفيــما يــلي نســتعرض بعضــاً ممــا ذكــروه في تعريــف المدعــي والمدعى 

عليــه.
١/ ذهب بعضهم إلى أن المدعى عليه هو من يُضاف إليه استحقاق شيء عليه...

٢/ قــال الكاســاني في بيــان المدعــي هــو: «مــن يلتمــس قبــل غــيره لنفســه عينــاً أو دينــاً 
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أو حقاً، والمدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه».
ــار  ــب الاعتب ــه فواج ــى علي ــن المدع ــي م ــك المدع ــكل علي ــم: «إذا أش ــال بعضه ٣/ وق
فيــه أن ينظــر هــل هــو آخــذ أو دافــع، فالطالــب دائــماً مــدع، والدافــع مدعــى عليــه»، وبعــد 
هــذا العــرض لهــذه الآراء في تعريــف المدعــي والمدعــى عليــه والتمييــز بينهــما، أر￯ أن الــرأي 

الأول هــو أوجــه الآراء.
١/ الخصــم في دعــاو￯ العــين: ذهــب الفقهــاء إلى أن المدعــى عليــه في دعــاو￯ العــين هــو 
مــن كانــت هــذه العــين في يــده ، واليــد التــي يكــون صاحبهــا خصــماً في الدعــو￯ هــي التــي 

تــدل عــلى الملــك في الظاهــر.
٢/ الخصــم في دعــاو￯ الدين:يــر￯ الفقهــاء - رحمهــم االله - أن الخصــم في دعــاو￯ الديــن 

هــو المديــن أو مــن يقــوم مقامــه ســواء أكان وكيــلاً أو ضامنــاً أو كفيــلاً أو محــالاً عليــه.
٣/ الخصــم في دعــاو￯ الفعل:كالغصــب والسرقــة ونحــو ذلــك، فالخصــم هــو الغاصــب 

أو الســارق أي المبــاشر للفعــل.
٤/ الخصــم في دعــاو￯ القــول: فالخصــم في هــذه هــو القائــل لهــذا القــول، فالخصــم في 

دعــو￯ القــذف هــو القــاذف، وفي الطــلاق المطلــق وهكــذا.

الفرع الثاني: الغير:
كل من عدا المدعي والمدعى عليه أو من يقوم مقامهما في حال تعذر حضورهما.

المبحث الثاني: حالات الاختصام
وفيه مطلبان

المطلب الأول: حالات الاختصام نظاماً
وفيه أربعة فروع

الفــرع الأول: القاعــدة العامــة «جــواز اختصــام كل مــن كان يصــح اختصامــه عنــد رفــع 
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.«￯الدعو
نــص المنظــم الســعودي في نظــام المرافعــات الشرعيــة عــلى: «أن للخصــم أن يطلــب مــن 
المحكمــة أن تدخــل في الدعــو￯ مــن كان يصــح اختصامــه فيهــا عنــد رفعهــا..» المــادة [٧٥] 

مرافعــات شرعيــة 
 ￯ــو ــر في دع ــين أو أكث ــض نزاع ــة ف ــق مزي ــة يحق ــدة العام ــذه القاع ــير به ــام الغ واختص
واحــدة، أو عــلى أقــل الأحــوال جعــل الحكــم الصــادر في القضيــة حجــة عــلى الغــير المختصم 

لئــلا يدفــع بنســبية الحكــم وبالتــالي يــؤدي ذلــك إلى تعــارض الأحــكام .
وهــذا الــشرط مــن المنظــم بــأن يكــون المختصــم مــن الغــير الجائــز اختصامــه عنــد رفعهــا 
ــة  ــاق الخصوم ــل نط ــوم في تعدي ــلطة الخص ــاً لس ــداً وضابط ــبر قي ــر يعت ــة الأم ــو في حقيق ه
المدنيــة مــن حيــث أشــخاصها إذا كان هــذا الاختصــام قــد صــدر بنــاء عــلى طلــب الخصــوم 
أنفســهم.. في حــين أنــه أعطــى مطلــق الحريــة للمحكمــة لاختصــام مــن تشــاء مــن الغــير إذا 
ــاء عــلى أمــر المحكمــة بــشرط أن يكــون في ذلــك تحقيقــاً للمصلحــة  كان اختصــام الغــير بن

وإظهــاراً للحقيقــة ، كــما يتضــح ذلــك في نــص المــادة (٧٦) مــن نفــس النظــام.
ــح  ــن يص ــو: م ــداء» ه ــة ابت ــع الخصوم ــد رف ــه عن ــز اختصام ــير الجائ ــود بـــ «الغ والمقص
كونــه مدعيــاً أو مدعــى عليــه ابتــداءً المــادة ٣/٧٥ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام المرافعــات 

ــة، ص٦٨.. الشرعي
الفرع الثاني: ضوابط اختصام الغير:

: ￯الشرط الأول: توافر الشروط العامة لقبول الدعو
والشروط العامة لقبول الدعو￯ تتمثل فيما يلي:

ــذا  ــون له ــى أن يك ــو￯ بمعن ــة في الدع ــه صف ــراد اختصام ــير الم ــون للغ ــب أن يك [١] يج
الغــير شــأن في الدعــو￯ يعــترف بــه المنظــم، ويــراه كافيــاً لاختصامــه في الدعــو￯ الأصليــة .

ــه  وإذا تبــين للقــاضي فقــدان الصفــة كانــت الدعــو￯ غــير مقبولــة، ويجــب التنبــه إلى أن
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لا يغنــي عــن الصفــة وجــود المصلحــة؛ لأن شرط الصفــة شرط لازم مســتقل بذاتــه، وذلــك 
لســببين همــا:

ــون  ــن دون أن يك ــم م ــارع دعاويه ــاز الش ــن أج ــخاص مم ــض الأش ــاك بع الأول: أن هن
.￯ــاو ــك الدع ــخصية  في تل ــة ش ــة مصلح ــم أي له

الثــاني: «إن الصفــة في المدعــى عليــه لا تعنــي أبــداً مصلحتــه الشــخصية في الدعــو￯، ولــو 
قــصرت الصفــة عــلى ذلــك لم يكــن لأحــد اشــتراطها في المدعــى عليــه» .

[٢] توافــر الأهليــة اللازمــة في الغــير المــراد اختصامــه: يجــب أن تتوافــر في الغــير المــراد 
اختصامــه الأهليــة اللازمــة للتقــاضي، وتحديــد الأهليــة، وكيفيــة اكتســابها، وطريقــة فقدانهــا 
تتعــين وفقــاً لقوانــين الدولــة التــي ينتمــي إليهــا الخصــوم وتختلــف باختــلاف هــذه القوانــين.

[٣] وجود المصلحة من إدخال الغير في الخصومة.
وبالتــالي فاشــتراط المصلحــة شرط عــام في كل طلــب أو دفــع دون الحاجــة إلى نــص خاص 
للتنصيــص عــلى هــذا الــشرط في هــذا الطلــب أو ذاك الدفــع اكتفــاء بالنــص العــام الــذي ورد 
باشــتراط المصلحــة في كل طلــب أو دفــع حيــث نــص نظــام المرافعــات الســعودي عــلى أنــه 
«لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا تكــون لصاحبــه مصلحــة قائمــة مشروعــة ومــع ذلــك تكفــي 
المصلحــة المحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب الاحتيــاط لدفــع ضرر محدق أو الاســتحقاق 

لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه»  المــادة [٤] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة..
وهــذا الــشرط يعتــبر مــن القيــود والضوابــط لاختصــام الغــير فــإذا تبــين للقــاضي وجــود 
مصلحــة مــن اختصــام الغــير فإنــه يقبــل طلــب الاختصــام «كــما إذا كان يقصــد مــن اختصــام 
الغــير جعــل الحكــم الصــادر في الدعــو￯ حجــة عــلى الغــير لكــي لا يجــدد النــزاع مــرة ثانيــة 

بحجــة أنــه لم يكــن طرفــاً في الدعــو￯ أو الحكــم عليــه بــذات الطلبــات الأصيلــة».
الشرط الثاني: توافر الارتباط بين طلب الاختصام والطلب الأصلي:

ــا  ــات م ــام المرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــما ورد في اللائح ــشرط، وإن ــذا ال ــر ه ــام لم يذك النظ
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يــدل عــلى هــذ الــشرط حيــث جــاء فيهــا: «ويشــترط أن يكــون هنــاك ارتبــاط بــين طلــب 
ــة  ــة، المملك ــات الشرعي ــام المرافع ــة لنظ ــح التنفيذي ــة» اللوائ ــو￯ الأصلي ــام والدع الاختص

ــم: ٢/٧٥، ص٦٨.  ــادة رق ــدل، ١٤٢٣/٦/٥هـــ، الم ــعودية، وزارة الع ــة الس العربي
وقــد اجتهــد عــدد مــن فقهــاء القانــون في تعريــف علاقــة الارتبــاط بعــدد مــن التعريفات 
لا تخلــو مــن نقــد واعــتراض، ولكــن التعريــف الغالــب في القانــون والــذي يرجحــه عــدد 
مــن شــارحي القوانــين هــو أن الارتبــاط يتمثــل في: «صلــة وثيقــة بــين دعويــين تجعــل مــن 
المناســب ومــن حســن ســير   العدالــة جمعهــما أمــام محكمــة واحــدة لتحققهــما وتحكــم فيهــما 

معــاً بحكــم واحــد، منعــاً مــن صــدور أحــكام لا توافــق بينهــا».
الفرع الثالث: رقابة المحكمة على اختصام الغير:

ــود  ــارض ووج ــب الع ــول الطل ــر قب ــة «تقدي ــة التنفيذي ــه اللائح ــت علي ــا نص ــذا م وه
الارتبــاط بينــه وبــين الدعــو￯ الأصليــة مــن اختصــاص ناظــر القضيــة وفي حــال عــدم قبوله 

ــادة ٨/٧٨، ص٧٢.  ــم» الم ــبب الحك فيس
وقــد ذكرنــا آنفــاً أن اختصــام الغــير يعتــبر حقــاً للخصــوم ويجــب أن يــمارس هــذا الحــق 
ــتعمال  ــوم في اس ــف الخص ــم وألا يتعس ــا المنظ ــي وضعه ــط الت ــدود الضواب ــي في ح الإجرائ

تلــك الحقــوق.
ويجــب أن يكــون اســتعمال هــذه الحقــوق وغيرهــا محققــاً للمصلحــة، فــإذا انحرفــت هــذه 
ــذه  ــع ه ــذاك من ــب حين ــة وج ــير العدال ــت س ــح وعطل ــد لا مصال ــق مفاس ــة إلى تحقي الغاي

الحقــوق وترتــب عــلى ذلــك مســؤولية مــسيء اســتخدام هــذه الحقــوق.
ــير  ــذه المعاي ــرز ه ــن أب ــف ولك ــة التعس ــذت لنظري ــيرة اتخ ــير كث ــدت معاي ــد وج وق
وأضبطهــا هــو معيــار مــادي يتمثــل في «الغــرض الــذي وجــد مــن أجلــه الحــق»، وبالتــالي 
فــإذا كان اســتعمال الحــق مؤديــاً للغــرض الــذي مــن أجلــه وجــد كان اســتعمال ذلــك الحــق 

ــق. ــتعمال الح ــفاً في اس ــك تعس ــبر ذل ــاً، وإلا اعت مشروع
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ــق،  ــتعمال الح ــسي لاس ــع النف ــن الداف ــث ع ــب أن يبح ــادي يج ــار الم ــذا المعي ــب ه وبجان
ــن  ــاً، وإن لم يك ــق مشروع ــتعمال الح ــابق، كان اس ــادي الس ــار الم ــع المعي ــاً م ــإذا كان متوافق ف

ــق. ــتعمال الح ــف في اس ــذا تعس ــه كان ه ــاً مع متوافق
ولقــد أحســن المنظــم الســعودي حينــما رتَّــب حقــوق الخصــوم متمثلــة في الإدخــال وبينها 
لهــم، واضعــاً الضوابــط لتلــك الحقــوق وذلــك بــأن يطلــب الخصــم مــن المحكمــة إدخــال 
ــة عــلى  شــخص في الدعــو￯ القائمــة أمــام المحكمــة حيــث نــص نظــام المرافعــات الشرعي
ــه»  ــح اختصام ــن كان يص ــو￯ م ــل في الدع ــة أن تدخ ــن المحكم ــب م ــم أن يطل أن «للخص
المــادة [٧٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة. وهــذا النــص يعطــي للمحكمــة أحقيــة النظــر 
في طلــب الإدخــال وجديتــه وتحقيقــه للمصلحــة المنشــودة، ومــد￯ توافــر الــشروط اللازمــة 

لقبــول طلــب اختصــام الغــير.
الفرع الرابع: إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده:

ــور  ــذه الص ــهر ه ــن أش ــيرة ولك ــوم كث ــب الخص ــلى طل ــاء ع ــير بن ــام الغ ــور اختص ص
ــا: ــان هم ــان الصورت ــهرتهما، وهات ــلى ش ــاء ع ــشراح بن ــا ال ــان ذكرهم صورت

الصورة الأولى: اختصام الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده.
الصورة الثانية: دعو￯ الضمان الفرعية.

ــان تعــدان  ــان الصورت ــة فصــلاً كامــلاً لأهميتهــا.. وهات وقــد خصصــت للصــورة الثاني
ــات لم  ــذه التطبيق ــوم.. وه ــب الخص ــلى طل ــاء ع ــة بن ــير في الخصوم ــام الغ ــات لاختص تطبيق
يتعــرض لهــا المنظــم الســعودي في نظــام المرافعــات، وإن كان ألمــح إلى الصــورة الأولى بــشيء 
مــن الاقتضــاب في نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــذي نــص عــلى أن: «للمحكمــة أن تصــدر 
أمــراً إلى أي شــخص بتقديــم شيء في حيازتــه، وأن تأمــر بضبــط أي شيء متعلــق بالقضيــة إذا 
كان في ذلــك مــا يفيــد في ظهــور الحقيقــة..» المــادة [١٧١] مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة 

ــادر في ١٤٢٢/٧/١٤هـ.. الص
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ــزام الخصــم  ــد الحــالات التــي يجــوز فيهــا  إل وقــد قــام شراح قوانــين المرافعــات بتحدي
الغــير بتقديــم المســتند الــذي تحــت يــده وذلــك بثــلاث حــالات وردت عــلى ســبيل الحــصر 

ــل: لا التمثي
الحالــة الأولى: أن يكــون ذلــك المحــرر أو تلــك الورقــة التــي بحيــازة الغــير مشــتركة بــين 

الخصمــين، أو بينهــما وبــين الغــير، أو بــين أحدهمــا وبــين الغــير.
ــة مــن مراحــل  ــة مرحل ــد اســتند إلى هــذا المحــرر في أي ــة:إذا كان الخصــم ق ــة الثاني الحال

ــة. الخصوم
الحالــة الثالثــة: إذا كان النظــام أو القانــون يجيــز مطالبــة الغــير بتقديــم أو تســليم المحــرر 
الــذي يحــوزه، ويقصــد بالقانــون أو النظــام هنــا النظــام بمفهومــه العــام؛ ويمكــن التمثيــل 
لهــذه الحالــة بــما ورد ذكــره في نظــام الإجــراءات الجزائيــة التــي تنــص عــلى «أن للمحكمــة أن 
تصــدر أمــراً إلى أي شــخص بتقديــم شيء في حيازتــه..» المــادة [١٧١] مــن نظــام الإجــراءات 

الجزائيــة.  
ومن الأمثلة لهذه الحالة أيضاً ما جاء في نظام المحكمة التجارية.

 ￯ــد ــت في إح ــتندات وكان ــلى أوراق ومس ــين ع ــد الطرف ــتند أح ــة إذا اس ــد￯ المرافع «ل
ــه  ــة لإحضارهــا وإذا تعــذر علي ــه مهل ــر الرســمية أو الــشركات أو التجــار فتعطــى ل الدوائ
إحضارهــا فعــلى المحكمــة إذا رأت لزومــاً ضروريــاً لرؤيتهــا أن تقــرر جلبهــا وبعــد رؤيتهــا 
ــادة [٤٩٨] مــن الفصــل الســادس تحــت  ــده» الم وأخــذ صورتهــا تعيدهــا إلى مــن كانــت بي
عنــوان «في كيفيــة المحاكمــة في المحكمــة التجاريــة « مــن نظــام المحكمــة التجاريــة الصــادرة 

ــام ١٣٥٠هـ.. في ع
إلا أنــه يجــب أن يتنبــه إلى أن هــذه الحــالات الثــلاث ليســت عــلى إطلاقهــا؛ بمعنــى أنــه 
توجــد ضوابــط لهــذه الحــالات لابــد مــن توافرهــا لقبــول طلــب الاختصــام، الضوابــط هي:

أن يبين طالب الاختصام أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه.. ١
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أن يبــين الخصــم الطالــب للاختصــام فحــو￯ المحــرر بقــدر مــا يمكــن مــن التفصيل، . ٢
والواقعــة التــي يســتدل بذلــك المحــرر عليها.

أن يســتدل الخصــم بالأدلــة والظــروف التــي تؤيــد أن المحــرر تحــت يــد الغــير، ووجه . ٣
إلزامــه بتقديــم ذلــك المحــرر، ولا يلــزم الخصــم بتقديــم إثبــات كامــل عــلى وجــود 

المحــرر تحــت يــد الغــير إلا إذا أنكــر الغــير وجــود المحــرر تحــت يــده.
ــود . ٤ ــات وج ــده وإثب ــت ي ــتند تح ــم مس ــير لتقدي ــال الغ ــب إدخ ــون طل ــب أن يك يج

ــت إلى  ــة ألا تلتف ــك فللمحكم ــن كذل ــإن لم يك ــة، ف ــة جازم ــه بصف ــك في حيازت ذل
ــب. ــك الطل ذل

وتأسيســاً عــلى مــا تقــدم فــإن الفقــه القانــوني قــد جعــل اختصــام الغــير لإلزامــه بتقديــم 
ــي ينتســب إليهــا اختصــام الغــير، إلا  ــات العارضــة الت ــده مــن ضمــن الطلب محــرر تحــت ي
أننــا لــو أردنــا أن نكيــف هــذه الصــورة لوجدنــا أن هــذا الطلــب - طلــب اختصــام الغــير 

لإلزامــه بتقديــم محــرر تحــت يــده - لا يعــد طلبــاً عارضــاً وذلــك للأســباب التاليــة:
إن الغير المراد اختصامه لا يعد خصماً في هذه الصورة.. ١
هــذا الطلــب لا يشــكل مــع الطلــب الأصــلي تعــدد دعــاو￯ غايــة مــا فيــه أنــه يشــكل . ٢

دليــل إثبــات في الدعــو￯ الأصلية،.
ــر . ٣ ــو جوه ــذا ه ــة وه ــعاب الخصوم ــيع ش ــة توس ــات العارض ــمات الطلب ــن س م

الطلبــات العارضــة؛ إلا أن طلــب اختصــام الغــير لإلزامــه بتقديــم محــرر تحــت يــده 
ــاً. ــاً عارض ــب طلب ــذا الطل ــد ه ــالي لا يع ــر وبالت ــذا الجوه ــد ه يفتق

المطلب الثاني: حالات الاختصام فقهاً
وفيه أربعة فروع

الفــرع الأول: القاعــدة العامــة «جــواز اختصــام كل مــن كان يصــح اختصامــه عنــد رفــع 
.«￯الدعو

ــح أن  ــه يص ــراد إدخال ــذي ي ــير - ال ــخص - الغ ــون الش ــدة: أن يك ــذه القاع ــراد به والم
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يكــون مدعيــاً أو مدعــى عليــه ابتــداء المــادة [٧٥] مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام المرافعــات 
ــة، ص٦٧.. الشرعي

 ￯ــو ــول الدع ــة قب ــه إلا في حال ــل ب ــير لا يعم ــام الغ ــدأ اختص ــا أن مب ــين لن ــذا يتب وبه
الأصليــة، وذلــك بتوافــر الــشروط المطلوبــة في الدعــو￯ وفي أطرافهــا.. كــما يتبــين لنــا أننــا 
ــك  ــخاصها وذل ــث أش ــن حي ــة م ــاق الخصوم ــيع نط ــير» لتوس ــام الغ ــأ إلى «اختص ــما نلج إن

ــزاع وتفــادي أيضــاً تعــارض الأحــكام.  لتفــادي تعــدد النـ
الفرع الثاني: ضوابط اختصام الغير:

ــا ســابقاً أن القاعــدة العامــة لاختصــام الغــير مــا هــي في حقيقتهــا إلا شرطــاً لهــذا  ذكرن
المبــدأ، وبجانــب هــذا الضابــط وهــذا الــشرط الــذي تميــز بذكــر المنظــم الســعودي لــه المــادة 
[٧٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة.، توجــد ضوابــط أخــر￯ ذكرهــا شــارحوا الأنظمــة. 

 :￯الشرط الأول: توافر الشروط العامة لقبول الدعو
١] الصفــة: لا يجــوز رفــع الدعــو￯ إلا مــن ذي صفــة في الدعــو￯؛ أي إلا مــن صاحــب 

الشــأن الــذي يــر￯ المــشرع أنــه كافيــاً لتخويــل صاحبــه حــق الإدعــاء والمخاصمــة.
وقد استثنى العلماء حالات من هذا الشرط نلخصها فيما يلي:

١] مــن يدعــي لقريبــه أو جــاره مــن غــير وكالــة لــه عــلى ذلــك الإدعــاء... وهــذا مذهــب 
بعــض المالكيــة إذ أنهــم أجــازوا ذلــك، فللرجــل أن يتعلــق بالرجــل يدعــي أن لأبيــه عليــه 

دينــاً . 
ــض  ــاز بع ــد أج ــيره... فق ــب أو لغ ــق للغائ ــة بح ــو￯ للمطالب ــع دع ــد رف ــن يري ٢] م

 .￯ــو ــك الدع ــام لتل ــازة الإم ــشرط إج ــورة ب ــذه الص ــاء ه الفقه
ــن  ــو￯ اب ــذه الدع ــاز ه ــد أج ــيره، فق ــق غ ــه وح ــة بحق ــو￯ للمطالب ــع دع ــن يرف ٣] م
الماجشــون في الــوارث يطلــب حقــاً أو ميراثــاً لــه ولشركتــه، فــإن قــضى لم يكــن قضــاءً عــلى 
ــه،  ــى ب ــذا المدع ــن ه ــه م ــه ونصيب ــذ حق ــه أخ ــضي ل ــه، وإن ق ــائر شركائ ــم س ــب وه الغائ
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ــشركاء. ــق ال ــرك ح وت
٢] الأهليــة: وهــذا الــشرط قــد نــص العلــماء - رحمهــم االله - عليــه، حيــث نــص العلــماء 

عــلى أنــه «لا تصــح دعــو￯ إلا مــن جائــز التــصرف» . 
٣] المصلحــة: لابــد للشــخص أن يكــون ذا مصلحــة في الدعــو￯ لكــي تقبــل وتجــاز مــن 
قبــل القــاضي، وإلا ردت تلــك الدعــو￯، ولا بــد للقــاضي أن يتحقــق مــن توافــر المصلحــة 
في طلــب اختصــام الغــير لكــي يثمــر هــذا الاختصــام عــن الفوائــد المتغيــاة مــن إقــرار هــذا 
المبدأ.أمــا إن رأ￯ القــاضي أن لا مصلحــة في هــذا الاختصــام ففــي هــذه الحالــة يجــب عليــه 

أن يرفــض طلــب الاختصــام لتخلــف هــذا الــشرط. 
الشرط الثاني: الارتباط بين طلب الاختصام والطلب الأصلي:

لابــد مــن توافــر ارتبــاط بــين الدعــو￯ الأصليــة القائمــة أمــام نظــر القــاضي وبــين طلــب 
الاختصــام؛ لأنــه لا يمكــن أن تجمــع دعويــين في دعــو￯ واحــدة إذا كانتــا مختلفتــين، ويمكــن 
ــير إلى  ــام الغ ــي اختص ــة وه ــو￯ الفرعي ــم الدع ــال: إن ض ــأن يق ــشرط ب ــذا ال ــتدل له أن يس

الدعــو￯ الأصليــة مــا هــو في حقيقتــه إلا مثــال صحيــح للقيــاس. 
الفرع الثالث: رقابة المحكمة على اختصام الغير:

ســبق الفقــهُ الإســلامي الفقــه القانــوني في هــذه المســألة - رقابــة المحكمــة - إذ أن العلــماء 
ــة  ــون ذا فطن ــاضي، أن يك ــن آداب الق ــم ع ــرض حديثه ــروا في مع ــد ذك ــم االله - ق - رحمه

وتيقــظ، لا يــؤتَ مــن غفلــة ولا يخــدع لغــرة، لئــلا يخــدع بــه بعــض الأخصــام.
ــة  ــألة رقاب ــلى مس ــق ع ــوم تنطب ــة الخص ــظ ومراقب ــة والتيق ــات أي الفطن ــذه الصف وه
ــا اشــترطنا لقبــول طلــب اختصــام الغــير شرطــان  المحكمــة عــلى اختصــام الغــير ذلــك أنن

همــا:
.￯١/ توافر الشروط العامة لقبول الدعو

٢/ وجود الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي.
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الفرع الرابع: إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده:
يعتــبر إدخــال الغــير لتقديــم مســتند تحــت يــده إحــد￯ الصورتــين اللتــين ذكرهمــا شراح 
القانــون باعتبــار أنهــما تعــدان تطبيقــاً ومثــالاً وصــوراً لاختصــام الغــير، هاتــان الصورتــان 

همــا: 
١] دعو￯ الضمان الفرعية.

٢] صورة إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده.
إن تكييــف القانونيــين لصــورة إدخــال شــخص مــن الغــير لإلزامــه بتقديــم محــرر تحــت 
ــام  ــن أضرب اختص ــه ضرب م ــلى أن ــة ع ــار الحقيق ــة وإظه ــة العدال ــه لمصلح ــظ ب ــده يحتف ي

ــة:  الغــير ليــس بالتكييــف الصحيــح، وذلــك للأســباب التالي
ــالي  ــم هــذا المحــرر وبالت ١] إن المقصــد مــن إدخــال الغــير في هــذه الخصومــة هــو تقدي

ــق عــلى هــذا الغــير المدخــل في الخصومــة صفــة الخصــم.  فــلا ينطب
ــير  ــذا الغ ــل ه ــاضي أن   يدخ ــن الق ــة م ــة الأصلي ــراف الخصوم ــد أط ــب أح ٢] إن طل

ــير. ــام الغ ــية لاختص ــمة الأساس ــر الس ــلا تتوف ــذٍ ف ــرر وحينئ ــم المح ــه بتقدي لإلزام
ــف  ــا أن نكي ــير، فيمكنن ــام الغ ــل اختص ــن قبي ــا م ــلى أنه ــورة ع ــذه الص ــف ه وإذا لم نكي

ــه شــاهد. هــذا الغــير عــلى أن
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الفصل الثاني

إجراءات الاختصام

وفيه مبحثان

المبحث الأول: إجراءات الاختصام نظاماً.
وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: كيفية الاختصام.
ينــص نظــام المرافعــات الشرعيــة عــلى أن «للخصــم أن يطلــب مــن المحكمــة أن تدخــل في 
الدعــو￯ مــن كان يصــح اختصامــه فيهــا عنــد رفعهــا وتتبــع في اختصامــه الأوضــاع المعتــادة 

في التكليــف بالحضــور» المــادة [٧٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة..
وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما يلي:

ــاء الجلســة وفــق  ــة أو مشــافهة أثن «طلــب الإدخــال مــن أي مــن المتداعيــين يكــون كتاب
ــة.. ــات الشرعي ــام المرافع ــة لنظ ــح التنفيذي ــن اللوائ ــادة ١/٧٥ م ــادة (٧٧)» الم الم

يتضح لنا من خلال هذه اللائحة أن الإدخال يتم من خلال طريقين اثنين هما: 
الطريق الأول: طلب الإدخال من أي من المتداعيين كتابة.

الطريق الثاني: طلب الإدخال من أي من المتداعيين مشافهة.
الطريق الأول: طلب اختصام الغير عن طريق الكتابة:

بــين نظــام المرافعــات أن الدعــو￯ ترفــع إلى المحكمــة المختصــة باســم رئيســها في المحاكــم 
الرئاســية وباســم قــاضي المحكمــة في المحاكــم الأخــر￯ المــادة ١/٣٩ مــن اللوائــح التنفيذيــة 
 ￯ــو ــة للدع ــلال صحيف ــن خ ــي م ــق المدع ــن طري ــك ع ــات، ص٣٩.. وذل ــام المرافع لنظ
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ويكــون تســجيلها في الــوارد العــام للمحكمــة، ثــم تســلم إلى مكتــب المواعيــد المــادة ٢/٣٩ 
مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام المرافعــات ص٤٠.. ويجــب أن تكــون الصحيفــة مكونــة مــن 
أصــل وصــور لهــذا الأصــل بعــدد المدعــى عليهــم، ويجــب أن تشــتمل هــذه الصحيفــة عــلى 

البيانــات الآتيــة: 
ــدني،  ــجله الم ــه وس ــل إقامت ــه، ومح ــه أو وظيفت ــي، ومهنت ــل للمدع ــم الكام ١/ الاس

ــد. ــه إن وج ــل إقامت ــه ومح ــه، أو وظيفت ــه، ومهنت ــن يمثل ــل لم ــم الكام والاس
٢/ الاســم الكامــل للمدعــى عليــه ومهنتــه أو وظيفتــه، ومحــل إقامتــه، فــإن لم يكــن لــه 

محــل إقامــة معلــوم فآخــر محــل إقامــة لــه.
وتأكيــداً لهــذا فقــد نصــت اللائحــة التنفيذيــة عــلى أنــه: «لا يترتــب عــلى نقــص اســتيفاء 
بيانــات فقــرات هــذه المــادة بطــلان صحيفــة الدعــو￯ متــى تحققــت الغايــة منهــا وفــق المــادة 
(٦) مــن هــذا النظــام « المــادة ١٢/٣٩ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة، 

ص٤٠..
ــه، ــلى بطلان ــام ع ــص النظ ــلاً إذا ن ــراء باط ــون الإج ــه: «يك ــلى أن ــص ع ــادة (٦) تن والم

ــص  ــم الن ــلان - رغ ــم بالبط ــراء ولا يحك ــن الإج ــرض م ــببه الغ ــف بس ــب تخل ــابه عي أو ش
عليــه - إذا ثبــت تحقــق الغايــة مــن الإجــراء»، وإذا تحققــت الغايــة مــن البيــان الأول والثــاني 

وهــو بيــان شــخصية المدعــي والمدعــى عليــه لم يحكــم عليــه بالبطــلان.
ــا  ــادة، أم ــخص بالع ــكنه الش ــذي يس ــكان ال ــه الم ــد ب ــة فيقص ــل الإقام ــبة لمح وبالنس
بالنســبة للبــدو الرحــل الذيــن يتنقلــون مــن مــكان إلى مــكان فمحــل الإقامــة بالنســبة إليهــم 

 .￯ــام الدعــو ــذي يســكنه في حــال قي هــو محــل الإقامــة ال
ــه  ــوف في ــكان الموق ــو الم ــم ه ــل إقامته ــين فمح ــجونين أو الموقوف ــبة للمس ــا بالنس أم

ــة. ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة [١٠] م ــه.. الم ــجون في ــخص أو المس الش
بالإضافــة إلى ذلــك فإنــه يجــوز للشــخص أن يختــار محــل إقامــة لــه   خــاص بــه يتلقــى فيــه 
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الإخطــارات والتبليغــات التــي توجــه إليــه مضافــاً مــع محــل إقامتــه العــام المــادة (١٠) مــن 
نظــام المرافعــات الشرعيــة.

ــت  ــواء أكان ــا س ــاج آثاره ــة في إنت ــة القضائي ــدأ المطالب ــة: تب ــم الصحيف ــخ تقدي ٣/ تاري
موضوعيــة كالتقــادم، أو إجرائيــة مثــل بــدأ الخصومــة وتحديــد ســلطة المحكمــة ونحــو ذلك.

 ￯ــو ــا الدع ــة أمامه ــة المرفوع ــان المحكم ــو￯: أن بي ــا الدع ــة أمامه ــة المرفوع ٤/ المحكم
مهــم باعتبــار أن الدعــو￯ ليســت مخاطبــة بــين المدعــي والمدعــى عليــه، وإنــما هــي مخاطبــة 
مــن المدعــي إلى المحكمــة، ثــم بعــد إعــلان المطالبــة تكــون المخاطبــة بــين المدعــي والمدعــى 

عليــه. 
ــل  ــه مح ــن ل ــة إن لم يك ــر المحكم ــا مق ــي به ــد الت ــي في البل ــار للمدع ــة مخت ــل إقام ٥/ مح
إقامــة فيهــا.. وإغفــال هــذا البيــان لا يترتــب عليــه بطــلان الدعــو￯ وهــذا مــا نــص عليــه 
 ￯نظــام المرافعــات الشرعيــة. وهــذا الأصــل اســتثنيت منــه حالــة يجــوز فيهــا رفــع الدعــو
ــالي فيكــون  ــه محــل إقامــة في المملكــة وبالت في بلــد المدعــي وذلــك إذا لم يكــن للمدعــى علي
ــن  ــادة (٣٤) م ــي الم ــد المدع ــا بل ــاق اختصاصه ــع في نط ــي يق ــة الت ــاص للمحكم الاختص

ــة.  ــات الشرعي ــام المرافع نظ
٦/ موضوع الدعو￯،بيان موضوع الدعو￯ مهم من ناحيتين: 

أ] إن موضــوع الدعــو￯ مهــم حيــث إنــه هــو الدافــع لرفــع الدعــو￯ ولأجلــه أقيمــت 
المحاكــم، وعــين القضــاة.

 ￯ــما إذا كانــت المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الدعــو ــد في ــان موضــوع الدعــو￯ يفي ب] بي
ــة  ــعودية متخصص ــة الس ــة العربي ــم في المملك ــا لا؛ لأن المحاك ــو￯ أم ــذه الدع ــة به مختص
ــام  ــص في نظ ــذا التخصي ــان ه ــد ورد بي ــو￯، وق ــة الدع ــوع وقيم ــوع ون ــب موض بحس
ــة الســعودية بحســب موضــوع  ــة ورد تقســيم المحاكــم في المملكــة العربي المرافعــات الشرعي

ــة..  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــواد [٣١-٣٣] م ــو￯ في الم ــة الدع ــوع وقيم ون
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فــإذا اكتملــت البيانــات في صحيفــة الاختصــام فــإن للخصــم أن يتــولى بنفســه أو ينــوب 
عنــه المحــضر في إعــلان الغــير المــراد اختصامــه كــما جــاء ذلــك في نظــام المرافعــات الشرعيــة 
ــه: «يقــوم المحــضر أو المدعــي - حســب الأحــوال - بتبليــغ صحيفــة  الــذي ينــص عــلى أن
الدعــو￯ إلى المدعــى عليــه قبــل تاريــخ الجلســة وبمقــدار ميعــاد الحضــور» المــادة [٤٣] مــن 

نظــام المرافعــات الشرعيــة.، ومواعيــد الحضــور حددهــا النظــام فيــما يــلي:
١/ بالنســبة للمحكمــة العامــة فــإن ميعــاد الحضــور أمامهــا هــو ثمانيــة أيــام عــلى الأقــل 
مــن تاريــخ تبليــغ صحيفــة الدعــو￯، ويجــوز نقــص هــذه المــدة إلى أربــع وعشريــن ســاعة 

وذلــك في حالــة الــضرورة التــي يقدرهــا القــاضي.
ــام،  ــة أي ــل في ثلاث ــا يتمث ــور أمامه ــاد الحض ــإن ميع ــتعجلة ف ــم المس ــبة للمحاك ٢/ بالنس
ــة  ــط بحال ــاص مرتب ــذا الإنق ــاعة، وه ــاد إلى س ــذا الميع ــص ه ــضرورة نق ــة ال ــوز في حال ويج

ــة.. ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة [٤٠] م ــاضي الم ــا الق ــي يقدره ــاً الت ــضرورة أيض ال
ــه  ــع في اختصام ــادة «وتتب ــص الم ــين ن ــارض ب ــد تع ــه لا يوج ــا إلى أن ــه هن ــب أن يتنب ويج
ــة.   ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة [٧٥] م ــور» الم ــف بالحض ــادة في التكلي ــاع المعت الأوض
واللائحــة التنفيذيــة لهــذه المــادة التــي تنــص عــلى أن «طلــب الإدخــال مــن أي مــن المتداعيين 
يكــون كتابــة أو مشــافهة أثنــاء الجلســة وفق المــادة (٧٧)» المــادة ١/٧٥ مــن اللوائــح التنفيذية 
٦٧. وبــين اللائحــة التنفيذيــة للــمادة (٧٧) التــي تنــص عــلى: «أنــه إذا كان التدخــل مكتوبــاً 
فــلا يلــزم التقيــد بالمــدد المنصــوص عليهــا في إجــراءات التبليــغ بــل يكفــي ولــو قبــل يــوم 
مــن الجلســة» المــادة ٤/٧٧ مــن اللوائــح التنفيذيــة ٧٠.؛ لأنــه نــص في المــادة (٤٠) عــلى أن 
هــذه المــدد تنقــص إلى أربــع وعشريــن ســاعة فيــما يخــص المحاكــم العامــة في حالــة الــضرورة 

التــي يقدرهــا القــاضي وحينئــذ فــلا تعــارض بــين نصــوص المنظــم ولوائحــه التنفيذيــة.
الطريق الثاني: طلب اختصام الغير مشافهة:

هــذا الطريــق مختلــف فيــه بــين شراح القانــون؛ ذلــك أن فريقــاً مــن الــشراح لمــا صنفــوا 
اختصــام الغــير عــلى أنــه مــن قبيــل الطلبــات العارضــة، والطلبــات العارضــة تقــدم إمــا عــن 
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طريــق الكتابــة، وإمــا عــن طريــق المشــافهة وذلــك بــشرط حضــور الخصــوم جميعهــم المــادة 
ــدم  ــوز أن يق ــما يج ــير ك ــام الغ ــوا إلى أن اختص ــة.، ذهب ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ [٧٧] م

كتابــة يجــوز كذلــك أن يقــدم مشــافهة في الجلســة مــع إثباتــه في محضرهــا.
إلا أن جمهــور فقهــاء القانــون عــلى مخالفــة ذلــك حيــث قــال أصحــاب هــذا المذهــب:إن 
النظــام ينــص صراحــة عــلى قــصر الأمــر عــلى رفــع الدعــو￯ عــن طريــق الكتابــة   ولا مجــال 

لتطبيــق المــادة الخاصــة بالطلبــات العارضــة عــلى الاختصــام. 
وقالــوا أيضــاً: إن الطلــب الشــفوي لا يفيــد؛ لأن الغــير يجــب إعلانــه بهــذا الطلــب لكــي 

يمتثــل لأمــر المحكمــة.
والــرأي الأول وهــو مــا أخــذ بــه المنظــم الســعودي لــه نصيــب مــن الوجاهــة؛ ذلــك أن 
المــادة (٧٥) تنــص عــلى أن الاختصــام إنــما يكــون عــن طريــق الكتابــة فقــط، ولم تنــص عــلى 
طريــق المشــافهة لا بالمنــع ولا بالجــواز، ثــم جــاءت بعــد ذلــك اللائحــة التنفيذيــة لتوضــح 
أن الاختصــام كــما يجــوز أن يكــون كتابــة يجــوز كذلــك أن يكــون مشــافهة المــادة ٤/٧٧ مــن 

اللوائــح التنفيذيــة، ص٧٠ 
ــد  ــادة،، ولق ــلاً في الع ــاً طوي ــتغرق وقت ــام تس ــراءات الاختص ــه إلى أن إج ــب أن يتنب ويج
أحســن المنظــم الســعودي حينــما قيــد اختصــام الغــير وأناطــه بــإذن المحكمــة ممثلــة في قــاضي 
 «�￯ــأن نــص عــلى أن: «للخصــم أن يطلــب مــن المحكمــة أن تدخــل في الدعــو الموضــوع ب

المــادة [٧٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة. 
وبنــاء عــلى مــا ذهــب إليــه المنظــم الســعودي مــن أنــه لابــد مــن إذن المحكمــة في اختصــام 

الغــير، فــإن اختصــام الغــير يمــر بثــلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: طلب اختصام الغير.
المرحلة الثانية: إذن المحكمة بذلك.

المرحلة الثالثة: إعلان الغير .
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ــم في  ــين الحك ــة وب ــو￯ الأصلي ــم في الدع ــين الحك ــل ب ــة أن تفص ــوز للمحكم ــل يج ه
ــد؟ ــم واح ــما بحك ــم فيه ــا الحك ــب عليه ــال، أم يج ــب الإدخ ــوع طل موض

ــم  ــلى أن «تحك ــص ع ــث ين ــة حي ــات الشرعي ــام المرافع ــه نظ ــاب علي ــاؤل أج ــذا التس ه
المحكمــة في موضــوع طلــب الإدخــال والدعــو￯ الأصليــة بحكــم واحــد كلــما أمكــن ذلــك، 
ــة»  ــو￯ الأصلي ــم في الدع ــد الحك ــال بع ــب الإدخ ــوع طل ــة في موض ــت المحكم وإلا فصل

ــادة [٧٥]..  الم
ــير في  ــيؤدي إلى التأخ ــال س ــب الإدخ ــل في طل ــة إذا رأت أن الفص ــى أن المحكم بمعن
ــل  ــة وتؤج ــو￯ الأصلي ــم في الدع ــة أن تحك ــإن للمحكم ــة، ف ــو￯ الأصلي ــل في الدع الفص
ــب  ــة - طل ــو￯ الفرعي ــم في الدع ــشرط أن يحك ــه، ب ــة إلى وقت ــو￯ الفرعي ــم في الدع الحك
الاختصــام - ناظــر الدعــو￯ الأصليــة أو خلفــه المــادة ٤/٧٥ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام 

ــة ..  ــات الشرعي المرافع
 ￯ــو ــم في الدع ــدون الحك ــن ب ــير ممك ــة غ ــو￯ الأصلي ــل في الدع ــا إذا رأت أن الفص أم

ــد . ــم واح ــين بحك ــم في القضيت ــة وتحك ــو￯ الأصلي ــتبقي الدع ــا أن تس ــة كان له الفرعي
ومــن هنــا فــإن المنظــم قــد أتــاح للمحكمــة خياريــن بشــأن الحكــم في طلــب الاختصــام 

همــا:
الخيار الأول: ضم طلب الإدخال إلى الدعو￯ الأصلية.

الخيار الثاني: الفصل بين طلب الاختصام والدعو￯ الأصلية.
الخيار الأول: ضم طلب الإدخال إلى الدعوة الأصلية:

 ￯ــو ــم في الدع ــو الحك ــة وه ــم للمحكم ــه المنظ ــذي وضع ــار الأول ال ــو الخي ــذا ه وه
ــك. ــة ذل ــشرط إمكاني ــد ب ــم واح ــال بحك ــب الإدخ ــة وطل الأصلي

ويعــد هــذا الخيــار تطبيقــاً لأصــل عــام وهــو أن الأصــل في الطلبــات العارضــة هــو مــا 
نــص عليــه نظــام المرافعــات الشرعيــة «تحكــم المحكمــة في موضــوع الطلبــات العارضــة مــع 
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ــه بعــد  ــما أمكــن ذلــك، وإلا اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم في ــة كل الدعــو￯ الأصلي
تحقيقــه» المــادة [٧٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة..

الخيار الثاني: الفصل بين طلب الاختصام والدعو￯ الأصلية:
أجــاز المنظــم للمحكمــة أن تفصــل في الطلــب الأصــلي بحكــم مســتقل أولاً، ثــم ترجــئ 
الطلــب العــارض لتحكــم فيــه في وقــت آخــر، كــما جــاء ذلــك في نظــام المرافعــات الشرعيــة 
ــة»  ــو￯ الأصلي ــم في الدع ــد الحك ــال بع ــب الإدخ ــوع طل ــة في موض ــت المحكم «وإلا فصل

المــادة [٧٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة..
والمســوغ النظامــي لهــذا الخيــار يتمثــل في أنــه قــد يترتــب عــلى الطلــب العــارض التأخــير 
ــوم    ــد الخص ــلى أح ــضرر ع ــداث ال ــبب في إح ــد يتس ــا ق ــة مم ــو￯ الأصلي ــل في الدع في الفص
ــل في  ــك يفص ــد ذل ــم بع ــة ث ــو￯ الأصلي ــل في الدع ــاضي أن يفص ــلى الق ــب ع ــذ يج وحينئ

ــق.  ــت لاح ــارض في وق ــب الع الطل

المطلب الثاني: وقت الاختصام
النظــام يجيــز لأي خصــم مــن الخصــوم التقــدم بطلــب اختصــام الغــير في أي مرحلــة مــن 
ــة  ــة التنفيذي ــه اللائح ــت علي ــا نص ــذا م ــة،، وه ــاب المرافع ــل ب ــل قف ــة قب ــل الخصوم مراح
ــن  ــادة ٣/٧٥ م ــادة (٧٧)» الم ــق الم ــة وف ــاب المرافع ــل ب ــد قف ــال بع ــب الإدخ ــل طل «لا يقب
ــة  ــات الشرعي ــام المرافع ــص نظ ــة، ص٦٨. و ن ــات الشرعي ــام المرافع ــة لنظ ــح التنفيذي اللوائ
ــاب المرافعــة» المــادة [٧٨] مــن نظــام  ــه «لا تقبــل الطلبــات العارضــة بعــد إقفــال ب عــلى أن

ــة. ــات الشرعي المرافع
ومــع أن المنظــم قــد حــدد وقيَّــد طلــب الاختصــام بقفــل بــاب المرافعــة إلا أنه أجــاز طلب 
الاختصــام بعــد قفــل بــاب المرافعــة وذلــك مــن خــلال فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد فقــد 
نــص نظــام المرافعــات الشرعيــة عــلى أنــه: «يقفــل بــاب المرافعــة بمجــرد انتهــاء الخصومــة 
ــها  ــاء نفس ــن تلق ــرر م ــم أن تق ــق بالحك ــل النط ــة قب ــك فللمحكم ــع ذل ــم وم ــن مرافعته م
ــدول  ــو￯ في ج ــد الدع ــادة قي ــة وإع ــاب المرافع ــح ب ــوم فت ــد الخص ــب أح ــلى طل ــاء ع أو بن
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الجلســات وذلــك لأســباب مــبررة» المــادة [٦٦] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة..
وفتح باب المرافعة يتم من خلال الخطوات التالية:

١] إذا أراد أحــد الخصــوم اختصــام شــخص مــن الغــير بعــد قفــل بــاب المرافعــة فــإن لــه 
أن يطلــب مــن القــاضي فتــح بــاب المرافعــة  وهــذا مــا نــص عليــه النظــام «...فللمحكمــة 
ــح  ــاء عــلى طلــب أحــد الخصــوم فت ــاء نفســها أو بن ــل النطــق بالحكــم أن تقــرر مــن تلق قب
بــاب المرافعــة وإعــادة قيــد الدعــو￯ في جــدول الجلســات وذلــك لأســباب مــبررة» المــادة 

ــة. [٦٦] مــن نظــام المرافعــات الشرعي
م الخصــم في تلــك اللحظــة طلبــه  ٢] إذا منحــت المحكمــة بــاب المرافعــة مــن جديــد قــدَّ
باختصــام الغــير المــراد اختصامه،وللمحكمــة أيضــاً ســلطة تقديريــة في قبــول هــذا الطلــب 

أو رفضــه كــما ســبق بيــان ذلــك.

المطلب الثالث: المركز النظامي للغير الذي يتم اختصامه
ــك  ــه بذل ــير وإبلاغ ــلان الغ ــير وإع ــام الغ ــب اختص ــاضي لطل ــول الق ــلى قب ــب ع يترت
 ￯الطلــب أن يكــون ذلــك الغــير منــذ لحظــة إعلانــه بطلــب الاختصــام طرفــاً في تلــك الدعــو

القائمــة.
وهــذا الغــير الــذي أدخــل في الخصومــة يعتــبر خصــماً فيهــا وإن وقــف في تلــك الخصومــة 

موقفاً ســلبياً.
وبالتــالي فــإن هــذا الغــير بمجــرد دخولــه في الخصومــة لــه ممارســة جميــع حقــوق الخصــم 
ــه تبعــات وواجبــات والتزامــات الخصــم في مقابلــة ذلــك،  المقــررة مــن قبــل المنظــم، وعلي

فللغــير كافــة الحقــوق الإجرائيــة التــي تكــون للخصــم عــادة؛.
ويمكننا أن نمثل للحقوق الإجرائية بما يلي:

١/ حق الخصم في تعجيل الخصومة الراكدة لأي سبب كان.
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٢/ حق الخصم في تعديل الإجراء الباطل.
٣/ حقــه في تقديــم أي طلبــات أو دفــوع أثنــاء ســير الخصومــة ولكــن إذا كان الدفــع قــد 

أبــدي قبــل إدخالــه في الخصومــة وفصــل فيــه فليــس لــه إثارتــه مــن جديــد .
٤/ للخصــم كذلــك أن يقــدم جميــع أدلــة الإثبــات، ولــه أن يســتفيد مــن أدلــة الإثبــات 

التــي قدمــت قبــل إدخالــه.
٥/ له كذلك التمسك بالطعون، فله الطعن في الأحكام الصادرة بمواجهته.

وأما أبرز الالتزامات والواجبات التي يجب على الغير المختصم أن يتقيد بها فهي: 
١] التقيد بمواعيد المحكمة وعدم التأخر عن ذلك.

٢] مراعاة الأعمال الإجرائية التي يوجبها المنظم على الخصوم.
٣] يقع على عاتقه واجب الإثبات.

٤] يلتزم الخصم بواجب السلوك بحسن نية. 
ــذ  ــه أو بتنفي ــه ب ــاً تلزم ــراً إجرائي ــواء أكان أم ــة س ــر المحكم ــذ أوام ــه تنفي ــب علي ٥] يج

ــه. ــه أو في مواجهت ــدره ل ــذي تص ــم ال الحك

المبحث الثاني:  إجراءات الاختصام فقهاً
وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: كيفية الاختصام
الطريق الأول: طلب الإدخال من أي من المتداعيين كتابة: 

كان -صــلى االله عليــه وســلم- يأمــر بكتابــة أســماء الغــزاة وأســماء المســلمين مــن النــاس 
ــاب  ــذا الب ــت ه ــر تح ــاس وذك ــام الن ــة الإم ــاب كتاب ــه االله - ب ــاري- رحم ــوب البخ ــد ب فق
ــه  ــلى االله علي ــول االله -ص ــال رس ــال: ق ــه ق ــه- أن ــمان -رضي االله عن ــن الي ــة ب ــث حذيف حدي
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ــاً وخمســمائة رجــل،  ــه ألف ــا ل ــاس، فكتبن ــوا لي مــن تلفــظ بالإســلام مــن الن وســلم-: (اكتب
فقلنــا: أنخــاف ونحــن ألــف وخمســمائة ؟ فلقــد رأيتنــا ابتلينــا حتــى إن الرجــل ليصــلي وحــده 
وهــو خائــف) رواه البخــاري في صحيحــه رقــم [٣٠٦٠]. ورواه مســلم في صحيحــه،. رقــم 

ــث [٢٣٥]  الحدي
ــي  ــن النب ــاً ع ــاء صريح ــد ج ــا فق ــح ونحوه ــات والصل ــة في المنازع ــبة للكتاب ــا بالنس وأم
-صــلى االله عليــه وســلم- كــما حــدث ذلــك في صلــح الحديبيــة فعــن عــروة بــن الزبــير أنــه 
ســمع مــروان بــن الحكــم والمســور بــن مخرمــة يخــبران خــبراً عــن رســول االله -صــلى االله عليــه 
ــه وســلم- ســهيل  ــا كاتــب رســول االله -صــلى االله علي ــه «لم ــة، أن وســلم- في عمــرة الحديبي
بــن عمــرو يــوم الحديبيــة عــلى قضيــة المــدة...» رواه البخــاري في صحيحــه، رقــم الحديــث 

ــث [١٧٨٣].. ــم الحدي ــه رق ــلم في صحيح [٤١٨١]، ورواه مس
وأمــا فيــما يتعلــق بكتابــة الديــون والمعامــلات فقــد جــاء القــرآن الكريــم مشرعــاً كتابــة 
ــلٍ  ــنٍ إِلىَ أَجَ يْ ــمْ بِدَ نْتُ ايَ ا تَدَ نُــوا إِذَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ الديــون وتوثقتهــا فقــال عــز مــن قائــل: ﴿يَ

ــوهُ﴾ ســورة البقــرة، آيــة (٢٨٢).. تُبُ اكْ ىً فَ ــمّ سَ مُ
وأمــا مــا يتعلــق بالدعــاو￯، والخصومــات، وكتابــة أحــكام الفصــل في هــذه الخصومــات 
والأقضيــة فــإن أول مــن اشــتهر بكتابــة الأحــكام في الدعــاو￯ والخصومــات هــو القــاضي 
ســليم بــن عــتر التجيبــي قــاضي مــصر مــن قبــل معاويــة -رضي االله عنــه- أمــا قبل ذلــك فلم 
يحتــج القضــاة إلى كتابــة أحكامهــم وأقضيتهــم لقــرب النــاس مــن عــصر النبــوة، ولاتصــاف 

النــاس بالأمانــة والعــدل فالمتقاضيــان أشــبه بالمســتفتين. 
 ￯ــرو ــما ي ــن شــبرمة في ــة الأحــكام القــاضي اب ــإن أول مــن ســن كتاب وأمــا في المــشرق ف
ــه قــال: «ثــلاث لم يعمــل بهــن أحــد قبــلي ولــن يتركهــن أحــد بعــدي المســألة عــن  ــه أن عن

ــألة». ــهود في المس ــة الش ــين، وتخلي ــج الخصم ــات حج ــهود، وإثب الش
ــة،  ــة معين ــا إلى جه ــو￯ وضرورة رفعه ــة الدع ــة في صحيف ــات المطلوب ــبة للبيان وبالنس
ــن  ــاه م ــبق أن ذكرن ــما س ــو ك ــير ه ــام الغ ــرق اختص ــن ط ــق م ــو￯ طري ــة الدع ــل كتاب وجع
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قبيــل السياســة الشرعيــة، الموافقــة لأحــكام الشريعــة الإســلامية التــي يتوجــب عــلى الإمــام 
ــا. ــذ بأحكامه ــا والأخ ــل بمقتضاه العم

الطريق الثاني: طلب الإدخال من أي من المتداعيين مشافهة:
 ￯هــذا هــو الطريــق الثــاني مــن طــرق اختصــام الغــير، وهــذا هــو الأصــل   في الدعــاو

ــكام. ــة والأح والأقضي
وقــد أجــاز المنظــم الســعودي هــذا الطريــق وجعلــه إحــد￯ الطــرق التــي يجــوز لأحــد 
الخصــوم أن يســلكها في طلــب اختصــام الغــير المــادة ٤/٧٧ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشرعيــة، ص٤٠ هــذا هــو الأصــل ويــدل عــلى هــذا الأصــل الكتــاب والســنة 

وفعــل الصحابــة والمعقــول.
أولاً: الدليل من الكتاب:

دَ  اوُ ــلىَ دَ ــوا عَ لُ خَ ابَ * إِذْ دَ ــرَ ِحْ وا المْ رُ ــوَّ ــمِ إِذْ تَسَ َصْ ــأُ الخْ بَ ــاكَ نَ ــلْ أَتَ هَ ١] قولــه تعــالى: ﴿وَ
لا  ــقِّ وَ َ ــا بِالحْ يْنَنَ ــمْ بَ كُ ــضٍ فَاحْ ــلىَ بَعْ ــا عَ نَ ضُ ــى بَعْ غَ نِ بَ ــماَ صْ ــفْ خَ َ ــوا لا تخَ الُ ــمْ قَ نْهُ عَ مِ ــزِ فَ فَ
ــةٌ  جَ َ نَعْ ليِ ــةً وَ جَ ونَ نَعْ ــعُ تِسْ ــعٌ وَ ــهُ تِسْ ــي لَ ا أَخِ ــذَ اطِ * إِنَّ هَ َ اءِ الــصرِّ ــوَ ــا إِلىَ سَ نَ دِ اهْ ــطِطْ وَ تُشْ
ــهِ  اجِ تِــكَ إِلىَ نِعَ جَ الِ نَعْ ــؤَ ــكَ بِسُ ــدْ ظَلَمَ قَ ــالَ لَ طَــابِ * قَ ِ نيِ فيِ الخْ ــزَّ عَ ــا وَ نِيهَ لْ فِ ــالَ أَكْ قَ ةٌ فَ ــدَ احِ وَ
َــاتِ ﴾  الحِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ نُــوا وَ يــنَ آمَ ذِ ــضٍ إِلا الَّ ــلىَ بَعْ ــمْ عَ هُ ضُ ــي بَعْ يَبْغِ ــاءِ لَ ُلَطَ ــنَ الخْ ثِــيراً مِ إِنَّ كَ وَ

ــورة ص: (٢١-٢٤)..  س
ثانياً: الدليل من السنة المطهرة:

١] عــن أبي هريــرة -رضي االله عنــه- قــال: «اســتتب رجــلان رجــل مــن المســلمين ورجــل 
مــن اليهــود، فقــال المســلم: والــذي اصطفــى محمــداً عــلى العالمــين، فقــال اليهــودي: والــذي 
اصطفــى موســى عــلى العالمــين، فرفــع المســلم يــده عند ذلــك فلطــم وجــه اليهــودي.. فذهب 
اليهــودي إلى النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- فأخــبره بــما كان مــن أمــره وأمــر المســلم، فدعــا 
ــلى  ــي -ص ــال النب ــبره، فق ــك فأخ ــن ذل ــأله ع ــلم فس ــلم- المس ــه وس ــلى االله علي ــي -ص النب
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االله عليــه وســلم-: (لا تخــيروني عــلى موســى فــإن النــاس يصعقــون يــوم القيامــة فأصعــق 
معهــم فأكــون أول مــن يفيــق فــإذا موســى باطــش جانــب العــرش فــلا أدري أكان فيمــن 
صعــق فأفــاق قبــلي، أو كان ممــن اســتثنى االله)» رواه البخــاري، رقــم [٢٤١١] ٤٧٦. ورواه 

مســلم في صحيحــه، رقــم الحديــث [٢٣٧٣].
ثالثاً: فعل الصحابة - رضوان االله عليهم -:

ــال  ــاً، فق ــه عيب ــتراه ب ــذي اش ــد ال ــبراءة فوج ــه بال ــداً ل ــاع عب ــر ب ــن عم ١] روي أن اب
ــه  ــداً ب لابــن عمــر، لم تســمه لي؟ فاختصــما إلى عثــمان بــن عفــان. فقــال الرجــل: باعنــي عب
ــاالله  ــر ب ــن عم ــف اب ــمان أن يحل ــضى عث ــبراءة فق ــت بال ــر: بع ــن عم ــال اب ــمه لي فق داء لم يس
لقــد باعــه ومــا بــه داء علمــه، فأبــى ابــن عمــر أن يحلــف رواه عبدالــرزاق في مصنفــه، رقــم 
الحديــث [١٤٧٢١]. ورواه مالــك في الموطــأ، رقــم الحديــث [١٢٧٤]. ورواه ابــن أبي شــيبة 
ــة  ــر في الدراي ــن حج ــره اب ــننه، [١٠٥٦٨]. وذك ــي في س ــف،/٣٣٨. ورواه البيهق في المصن
ــة  ــب الراي ــي في نص ــره الزيلع ــه ١٧٦/٢. وذك ــم علي ــة، ولم يحك ــث البداي ــج أحادي في تخري

ــل ٢٦٣/٨.. ــاني في إرواء الغلي ــه الألب ــه، ١٠١/٤. وصحح ــكت عن وس
رابعــاً: المعقول:اشــترط العلــماء في القــاضي أن يكــون متكلــماً  ويقــول االله - عــز وجــل -: 

﴾ ســورة البلــد: (٨-٩).  ِ تَينْ ــفَ شَ ــاناً وَ لِسَ ِ * وَ يْنَــينْ ــهُ عَ ــلْ لَ عَ ْ نَجْ ﴿أَلمَ
فــشرط العلــماء في القــاضي أن يكــون متكلــماً بالإضافــة إلى هــذه الآيــة التــي فيهــا امتنــان 
ــلى  ــل ع ــزوال دلي ــاع وال ــن الضي ــه م ــظ حقوق ــا يحف ــي به ــان الت ــة اللس ــان بنعم ــلى الإنس ع

جــواز رفــع الدعــو￯ عــن طريــق اللســان؛.  
فــإن ســأل ســائل: قــد بينــت طريــق الكتابــة والمشــافهة باعتبارهمــا مســلكاً مــن مســالك 
رفــع الدعــو￯، ولكــن مــا هــو التأصيــل الشرعــي لهــذا الطريــق لاعتبــاره طريقــاً مــن طــرق 

طلــب اختصــام الغــير؟
ــدة:  ــروا قاع ــة ذك ــد الفقهي ــن القواع ــوا ع ــا تكلم ــم االله - لم ــاء - رحمه ــت: إن الفقه قل
ــد رفــع دعواهــا أن يســلك  ــة يجــوز للشــخص الــذي يري ــع» والدعــو￯ الأصلي ــع تاب «التاب
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ــا:  ــين هم ــرق في طريق ــذه الط ــل ه ــارع وتتمث ــا الش ــي أجازه ــرق الت ــد￯ الط إح
١] طريق الكتابة.

٢] طريق المشافهة.
 ￯وبالتــالي وبنــاء عــلى قاعــدة «التابــع تابــع» فــإن طلــب اختصــام الغــير يعــد تابعــاً للدعو
الأصليــة وحينئــذ فكــما يجــوز أن ترفــع الدعــو￯ الأصليــة بأحــد الطريقــين الســابقين فيجــوز 

كذلــك أن يســلك الشــخص أحــد الطريقــين الســابقين في طلــب اختصــام الغير.
ــق  ــن طري ــة ع ــو￯ الأصلي ــع الدع ــز رف ــعودي لا يجي ــم الس ــن المنظ ــل: ولك ــإن قي ف

ــع». ــع تاب ــدة «التاب ــمال قاع ــال لإع ــلا مج ــالي ف ــافهة،، وبالت المش
قلــت: إن مــا ذهــب إليــه المنظــم الســعودي مــن حــصر طــرق رفــع الدعــو￯ في طريــق 
ــار طريــق المشــافهة  ــة ولكــن ومــع ذلــك فــإن اعتب واحــد هــو مــن قبيــل السياســة الشرعي
ــذا في  ــل ه ــلامي إذ يدخ ــه الإس ــل في الفق ــه أص ــير ل ــام الغ ــب اختص ــرق طل ــد￯ ط كإح
ــقوط  ــع س ــرع م ــت الف ــدة «يثب ــا»، وقاع ــر في غيره ــا لا يغتف ــع م ــر في التواب ــدة: «يغتف قاع
ــى  ــاب أولى أن يبق ــن ب ــل فم ــقوط الأص ــع س ــى م ــت ويبق ــرع يثب ــإذا كان الف ــل»، ف الأص
ــام  ــار أن اختص ــرع، باعتب ــر في الف ــذا الأم ــر ه ــل،، ويغتف ــض الأص ــقوط بع ــع س ــرع م الف
ــن  ــا ع ــو￯ فيه ــع الدع ــة رف ــم صح ــر المنظ ــي لم ي ــة الت ــو￯ الأصلي ــن الدع ــرع ع ــير ف الغ
ــا».  ــر في غيره ــا لا يغتف ــع م ــر في التواب ــدة «يغتف ــتناداً إلى قاع ــك اس ــافهة، وذل ــق المش طري

المطلب الثاني: وقت الاختصام
وقــد نــص المنظــم الســعودي عــلى تحديــد وقــت الاختصــام مــن بدايــة افتتــاح الخصومــة 
ــة  ــل السياس ــن قبي ــه م ــك لأن ــبر؛ ذل ــذا معت ــة، وه ــاب المرافع ــل ب ــين قف ــة إلى ح الأصلي

ــة. الشرعي
ــه  ــل علي ــص دلي ــابقة ولم ين ــة الس ــن الأدل ــداً م ــصرف واح ــذا الت ــارض ه ــإذا لم يع ف
فــإن ذلــك التــصرف معتــبر شرعــاً، مــن أجــل ذلــك فــإن تقييــد المنظــم الســعودي لوقــت 
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ــة  ــة، وذلــك للمصالــح المعتــبرة شرعــاً والمترتب ــل السياســة الشرعي الاختصــام هــو مــن قبي
عــلى تقييــد هــذا الطلــب، ويمكــن التمثيــل لبعــض هــذه المصالــح مــن خــلال النقــاط التالية: 
ــم  ــورة الحك ــه ص ــون لدي ــذاك تتك ــاضي حين ــإن الق ــة ف ــاب المرافع ــل ب ــا يقف ١] عندم
النهائــي الــذي ســيصدره في هــذه الخصومــة القائمــة، فــإذا مــا فتحنــا بــاب طلــب الاختصــام 
 ￯ذلــك إلى عــدم إصــدار الأحــكام؛ لأن الخصــم الــذي يــر ￯لأد ￯في جميــع مراحــل الدعــو
ــام  ــب الاختص ــده بطل ــة أم ــزاع وإطال ــذا النـ ــتيت ه ــاول تش ــده يح ــيصدر ض ــم س أن الحك
وبالتــالي يتأخــر إصــدار الحكــم، ولكــن بتقييــد هــذا الطلــب بقفــل بــاب المرافعــة تنضبــط 

أحــوال الخصومــة.
٢] إن تقييــد هــذا الطلــب بهــذا التحديــد مــن قبــل المنظــم فيــه مصلحــة لأفــراد المجتمــع؛ 
ذلــك أنــه إذا لم يقيــد هــذا الطلــب بموعــد محــدد لأد￯ ذلــك كــما ســبق وذكرنــا إلى تقديــم 
كل خصــم يخشــى صــدور الحكــم تجاهــه طلــب الاختصــام وبالتــالي يــؤدي ذلــك إلى إطالــة 

أمد النـــزاع.
إضافــة إلى ذلــك فــإن تقييــد المنظــم الســعودي لوقــت الاختصــام موافــق لمــا ذهــب إليــه 
ــه  فقهــاء الحنفيــة - رحمهــم االله - مــن تقييــد المدفــوع؛ إذ ذهبــوا - رحمــة االله عليهــم - إلى أن
يجــوز إبــداء الدفــوع المقدمــة مــن أي مــن الخصــوم في أيــة مرحلــة مــن مراحــل الخصومــة 
ــترة  ــد ف ــتمهال أو بع ــترة الاس ــل ف ــواء قب ــماعها، وس ــد س ــة أو بع ــماع البين ــل س ــواء قب س
ــوز  ــلا يج ــم ف ــدر الحك ــإذا ص ــم، ف ــدار الحك ــد إص ــك بع ــون ذل ــشرط ألا يك ــتمهال ب الاس

ــذ.  ــداء الدفــوع عندئ إب
ومــع أن المنظــم الســعودي قــد حــدد وقيــد طلــب اختصــام الغــير، إلا أنــه فتــح البــاب 
ــن  ــك م ــم ذل ــام، ويت ــب الاختص ــن إلى طل ــين والمضطري ــن والمحتاج ــوم الجادي ــام الخص أم

ــة: ــوات التالي ــلال الخط خ
ــد  ــام بع ــب الاختص ــدم بطل ــام أن يتق ــب الاختص ــم طال ــوة الأولى: إذا  أراد الخص الخط
قفــل بــاب المرافعــة المــادة ٢/٧٨ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشرعيــة، ص٧١، 
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فإنــه يجــب عليــه أولاً أن يتقــدم بطلــب فتــح بــاب المرافعــة مســبباً لهــذا الطلــب، وللقــاضي 
ــة  ــه وقوي ــة بقبول ــباب كفيل ــت الأس ــب إذا كان ــذا الطل ــول ه ــة في قب ــلطة تقديري ــذ س حينئ
لإجازتــه، أمــا إذا كانــت الأســباب التــي يعتمــد عليهــا ويســتند إليهــا واهيــة وضعيفــة فإنــه 
ــة،  ــة لنظــام المرافعــات الشرعي ــح التنفيذي ــادة ٨/٧٨ مــن اللوائ ســيرفض ذلــك الطلــب الم

ص٧٢..
ــب  ــم طال ــذ للخص ــة حينئ ــاب المرافع ــح ب ــب فت ــول طل ــم قب ــة:  اذا ت ــوة الثاني الخط
الاختصــام أن يقــدم طلــب اختصــام الغــير مســبباً لهــذا الإدخــال.. وللقــاضي أيضــاً في هــذه 
ــة لنظــام  ــح التنفيذي ــادة ٢/٧٨ مــن اللوائ ــول هــذا الطلــب الم ــة في قب ــة ســلطة تقديري الحال

ــة، ص٧١. ــات الشرعي المرافع

المطلب الثالث: المركز الفقهي للغير الذي يتم اختصامه
يعتــبر الغــير الــذي أدخــل في الخصومــة في مركــز الخصــم وإن لم يبــد أيــة أدلــة أو حجــج 
أو دفــوع في الخصومــة التــي أدخــل فيهــا، وموقفــه هــذا يســمى في الفقــه القانــوني «بالموقــف 

الســلبي»؛ أي أنــه لم يأخــذ بالحقــوق التــي أعطيــت للخصــوم. 
 ،￯ــو ــراف الدع ــاة لأط ــوق المعط ــع بالحق ــة يتمت ــل في الخصوم ــذي أدخ ــير ال ــذا الغ فه
ويجــب عليــه مــا يجــب عــلى الخصــوم مــن واجبــات والتزامــات،   أمــا حقــوق الخصــوم التــي 

يتمتــع بهــا «الغــير» المدخــل في الخصومــة فيمكــن أن نمثــل لهــا بــما يــلي:
١] حق إبداء البينات والأدلة والبراهين على دعواه. إن كان مدعياً.

٢] إبداء الدفوع التي تدفع دعو￯ المدعي إن كان في مركز المدعى عليه. 
٣] نقض الحكم إذا صدر الحكم في مواجهته: 

ــين  ــم أن يب ــدار الحك ــد إص ــاضي بع ــزم الق ــعودية يلت ــة الس ــة العربي ــا في المملك وهن
للمحكــوم عليــه أن لــه حــق تمييــز الحكــم إذا لم يــرض بذلــك الحكــم، وبالتــالي لــه الخيــار في 
رفــع ذلــك الحكــم إلى محكمــة أعــلى وهــي محكمــة التمييــز لتمييــزه ونقضــه إن لم يكــن موافقــاً 
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للحــق أو إجازتــه إن لم يكــن مخالفــاً للحــق نظــم نظــام المرافعــات أحــكام الاعــتراض عــلى 
ــواد ١٧٣-١٩١..  ــا في الم ــكام وتمييزه الأح

٤] تسيير ركب الدعو￯ إذا توقفت. 
ــا  ــد به ــي يتقي ــات الت ــات والالتزام ــد بالواجب ــير التقي ــلى الغ ــإن ع ــك ف ــل ذل وفي مقاب

ــلي: ــا ي ــات م ــات والالتزام ــك الواجب ــن تل ــم وم الخص
.￯المدعي سواء كان بالإقرار أو الإنكار، أو دفع الدعو ￯١] الجواب عن دعو

٢] التقيــد بمــدد ومواعيــد المحكمــة، وذلــك بالمثــول أمامهــا في المواعيــد التــي تحددهــا 
ــذاك أن  ــد بذلــك فللمحكمــة حين ــة.، وإذا لم يتقي المــادة [٤٠] مــن نظــام المرافعــات الشرعي
ــقط  ــة.، أو تس ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة [٥٣] م ــه الم ــى علي ــه إن كان مدع ــم علي تحك
ــص  ــا ين ــب م ــة. بحس ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة [٥٥] م ــاً الم ــو￯ إن كان مدعي الدع

ــة.  ــه نظــام المرافعــات الشرعي علي
ــول  ــة لقب ــا المحكم ــزم به ــام وتل ــتوجبها النظ ــي يس ــة الت ــمال الإجرائي ــاة الأع ٣] مراع

ــة.  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة [٣٩] م ــو￯ الم الدع
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الفصل الثالث

إدخال الغير ضامناً

وفيه مبحثان

المبحث الأول:   إدخال الغير ضامناً نظاماً
وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: ماهية الضمان وأقسامه.
يُعــرف بأنــه: «التــزام شــخص بــأن يحمــي شــخصاً آخــر مــن دعــو￯ وجهــت إليــه مــن 

شــخص ثالــث وأن يعوضــه إذا فشــل في ردهــا عنــه».
والجــزاء الــذي يكفــل حــق الضامــن أن للمضمــون أو طالــب الضــمان دعــو￯ يوجههــا 
 ￯للضامــن للمطالبــة بتنفيــذ الالتــزام الواجــب عليــه والنــاشيء عــن الضــمان، هــذه الدعــو

تســمى بدعــو￯ الضــمان، ودعــو￯ الضــمان تتخــذ صورتــين همــا: 
١/ دعو￯ الضمان الأصلية.
٢/ دعو￯ الضمان الفرعية .

وينقسم الضمان إلى أقسام عديدة باعتبارات متعددة هي على النحو التالي:
الاعتبــار الأول: تقســيم الضــمان باعتبــاره بســيطاً أو شــكلياً، وينقســم بهــذا الاعتبــار إلى 

قســمين: 
القســم الأول: الضــمان البســيط: وهــذا النــوع مــن الضــمان يوجــد عندمــا يكــون طالــب 

الضــمان طرفــاً في الخصومــة بســبب التــزام يقــع عليــه في مواجهــة خصمــه فيهــا.
القســم الثــاني: الضــمان الشــكلي:وهذا الضــمان يوجــد عندما يكــون المضمــون أو صاحب 
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الضــمان في الخصومــة بســبب أنــه صاحــب حــق نقــل إليــه مــن الضامــن في الخصومــة، وهــذا 
الحــق هــو محــل منازعــة عليــه مــن قبــل الخصــم، ســواء أكان ذلــك الحــق عينيــاً أو شــخصياً.

ــذا  ــم به ــه وينقس ــتند إلي ــذي يس ــاس ال ــار الأس ــمان باعتب ــيم الض ــاني: تقس ــار الث الاعتب
ــا: ــمين هم ــار إلى قس الاعتب

ــاشره  ــاً، ويب ــاً عقاري القســم الأول: الضــمان العيني:وهــو مــا يكــون أساســه نزاعــاً عيني
مــن انتقلــت إليــه ملكيــة العقــار أو منفعتــه، أو مــن انتقــل الحــق إلى غــيره أو انتــزع مــن يــده.

القسم الثاني: الضمان الشخصي:وهو الضمان الذي يكون أساسه التزاماً شخصياً.
ــن  ــام الضام ف اختص ــرِّ ــا الآن أن نُع ــامه يمكنن ــمان وأقس ــى الض ــان لمعن ــذا البي ــد ه وبع

ــا، فنقــول هــو: الــذي هــو محــل بحثن
إجبــار شــخص مــن الغــير للدخــول في خصومــة قائمــة بنــاء عــلى   طلــب أحــد الخصــوم 

لإلزامــه بالضــمان في مواجهــة طالــب الضــمان -المضمــون.
ودعو￯ الضمان تتخذ صورتان هما: 

ــن  ــو￯ م ــع الدع ــترض رف ــورة تف ــذه الص ــمان الأصلية:ه ــو￯ الض ــورة الأولى: دع الص
طالــب الضــمان -المضمــون لــه- مــن خــلال الطــرق المعتــادة لرفــع الدعــاو￯ وذلــك بعــد 
انتهــاء النـــزاع مــع الغــير في الدعــو￯ الأصليــة، وحينئــذ يكــون النـــزاع قائــم بــين الضامــن 

والمضمــون لــه.
الصــورة الثانيــة: دعــو￯ الضــمان الفرعية:وهــذه الدعــو￯ هــي التــي يكلــف بهــا طالــب 

الضــمان ضامنــه بالدخــول في الخصومــة القائمــة بينــه وبــين الغــير.
ــة  ــن متصل ــلى الضام ــمان ع ــب الض ــن طال ــع م ــو￯ ترف ــي: دع ــة ه ــو￯ الفرعي والدع

ــة. ــو￯ الأصلي ــر في الدع ــي تنظ ــة الت ــس المحكم ــام نف ــة أم ــر￯ قائم ــو￯ أخ بدع
 ￯ــو ــن دع ــاة الضام ــلك في مقاض ــمان - أن يس ــب الض ــون - طال ــل للمضم والأفض
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 ￯ــو ــق الدع ــن طري ــك ع ــة وذل ــو￯ الأصلي ــر الدع ــاء نظ ــة أثن ــورة عارض ــمان بص الض
الفرعيــة، فركــون الضامــن إلى الدعــو￯ الفرعيــة أكثــر فائــدة مــن الدعــو￯ الأصليــة وذلــك 

ــة: ــباب الآتي للأس
١/ إن إدخــال الضامــن عــن طريــق الطلــب العــارض أثنــاء نظــر الدعــو￯ فيــه اقتصــاد 

للوقــت.
ــه وبــين  ٢/ كــما أن المضمــون سيســتفيد مــن إدخــال الضامــن في الخصومــة القائمــة بين
ــه في  ــد موقع ــي تؤي ــاع الت ــه الدف ــن أوج ــتفيد م ــمان سيس ــب الض ــث أن طال ــن حي ــير م الغ

ــة الغــير. مقابل
ــسر  ــن وخ ــال الضام ــة لإدخ ــو￯ الفرعي ــق الدع ــلك طري ــون إذا لم يس ٣/ إن المضم
الدعــو￯ الأصليــة في مواجهــة الغــير، ورفــع دعــو￯ أصليــة بعــد ذلــك عــلى الضامــن، فــإن 
موقــف المضمــون موقــف ضعيــف للحصــول عــلى الضــمان، وذلــك إذا دفــع الضامــن تلــك 
الدعــو￯ بــأن لديــه مــن أوجــه الدفــاع مــا يجعــل الخصــم في الدعــو￯ الأصليــة يخــسر تلــك 

الدعــو￯ لــو أدخلــه المضمــون فيهــا.
٤/ كــما أن اختصــام الضامــن في الدعــو￯ الفرعيــة يتميــز بمزيــة عــدم تعــارض الأحــكام 
ــة عــلى الضامــن لاحتــمال أن تتعــارض  ــو قــام المضمــون برفــع دعــو￯ أصلي في حــال مــا ل

الأحــكام في الدعويــين.
٥/ كــما أن للمضمــون مــن خــلال دعــو￯ الضــمان الفرعيــة أن يتفــاد￯ الولــوج في لجــة 
الدعــو￯ المقامــة عليــه مــن قبــل الغــير؛ وذلــك بطلــب إخراجــه مــن هــذه الخصومــة إذا لم 

يكــن مطالبــاً بإلتــزام شــخصي.

المطلب الثاني: حق الخصوم في اختصام الضامن 
ــة لذلــك،  لكــي يتمكــن الخصــوم مــن اختصــام الضامــن لابــد مــن توافــر شروط معين
بعــض هــذه الــشروط ذكرتهــا في معــرض ذكــر الــشروط اللازمــة لقبــول اختصــام الغــير، 
وبعضهــا الآخــر ســأذكرها كــشروط مســتقلة لقبــول اختصــام الضامــن.. وفي الجملــة فــإن 
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ــل في الآتي: هــذه الــشروط تتمث
ــة قائمــة، وأطــراف هــذه الدعــو￯ هــم: طالــب الضــمان، والغــير  وجــود دعــو￯ أصلي

ــة. بالنســبة لدعــو￯ الضــمان الفرعي
ــاً أو شــخصياً؛  ــاً عيني ــاً كان نوعــه ســواء أكان ضامن وجــود ضــمان بالمعنــى الصحيــح أي

ــة. لأن وجــود هــذا الضــمان هــو المــبرر لاختصــام الضامــن في الدعــو￯ الأصلي
توافــر الارتبــاط بــين دعــو￯ الضــمان الفرعيــة والدعــو￯ الأصليــة القائمــة بــين طالــب 
الضــمان والغــير، وتقديــر مــد￯ توافــر صلــة الارتبــاط بــين الدعويــين منــوط بالمحكمــة كــما 

ســبق ذكــر ذلــك في معــرض ذكــر الــشروط اللازمــة لقبــول اختصــام الغــير.
ــن  ــة م ــود مصلح ــاضي وج ــين للق ــإذا تب ــن؛ ف ــام الضام ــن اختص ــة م ــود المصلح وج
اختصــام الضامــن قبــل الاختصــام وأجــازه، وإمــا إن لم يتبــين لــه قيــام المصلحــة مــن اختصام 
الضامــن فــإن لــه رده، وذلــك لئــلا تتخــذ دعــو￯ الضــمان الفرعيــة ذريعــة للخصــوم لإطالــة 

أمــد النــزاع وتشــتيته ممــا يــؤدي إلى تعســف في اســتعمال الحــق المنــوط بهــم.
ــن  ــام الضام ــل اختص ــك أن تقب ــد ذل ــة عن ــإن للمحكم ــشروط ف ــذه ال ــرت ه ــإذا تواف ف

ــه. ــر بإدخال وتأم
عندمــا يقبــل طلــب إدخــال الضامــن ويدخلــه مدعــي الضــمان فعــلاً في الخصومــة، فإننــا 
نكــون بصــدد دعويــين: الدعــو￯ الأصليــة ودعــو￯ الضــمان الفرعيــة. فــإذا كانــت الدعويين 
مهيأتــين للمرافعــة معــاً تضــم الدعويــين معــاً وتقــضي فيهــما بحكــم واحــد، ويكــون ذلــك 

الحكــم حجــة في كلا الدعويــين، مــع بيــان حكــم كل واحــدة منهــما.
 ￯الأصليــة قــد اســتوفت إجراءاتهــا ومرافعتهــا ولم يتبــق لهــا ســو ￯أمــا إذا كانــت الدعــو
الحكــم فيهــا، في حــين أن دعــو￯ الضــمان الفرعيــة في أول مراحــل التقــاضي فيترتــب عــلى 
ــة إضراراً  ــمان الفرعي ــو￯ الض ــراءات دع ــتكمال إج ــى اس ــة حت ــو￯ الأصلي ــل الدع تأجي
ــوم  ــة أن تق ــن المحكم ــب م ــه أن يطل ــذ فل ــة وحينئ ــو￯ الأصلي ــلي  في الدع ــي الأص بالمدع
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ــشرط ألا  ــة ب ــمان الفرعي ــو￯ الض ــن دع ــتقلال ع ــة أولاً وباس ــو￯ الأصلي ــل في الدع بالفص
ــة  ــمان الفرعي ــو￯ الض ــراف دع ــلى أط ــة ضرر ع ــو￯ الأصلي ــل في الدع ــلى الفص ــب ع يترت
ــير،  ــام الغ ــاص في اختص ــه خ ــعودي بوج ــات الس ــام المرافع ــه نظ ــص علي ــا ن ــذا م وه
ــب  ــوع طل ــة في موض ــم المحكم ــة: «وتحك ــمان الفرعي ــو￯ الض ــورة دع ــك ص ــن ذل ويتضم
الإدخــال والدعــو￯ الأصليــة كلــما أمكــن ذلــك، وإلا فصلــت المحكمــة في موضــوع طلــب 
الإدخــال بعــد الحكــم في الدعــو￯ الأصليــة» المــادة [٧٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة..

وكذلــك مــا نــص عليــه نظــام المرافعــات الشرعيــة مــن تنظيــم الطلبــات العارضــة كــما 
ســبق ذكــره، وإن كانــت عامــة في الطلبــات العارضــة، إلا أن اختصــام الضامــن مــن ضمنهــا 
ــات  ــوع الطلب ــة في موض ــم المحكم ــا: «تحك ــما ذكرن ــة ك ــات العارض ــل الطلب ــن قبي ــو م إذ ه
ــارض  ــب الع ــتبقت الطل ــك، وإلا اس ــن ذل ــما أمك ــة كل ــو￯ الأصلي ــع الدع ــة م العارض

ــة.. ــادة [٨١] مــن نظــام المرافعــات الشرعي ــه بعــد تحقيقــه»   الم للحكــم في

المطلب الثالث: المركز النظامي للضامن المختصم
يمر مركز الضامن بالنسبة للدعو￯ الأصلية بمرحلتين هما:

ــذه  ــه في ه ــمان، فإن ــب الض ــل طال ــن قب ــه م ــل اختصام ــا قب ــة م ــة الأولى: مرحل المرحل
المرحلــة يعتــبر مــن الغــير بالنســبة للدعــو￯ الأصليــة ، وبنــاءً عــلى ذلــك فــلا يترتــب عليــه 

.￯ــو ــك الدع ــاه تل ــراء تج ــة إج ــزم بأي شيء ولا يل
المرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة مــا بعــد اختصــام الضامــن لإدخالــه في الدعــو￯ الأصليــة 
ــذ اللحظــة الأولى  ــي يطلبهــا طالــب الضــمان، فمن ــة الت مــن خــلال دعــو￯ الضــمان الفرعي
لتقديــم الطلبــات الخاصــة بدعــو￯ الضــمان الفرعيــة لإدخــال الضامــن يعتــبر الضامــن طرفاً 
ــة،  ــاً في دعــو￯ الضــمان الفرعي ــه يعــد طرف ــة إلى أن ــة، بالإضاف وخصــماً في الدعــو￯ الأصلي
ويجــب هنــا أن نفــرق بــين دعــو￯ الضــمان، والدعــو￯ الأصليــة، وذلــك مــن خــلال الآتي:

ــه  ــى علي ــز المدع ــل في مرك ــمان يتمث ــو￯ الض ــبة لدع ــن بالنس ــي للضام ــز النظام إن المرك
وبنــاء عــلى ذلــك فهــو خصــم في هــذه الدعــو￯ لــه أن يبــدي مــا لديــه مــن دفــوع خاصــة 
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بــه والتــي تتعلــق بالتزامــه بالضــمان؛ لأن هــذا هــو موضــوع الدعــو￯، وأيضــاً فــإن الحكــم 
ــإذا لم  ــذا الحكم ــن في ه ــق الطع ــه ح ــه، ول ــه أو علي ــة ل ــا حج ــو￯ إم ــذه الدع ــادر في ه الص

يقتنــع بالحكــم.
 ،￯الأصليــة فــإن الضامــن يعتــبر من الغــير قبــل إدخالــه في الدعو ￯وأمــا بالنســبة للدعــو
ــمان ــب الض ــرج طال ــواء خ ــو￯ س ــه في الدع ــرد إدخال ــا بمج ــاً فيه ــماً وطرف ــبر خص ويعت

أو بقي في الدعو￯ الأصلية وهذا ما يعبر عنه بالحلول الإجرائي.
 ￯عــلى أن بعــض الــشراح ذهــب إلى أن الضامــن يعتــبر طرفــاً ثانويــاً أو تابعــاً في الدعــو

ــة . الأصلي
إلا أننــي أذهــب إلى الــرأي الأول والــذي يــر￯ أن الضامــن يعــد خصــماً بمجــرد إدخالــه 

في الدعــو￯ الأصليــة،.

المطلب الرابع: التعسف في اختصام الضامن
التحدث في هذا الموضوع يكون من خلال نقطتين هما: 

ــاء عــلى طلــب أحــد  ــه بن ــل المحكمــة اختصــام الضامــن وتأمــر بإدخال ــا تقب أولاً:عندم
الخصــوم، فإنــه يجــب عــلى المحكمــة في تلــك الحالــة أن تحكــم بضــم دعــو￯ الضــمان الفرعيــة 
ــداً للفصــل فيهــما بحكــم واحــد كلــما أمكــن ذلــك، وهــذا هــو  ــة تمهي إلى الدعــو￯ الأصلي
ــة.،  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة [٧٥] م ــاص الم ــه خ ــير بوج ــام الغ ــل في اختص الأص
ــة.  ــادة [٨١] مــن نظــام المرافعــات الشرعي ــات العارضــة بوجــه عــام الم والأصــل في الطلب

ــل في  ــه المتمث ــد تعســف في اســتعمال حق ــين للمحكمــة أن مدعــي الضــمان ق ــاً:إذا تب ثاني
اختصــام الضامــن، فإنــه يجــب ردع طالــب الضــمان، ومســاءلته لئــلا يــؤدي اســتعمال الحــق 

مــن قبــل أصحابــه إلى تفويــت المصالــح المتغيــاة للمنظــم.
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المبحث الثاني: إدخال الغير ضامناً فقهاً
وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: ماهية الضمان وأقسامه.
) الــشيء ضمانــاً كفــل بــه فهــو ضامــن، ومــا جعلتــه  ــنَ مِ تعريــف الضــمان لغــة: يقــال (ضَ

نتــه إيــاه، وقيــل: بــل الضــمان مشــتق مــن الضــم .. في وعــاء فقــد ضمَّ
تعريف الضمان اصطلاحاً: 

أولاً: تعريف الضمان عند الحنفية: 
عرف بعض الحنفية الضمان أو الكفالة  بأنها: «التزم المطالبة بما على الأصيل».

ثانياً: تعريف الضمان عند الشافعية:
ــلى  ــا وع ــين الآتي في كل منه ــدن والع ــن والب ــزام الدي ــمان بأنه:«الت ــافعية الض ــرف الش ع

ــك» . ــل لذل ــد المحص العق
ثالثاً: الضمان عند المالكية والحنابلة: 

يعرف الضمان عند المالكية . والحنابلة بأنه: 
«ضــم ذمــة الضامــن إلى ذمــة المضمــون عنــه في التــزام الحــق «، وبنــاء عــلى هــذا التعريــف 
ــة مــن شــاء ســواء الضامــن أو المضمــون  ــه، مطالب ــإن لصاحــب الحــق وهــو المضمــون ل ف

عنــه.
ــة،  ــة، الحمال ــك: الكفال ــن ذل ــمان م ــظ الض ــة للف ــات مرادف ــماء ومصطلح ــمان أس وللض

ــير.  ــظ الصب ــاً لف ــة، وأيض ــة، الزعام الضمان
ــن  ــد، ولك ــى واح ــا بمعن ــاظ جميعه ــذه الألف ــال: إن ه ــافعية ق ــاء الش ــض فقه إلا أن بع
ــل في  ــات، والكفي ــل في الدي ــوال، والحمي ــين في الأم ــتعمال الضم ــلى اس ــر￯ ع ــرف ج الع
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النفــوس، والزعيــم في الأمــور العظــام، والصبــير في الجميــع، وإن كان الضــمان يصــح بــكل 
ــه.  واحــد منهــا ويلــزم ب

وقد دل على مشروعية الضمان والكفالة الكتاب والسنة والإجماع.
أولاً: الكتاب:قــال - تعــالى - حكايــة عــن قصــة يوســف - عليــه الســلام - مــع إخوتــه: 

﴾ ســورة يوســف: (٧٢).   يــمٌ عِ ــا بِــهِ زَ أَنَ ــيرٍ وَ عِ ْــلُ بَ ــاءَ بِــهِ حمِ لمَِــنْ جَ ﴿وَ
ــلى االله  ــي -ص ــه- أن النب ــوع -رضي االله عن ــن الأك ــلمة ب ــن س ــرة: ع ــنة المطه ــاً: الس ثاني
عليــه وســلم- أُتي برجــل ليصــلى عليــه، فقــال: «هــل عليــه ديــن؟» قالــوا: نعــم، دينــاران. 
قــال: «هــل تــرك لهــما وفــاء؟» قالــوا: لا. فتأخــر فقيــل: لم لا تصــلي عليــه؟ فقــال: «مــا تنفعــه 
ــا  ــادة، فقــال: همــا عــلي ي ــو قت ــه» فقــام أب ــة؟ ألا قــام أحدكــم فضمن ــه مرهون صــلاتي وذمت
رســول االله فصــلى عليــه النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- رواه البخــاري في صحيحــه، رقــم 

ــث [٢٢٨٩].. الحدي
ثالثــاً: الإجمــاع: أجمــع المســلمون عــلى جــواز الضــمان في الجملــة، وإن اختلفــوا في بعــض 

الفــروع. 
أقسام الضمان: ينقسم الضمان - الكفالة - إلى قسمين اثنين ذكرهما العلماء، هما: 

القسم الأول: الضمان - الكفالة - بالنفس: 
ــو  ــوع أب ــذا الن ــاز ه ــد أج ــم االله - وق ــماء - رحمه ــين العل ــلاف ب ــل خ ــم مح ــذا القس وه

ــلي:  ــما ي ــتدلوا ب ــح واس ــو الراج ــة، وه ــاضي، والحنابل ــح الق ــك، وشري ــة، ومال حنيف
نَّنِــي بِــهِ إِلا أَنْ  تَأْتُ ــنَ االلهَِّ لَ ثِقــاً مِ وْ ــونِ مَ تُ ؤْ تَّــى تُ ــمْ حَ كُ عَ هُ مَ ــلَ سِ ــنْ أُرْ ــالَ لَ ١] قولــه تعــالى: ﴿قَ

﴾ ســورة يوســف: (٦٦)..  ــمْ َــاطَ بِكُ يحُ
٢] عــن أبي أمامــة -رضي االله عنــه- قــال: ســمعت رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- 
يقــول في خطبتــه، عــام حجــة الــوداع: «العاريــة مــؤداة، والزعيــم غــارم، والديــن مقــضي» 
رواه الترمــذي رقــم الحديــث [١٢٨٨]، صحيــح ســنن الترمــذي، ٢٠/٢، ورواه الدارقطنــي 
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ــننه  ــو داود في س ــث [٥٧٨١]، ورواه أب ــم الحدي ــائي، رق ــث [١٦٥]، ورواه النس ــم الحدي رق
رقــم [٣٥٦١]، ورواه ابــن ماجــة في ســننه، رقــم [٢٣٩٨]، ورواه البيهقي،رقــم [١١٢٥٤]، 
ورواه ابــن حبــان في صحيحــه، رقــم [٥٠٩٤]، ورواه عبدالــرزاق في مصنفــه، رقــم الحديــث 
[٧٢٧٧]، وقــال ابــن حجــر في «تلخيــص الحبــير»: فيــه إســماعيل بــن عيــاش وقــد ضعفــه 
ــير: وقــد  ــدر المن ــن الملقــن في «خلاصــة الب ــال اب ــن حــزم ولم يصــب في هــذا. ٤٧/٣. وق اب
وهــم ابــن حــزم في توهــين هــذا الحديــث، رقــم [١٥٩٥]. وقــال الهيثمــي في «مجمــع الزوائد» 
بعــد أن ســاق هــذا الحديــث مــن طريــق ابــن عمــر: وفيــه عبــداالله بــن شــبيب وهــو ضعيــف 
جــداً، بــاب في العاريــة ١٥٤/٤. وقــال الكنــاني في «مصبــاح الزجاجــة» بعــد أن ذكــر هــذا 
ــه ثقــات، ٦١/٣-٦٢.  ــح رجال ــن مالــك، هــذا إســناد صحي ــق أنــس ب الحديــث مــن طري

فنخلــص مــن هــذا كلــه أن هــذا الحديــث حديــث حســن بعمــوم طــرق الحديــث.
ــة  ٣] القيــاس عــلى المــال؛ لأن مــا وجــب تســليمه بعقــد، وجــب تســليمه بعقــد الكفال

ــال. والضــمان كالم
ــأن  ــول: ب ــذا الق ــتدل له ــافعي، واس ــولي الش ــد ق ــو أح ــس فه ــة النف ــع كفال ــن من ــا م أم
الكفالــة بالنفــس لا تجــوز؛ لأنــه تكفــل بــما لا يقــدر عــلى تســليمه، إذ لا قــدرة لــه عــلى نفــس 

المكفــول بــه، وهــذا بخــلاف الكفالــة بالمــال. 
ــن  ــروه م ــا ذك ــإن م ــألة، ف ــذه المس ــص في ه ــود الن ــدم وج ــم إلى ع ــا معه ٢/ وإذا تنزلن
ــل يقــدر عــلى  عــدم قــدرة الكفيــل عــلى تســليم نفــس المكفــول غــير صحيــح؛ إذ أن الكفي
تســليم المكفــول وذلــك بــأن يــدل عــلى مــكان إقامتــه فيخــلي بــين الدائــن وبــين المكفــول،

أو يستعين بأعوان القاضي لإحضاره إلى مجلس القضاء، والحاجة ماسة لذلك. 
إلا أنــه يجــب أن يتنبــه هنــا إلى أن الكفالــة بالنفــس في حــدود االله لا تجــوز ســواءٌ كان حقــاً 
ــه اختلــف قــول الشــافعي -رحمــه االله- «في  ــم؛ لأن ــر أهــل العل الله - تعــالى وهــذا قــول أكث
ــال في  ــان.. وق ــي ولا لع ــدود الآدم ــة في ح ــع: لا كفال ــال في موض ــه ق ــي؛ لأن ــدود الآدم ح
موضــع: تجــوز الكفالــة بمــن عليــه حــق أو حــد؛ لأنــه حــق لآدمــي، فصحــت الكفالــة بــه 

كســائر حقــوق الآدميــين 
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ــك  ــم هــو عــدم جــواز ذلــك، وذل ــه عامــة أهــل العل ــذي علي ــح وال والمذهــب الصحي
ــة: ــة التالي للأدل

١] عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، عــن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- 
أنــه قــال: «لا كفالــة في حــد» أخرجــه البيهقــي. الســنن الكــبر￯ ٧٧/٦. وقــال الزيلعــي في 
«نصــب الرايــة» بعــد أن ســاق هــذا الحديــث، تفــرد بــه عمــر بــن أي عمــر الكلاعــي وهــو 
مــن مشــايخ بقيــة المجهولــين ورواياتــه منكــرة، ٥٩/٤. وقــال الصنعــاني في «ســبل الســلام»: 
رواه البيهقــي بإســناد ضعيــف، وقــال: إنــه منكــر ٦٣/٣. وقــال ابــن الجــوزي في «التحقيــق 

في أحاديــث الخــلاف»: هــذا الحديــث تفــرد بــه بقيــة عــن أبي محمــد عمــر بــن.
ــة فهــي اســتيثاق، فــلا  ٢] الحــدود مبناهــا عــلى الإســقاط والــدرء بالشــبهة، أمــا الكفال
تدخــل الكفالــة عــلى الحــدود، وهــذا القســم مــن أقســام الضــمان يقابــل القســم الثــاني مــن 

أقســام الضــمان في النظــام وهــو مــا يســمى بالضــمان الشــخصي.
ــاً..  ــاً مالي ــن التزام ــزم الضام ــا: أن يلت ــال: ومعناه ــة - الم ــمان - كفال ــاني: ض ــم الث القس

ــواع: ــة أن وهــي عــلى ثلاث
النــوع الأول: الضــمان بالديــن: وهــو أن يلتــزم الكفيــل بــأداء ديــن الغــير، وأصــل هــذا 
النــوع حديــث ســلمة بــن الأكــوع -رضي االله عنــه- وفيــه أن النبــي -صــلى االله عليه وســلم- 
امتنــع عــن صــلاة الميــت عــلى رجــل عليــه ديــن ديناريــن، وقــال: «ومــا تنفعــه صــلاتي وذمته 
مرهونــة؟ ألا قــام أحدكــم فضمنــه» فقــام أبــو قتــادة، فقــال: همــا عــلي يــا رســول االله.. فصــلى 

عليــه النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-» ســبق تخريجــه. 
ــوم  ــأن يق ــزم ب ــاه أن يلت ــليم العين:ومعن ــمان بتس ــان، أو الض ــمان الأعي ــاني: ض ــوع الث الن
بتســليم العــين المعينــة والموجــودة بيــد الغــير،، فهــذه يصــح ضمانهــا؛ لأنهــا مضمونــة عــلى 

ــة بالذمــة.  مــن هــي بيــده، فصــح ضمانهــا مــن شــخص آخــر كالحقــوق الثابت
النــوع الثالــث: ضــمان عهــدة المبيــع أو الضــمان بالــدرك: أي ضــمان مــا يلحــق المــال المبيــع 
 ￯وهــذا النــوع هــو الــذي يقابــل صــورة الضــمان الأصــلي، وذلــك بــأن يرفــع المشــتري دعــو
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عــلى البائــع وذلــك بعــد اســتحقاق المبيــع للغــير.

المطلب الثاني: حق الخصوم في اختصام الضامن
اتفــق العلــماء عــلى أنــه إذا عــدم المضمــون أو غــاب فــإن الضامــن غــارم، وبالتــالي فــإن 

للمضمــون لــه أن يطالــب الضامــن بــما ضمنــه.
واختلفــوا فيــما إذا حــضر الضامــن والمضمــون ولم يغــب أي واحــد منهــما، فهــل يطالــب 
المضمــون لــه - صاحــب الحــق - الضامــن أم المضمــون عنــه، أم يطالبهــما جميعــاً؟ اختلفــوا 

في هــذه المســألة عــلى قولــين: 
ــه،  ــد قولي ــك في أح ــة ومال ــن حنفي ــم م ــل العل ــور أه ــول جمه ــو ق ــول الأول: وه الق
وشــافعية  وحنابلــة، إذ ذهبــوا إلى أن لصاحــب الحــق وهــو المضمــون لــه مطالبــة مــن شــاء 
ــة  ــا مطالب ــبرة، أم ــما معت ــاً منه ــة أي ــك لأن مطالب ــون؛ وذل ــن أو المضم ــواء الضام ــما س منه
المضمــون فــلأن الحــق ثابــت في ذمتــه فهــو أصيــل فلــه مطالبتــه، وأمــا الضامــن فلأننــا ذكرنــا 
ــالي فذمــة الضامــن  ــة بالحــق»، وبالت ــه «ضــم ذمــة إلى ذمــة في المطالب في تعريــف الضــمان بأن
ــة  ــه مطالب ــما أن ل ــن ك ــة الضام ــه مطالب ــذ ل ــدة، فحينئ ــة واح ــا ذم ــه أصبحت ــون عن والمضم

ــون.  المضم
القــول الثــاني: وهــو أحــد قــولي الإمــام مالــك - رحمــه االله - حيــث ذهــب إلى أنــه ليــس 
للمضمــون لــه أن يأخــذ في مطالبــة الضامــن مــع وجــود المضمــون عنــه؛ لأنــه وثيقــة فــلا 

يســتوفى الحــق منهــا إلا عنــد تعــذر اســتيفائه مــن الأصــل. 
وبالنســبة لكيفيــة الاختصــام، ومــدده ووقتــه فــإن هــذا جميعــه يرجــع إلى مــا نــص المنظــم 

عليــه في نظــام المرافعــات والــذي يدخــل في بــاب السياســة الشرعيــة.
ــابقاً  ــا س ــد ذكرن ــا ق ــن فإنن ــام الضام ــب اختص ــول طل ــرت لقب ــي ذك ــشروط الت ــا ال أم
ــح»،  ــى الصحي ــمان بالمعن ــود ض ــدا شرط: «وج ــا ع ــشروط، م ــذه ال ــي له ــل الشرع التأصي
وهــذا الــشرط يدخــل في قاعــدة: «الفــرع يســقط بســقوط الأصــل» ؛ ذلــك أنــه إذا لم يوجــد 
ضــمان فــلا وجــود للضامــن حينئــذ، وبالتــالي فــلا يمكــن إعــمال مبــدأ «اختصــام الضامــن 
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ــه». ــون عن أو المضم

المطلب الثالث: المركز الفقهي للضامن المختصم
ــة، وقبــول القــاضي لطلــب هــذه الدعــو￯ مــن شــأنها  ــارة دعــو￯ الضــمان الفرعي إن إث
ــا في  ــراف لدين ــدد الأط ــح ع ــخاصها، ليصب ــث أش ــن حي ــة م ــعاب الخصوم ــع ش أن توس

ــا:  ــين هم ــدد دعوي ــت بص ــس الوق ــون في نف ــراف، ونك ــة أط ــة ثلاث الخصوم
١] الدعو￯ الأصلية. 

٢] دعو￯ الضمان الفرعية.
ــوف  ــة، وس ــذه الخصوم ــراف ه ــة لأط ــز الشرعي ــث في المراك ــا أن نبح ــتلزم من ــذا يس وه

ــين المركــز الشرعــي للضامــن. أب
جــاء النــص الصريــح في جعــل الضامــن في مركــز الخصــم، وبالتــالي الالتــزام بجميــع مــا 
يلــزم بــه الخصــم ومــن ذلــك قضــاء مــا ضمنــه في صورتنــا هــذه وذلــك مــن خــلال الأدلــة 

التاليــة:
ــلى االله  ــي -ص ــا النب ــا، فأتين ــب لن ــوفي صاح ــال: ت ــه- ق ــر -رضي االله عن ــن جاب ١] فع
ــاران.  ــا: دين ــن؟ « قلن ــه دي ــال: «أعلي ــم ق ــوة، ث ــا خط ــه، فخط ــلي علي ــلم- ليص ــه وس علي
فانــصرف فتحملهــما أبــو قتــادة، فقــال: الدينــاران عــلي. فقــال رســول االله -صــلى االله عليــه

وســلم-: «وجــب حــق الغريــم، وبــريء الميــت منهــما؟ « قــال: نعــم. فصــلى عليــه، ثــم قــال 
بعــد ذلــك: مــا فعــل الدينــاران؟ قــال: إنــما مــات أمــس؟ قــال: فعــاد إليــه مــن الغــد. فقــال: 
قــد قضيتهــما فقــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم-: «الآن بــردت جلدتــه» رواه الإمــام 
ــي ٧٩/٣،  ــنن الدارقطن ــث [٢٩٣]، س ــم الحدي ــي رق ــند ٣٣٠/٣. والدارقطن ــد في المس أحم
ــو داود في ســننه رقــم الحديــث [٣٣٤٣].  ورواه البيهقــي في ســننه، رقــم الحديــث  ورواه أب
[١١١٨٣]، ورواه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه ٤٩/٣. وقــال الهيثمــي في «مجمــع الزوائــد» عــن 

هــذا الحديــث: إســناده حســن ٣٩/٣..
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المطلب الرابع: التعسف في اختصام الضامن
ــل  ــير، ب ــام الغ ــات اختص ــد￯ تطبيق ــد إح ــي تع ــة الت ــمان الفرعي ــو￯ الض ــورة دع ص
أبرزهــا، لهــا نفــس غايــات وأهــداف الأصــل وهــو «اختصــام الغــير»، فــإذا مــا كان طلــب 
اختصــام الضامــن المقــدم مــن قبــل أحــد الخصــوم محققــاً لهــذه الأهــداف والغايــات جــاز لــه 
ذلــك الطلــب وصــار في حقــه مــن ضمــن المباحــات التــي لــه الأخــذ بهــا أو تركهــا، أمــا إن 
خالــف تلــك المقاصــد والغايــات فــإن ذلــك الفعــل يعتــبر محرمــاً شرعــاً، ومذمــوم؛ لأنــه يعد 
 ￯مــن قبيــل الظلــم ويمكننــا أن نســتدل لهــذا الحكــم الــذي أصدرنــاه عــلى التعســف في دعــو

الضــمان الفرعيــة، والتــي يقصــد منهــا الإضرار بالكتــاب والســنة المطهــرة. 
مْ  هُ رُ خِّ ؤَ ــماَ يُ ــلُ الظَّالمُِــونَ إِنَّ مَ عْ ــماَّ يَ افِــلاً عَ ــبَنَّ االلهََّ غَ سَ ْ لا تحَ أولاً: الكتــاب:١] قــال تعــالى: ﴿وَ
ُمْ  تهُ ئِدَ أَفْ ــمْ وَ هُ فُ ــمْ طَرْ يْهِ ــدُّ إِلَ تَ رْ مْ لا يَ ــهِ وسِ ؤُ ــي رُ نِعِ قْ ــينَ مُ طِعِ هْ ــارُ * مُ صُ فِيــهِ الأَبْصَ ــخَ مٍ تَشْ لِيَــوْ

اء ﴾ ســورة إبراهيــم: (٤٢-٤٣). .  وَ هَ
ثانيــاً: الســنة المطهــرة: عــن أم ســلمة -رضي االله عنهــا - قالــت: ســمع رســول االله -صــلى 
ــه  ــشر، وإن ــا ب ــما أن ــال: «إن ــم فق ــرج إليه ــه فخ ــاب حجرت ــة بب ــلم- خصوم ــه وس االله علي
يأتينــي الخصــم فلعــل بعضكــم أن يكــون أبلــغ مــن بعــض فأحســب أنــه صــدق فأقــضي لــه 
بذلــك، فمــن قضيــت لــه بحــق مســلم فإنما هــي قطعــة مــن النــار فليأخذهــا أو يتركهــا» رواه 

البخــاري في صحيحــه، رقــم (٢٤٥٨) ورواه مســلم في صحيحه،رقــم (١٧١٣).
ــذا  ــل في ه ــم يدخ ــه الإضرار، والظل ــد ب ــدف يقص ــن له ــام الضام ــف في اختص والتعس

ــد.  الوعي
وعــلى القــاضي إذا تبــين لــه تعســف أحــد الخصــوم في طلــب إدخــال الضامــن أن يعاقبــه 
بــما هــو أهــل لــه، فــإن كان ممــن ينفــع فيــه القــول أغلــظ لــه القــول ووبخــه، وأمــا إن كان 
ممــن لا يؤثــر فيــه قــول ولا كلام فيعاقبــه بــشيء محســوس فــإن ذلــك العقــاب معتــبر شرعــاً، 
بدليــل مــا رواه عبــداالله بــن الزبــير أن رجــلاً مــن الأنصــار خاصــم الزبــير عنــد رســول االله 
ــاري:  ــال الأنص ــل، فق ــا النخ ــقون به ــي يس ــرة الت ــلم- في شراج الح ــه وس ــلى االله علي -ص
ح المــاء يمــر، فأبــى عليــه، فاختصمــوا عنــد رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- فقــال  سرِّ
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ــاء إلى جــارك»  ــم أرســل الم ــير: «اســق يازبــير! ث ــه وســلم- للزب رســول االله -صــلى االله علي
ــول االله  ــه رس ــون وج ــك؟ فتل ــن عمت ــول االله إن كان اب ــا رس ــال: ي ــاري فق ــب الأنص فغض
-صــلى االله عليــه وســلم- ثــم قال:»يــا زبــير اســق ثــم احبــس المــاء حتــي يرجــع إلى الجــدر» 
تَّــى  نُــونَ حَ مِ ؤْ بِّــكَ لا يُ رَ فقــال الزبــير:واالله إني لأحســب نزلــت هــذه الآيــة في ذلــك: ﴿فَــلا وَ
ــلِيماً﴾  وا تَسْ ــلِّمُ سَ يُ يْــتَ وَ َّــا قَضَ جــاً ممِ رَ مْ حَ ــهِ سِ وا فيِ أَنْفُ ِــدُ ــمَّ لا يجَ ــمْ ثُ يْنَهُ رَ بَ ــجَ ــوكَ فِيــماَ شَ مُ َكِّ يحُ
ــث [٢٢٣١]،  ــم الحدي ــه، رق ــاري في صحيح ــم (٦٥). رواه البخ ــة رق ــاء، الآي ــورة النس س
ــال  ــذي،،(١٠٩٩)، وق ــث [٢٣٥٧]، ورواه الترم ــم الحدي ــه،، رق ــلم في صحيح ورواه مس

حديــث حســن صحيــح، صحيــح ســنن الترمــذي ٤٤/٢ ٠
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الفصل الرابع

حق الاختصام القضائي

وفيه تمهيد ومبحثان

التمهيد
المبحث الأول: دور القاضي في الخصومات.

وفيه مطلبان 

المطلب الأول: دور القاضي في الخصومة نظاماً.
وفيه فرعان

الفرع الأول: تسيير الخصومة بين حق الخصوم ومبدأ حياد القاضي.
ــن  ــلبياً م ــاً س ــف موقف ــاضي يق ــل الق ــت تجع ــاضي كان ــة للق ــة التقليدي ــرة القانوني النظ
ــل  ــا، ب ــة أو إثارته ــك الخصوم ــوم بتحري ــه أن يق ــس ل ــه لي ــى أن ــو￯؛ بمعن ــة والدع الخصوم

ــط. ــو￯ فق ــم في الدع ــة والحك ــل في الخصوم ــد الفص ــف دوره عن يتوق
وبعــض الــشراح نظــر إلى الخصومــة مــن خــلال النظــرة القانونيــة الحديثــة عــلى أنهــا لا 
تقــوم عــلى أســاس أنهــا صراع بــين أطــراف يفــوز فيهــا الأقــو￯ حجــة، والأظهــر برهانــاً، 
بــل عــلى أســاس أنهــا خــلاف في حقيقــة قانونيــة تهــم المجتمــع، ويجــب مــن خــلال ذلــك أن 

يتعــاون الخصــوم مــع القــاضي لبيــان هــذه الحقيقــة.
ــه للدعــو￯ بأنهــا: لا تقــوم عــلى أســاس  ــير الشــارح ســابق الذكــر عــن نظرت إلا أن تعب
أنهــا صراع بــين أطــراف يفــوز فيهــا الأقــو￯ حجــة.. مــا هــو إلا تعبــير مجانــب للصــواب؛ 
ــك  ــلاف ذل ــلى خ ــدل ع ــنا ي ــس حواس ــذي يلام ــل ال ــو الدلي ــلي وه ــع العم ــك أن الواق ذل
فنجــد في واقعنــا أن الخصومــة تقــوم بــين أطــراف هــم أشــخاص الخصــوم كل واحــد منهــم 
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ــاً بهــذا  يحــاول الظفــر بالحــق المدعــى بــه، ولكــن في النهايــة ســيظفر الأقــو￯ حجــة وبرهان
الحــق المدعــى بــه، ولبيــان ضعــف مــا ذهــب إليــه الشــارح نذكــر حديــث أم ســلمة - رضي 
ــل  ــون إلي، ولع ــم تختصم ــال: «إنك ــلم- ق ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــه أن النب ــا - وفي االله عنه
أحدكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن الآخــر فأقــضي لــه بنحــو مــا أســمع..» ســبق تخريجــه..

ــرة  ــلال النظ ــن خ ــه م ــة أمام ــة القائم ــاضي إزاء الخصوم ــة للق ــن الأدوار الإيجابي وم
ــن  ــاضي م ــب الق ــة طل ــات الشرعي ــام المرافع ــا نظ ــص عليه ــي ن ــة، والت ــة الحديث القانوني
المــوكل إتمــام المرافعــة إذا كثــرت اســتمهالات الوكيــل بحجــة ســؤال موكلــه بقصــد المماطلــة 
المــادة [٥١] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة.، ومــن أبــرز الأدوار الإيجابيــة للقــاضي أيضــاً: 
ــام  ــن نظ ــادة [٧٦] م ــة الم ــر المحكم ــلى أم ــاء ع ــو￯ بن ــه في الدع ــير لإدخال ــام الغ اختص
ــاً لتعلــق  ــة، وأيضــاً للمحكمــة أن توقــف الســير في الدعــو￯ وقفــاً مؤقت المرافعــات الشرعي
 ￯ــد ــة ل ــة المرتبط ــت القضي ــواء أكان ــا، س ــة به ــة مرتبط ــل في قضي ــلى الفص ــا ع ــم فيه الحك

ــة، ص٧٩  . ــح التنفيذي ــن اللوائ ــادة ١/٨٣ م ــيره الم ــد￯ غ ــه أم ل ــاضي نفس الق

الفرع الثاني: السلطة التقديرية للقاضي في الخصومة:
الســلطة التقديريــة المخولــة للقــاضي تتمثــل في إنــزال أفعــال وتصرفــات الخصــوم عــلى 
المــواد النظاميــة ومــد￯ موافقــة تلــك التصرفــات والأفعــال لهــذه المــواد مــن عــدم ذلــك.. 
ــاضي  ــإن الق ــا ف ــو￯ ومضمونه ــوع الدع ــبة لموض ــة وبالنس ــمال الإجرائي ــبة للأع ــذا بالنس ه
يعمــل ســلطته التقديريــة في مــد￯ موافقــة هــذه المواضيــع للشريعــة مــن عــدم ذلــك.. وقــد 
جــاء نظــام المرافعــات الشرعيــة مؤكــداً لهــذا المبــدأ، فقــد نــص عــلى أن «للقــاضي أن يســتنتج 
قرينــة أو أكثــر مــن وقائــع الدعــو￯ أو مناقشــة الخصــوم أو الشــهود لتكــون مســتنداً لحكمــه» 

المــادة [١٥٥] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة. 
وأيضــاً فقــد خــول النظــام للقــاضي أن يفتــح بــاب المرافعــة بعــد إغلاقــه ســواء أكان بنــاء 
عــلى أمــر الخصــوم أو أمــر المحكمــة نفســها وذلــك لأســباب مــبررة المــادة [٦٦] مــن نظــام 

المرافعــات الشرعيــة.
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وتعتــبر الســلطة التقديريــة المخولــة للقــاضي مــن قبيــل الأمــور المعنويــة التــي لا يمكــن 
أن ندركهــا مــن خــلال أطرافنــا المحسوســة.

ــلى  ــوم ع ــال الخص ــات وأفع ــزال تصرف ــلى إن ــاضي ع ــة للق ــلطة التقديري ــف الس ولا تتوق
ــاء  ــاضي في إنش ــاهمة الق ــك إلى مس ــد￯ ذل ــد يتع ــل ق ــة، ب ــوص النظامي ــد والنص القواع
ــن  ــة يمك ــوص نظامي ــود نص ــدم وج ــة ع ــك في حال ــر￯، وذل ــة أخ ــد نظامي ــن قواع وتكوي
ــزال تصرفــات الخصــوم عليهــا، وهــو مــا يســمى باجتهــاد القــاضي أو قضــاء المحاكــم ،  إن
علــماً بــأن اجتهــاد القــاضي أو قضــاء المحاكــم يعتــبر المصــدر الأخــير مــن المصــادر القانونيــة 

ــاضي. ــاد الق ــة باجته ــه في الشريع ــبر عن ــا يع ــذا م ــون، وه ــة للقان الثانوي

المطلب الثاني: دور القاضي في الخصومة فقهاً
وفيه ثلاثة فروع 

الفرع الأول: تسيير الخصومة بين حق الخصوم ومبدأ حياد القاضي.
نبــين هــذا المنهــج الإســلامي مــن خــلال حديثنــا عــن ثلاثــة محــاور جمــع الفقه الإســلامي 
بــين هــذه المحــاور الثلاثــة لبيــان كيفيــة تســيير الخصومــة بــين حــق الخصــوم ومبــدأ حيــاد 

القــاضي وهــذه المحــاور الثلاثــة تتمثــل فيــما يــلي:
ــواه  ــور ن ــذا المح ــد ه ــييرها: يع ــة وتس ــك الخصوم ــم في تحري ــق الخص ــور الأول: ح المح
ــل  ــلى تفعي ــت ع ــا قام ــا في حقيقته ــا؛ لأنه ــود ارتكازه ــة، وعام ــة القانوني ــة التقليدي النظري
ــل  ــاضي أن يتدخ ــس للق ــا فلي ــد منه ــب الأس ــتئثارهم بنصي ــوم، واس ــق الخص ــم ح وتعظي
ــق  ــلى تطبي ــصر دوره ع ــما يقت ــيرها، وإن ــا أو يس ــو￯ ليحركه ــذه الدع ــة وه ــذه الخصوم في ه
ــبقت  ــد س ــلامية ق ــة الإس ــن الشريع ــط.. ولك ــو￯ فق ــذه الدع ــلى ه ــة ع ــين والأنظم القوان
النظريــة القانونيــة التقليديــة في تأصيــل أســس هــذا الحــق للخصــوم ولكنهــا لم تســلك ســبيل 
ــر  ــق حقه..يظه ــت كل ذي ح ــث أعط ــطية بحي ــذت بالوس ــما أخ ــق وإن ــذا الح ــو في ه الغل

ــة: ــار التالي ــث والآث ــذا بالأحادي ــوم ه ــلام.بحق الخص ــمام الإس اهت
١ - عــن أم ســلمة-رضي االله عنهــا - قالــت: قــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- 
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«إنكــم تختصمــون إلي، ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض، فأقــضي لــه عــلى 
نحــو مــا أســمع منــه، فمــن قطعــت لــه مــن حــق أخيــه شــيئاً، فــلا يأخذه،فإنــما أقطــع لــه بــه 

قطعــة مــن النــار» ســبق تخريجــه..
٢ - قــال الفقهــاء - رحمهــم االله - في معــرض حديثهــم عــن أدب القــاضي بــأن القــاضي 
يكــره لــه أن يعلِّــم المدعــي كيــف يدعــي ومتــى يدعــي، إذ المدعــي هــو مــن يبتــدر ويكشــف 
عــن مركــزه كمدعــي في هــذه الدعــو￯ دون أي تدخــل مــن القــاضي، فإذا لم يحســن الكشــف 
عــن هويتــه، كان للقــاضي حينــذاك أن يبتــدر الخصــوم بقولــه: مــن المدعــي منكــما ؟  وذلــك 

لتحريــك الدعــو￯ التــي كان الأولى بتحريكهــا هــو المدعــي..
وهــذا تصريــح مــن قبــل الفقهــاء - رحمهــم االله - بــأن الدعــو￯ إنــما هــي ملــك للخصــوم 
ولكنهــا ليســت ملــكاً مطلقــاً بــل يشــاركهم فيهــا غيرهــم، وذلــك في حالــة عــدم إحســانهم 
تســيير ذلــك الملــك وحســن إدارتــه عــلى الوجــه الصحيــح، فالمدعــي هــو الــذي أثــار هــذه 
 ،￯وهــذه الخصومــة وهــو الأحــق بتحريــر دعــواه وابتــداء القــاضي بتلــك الدعــو ￯الدعــو
أمــا إذا لم يحســن ذلــك بــأن تلعثــم لســانه مــن هيبــة المجلــس أو لأي ســبب آخــر، فللقــاضي 
عندئــذ أن يتدخــل في تلــك الدعــو￯ ليحركهــا بعــد ذلــك التوقــف وذلــك بــأن يكشــف عــن 

شــخصية المدعــي.
ــذه  ــي في ه ــم الشرع ــدار الحك ــك لإص ــم، وذل ــر الحك ــو￯ في ب ــت الدع ٣ - إذا توقف
ــداء  الخصومــة، فــإن لأحــد أطــراف الدعــو￯ أن يحــرك ســكون هــذه الدعــو￯ وذلــك بإب
 ￯دفــع أو أكثــر عــلى مــا ادعــى بــه الطــرف الآخــر، وكــذا إذا صــدر الحكــم النهائــي في الدعو
ــه أن  ــم تجاه ــدر الحك ــن أص ــوز لم ــن يج ــف ولك ــوف تتوق ــم س ــك الحك ــو￯ بذل ــإن الدع ف
ــزه  ــب تميي ــك بطل ــاس ، وذل ــاع أو قي ــنة أو إجم ــاب أو س ــاً لكت ــم إذا كان مخالف ــض الحك ينق
ــدة  ــة الراك ــك الخصوم ــوم في تحري ــق الخص ــلى ح ــر ع ــل آخ ــذا دلي ــز وه ــة التميي ــن محكم م

ــاً مــن حقوقهــم.  ــبر حق والمتوقفــة وأن ذلــك يعت
المحــور الثــاني: مبــدأ حيــاد القــاضي: جــاء الفقــه الإســلامي مؤسســاً لمبــدأ حيــاد القــاضي 
ــين  ــدره ب ــذي يص ــم ال ــه في الحك ــوره وحيف ــدم ج ــوم.. وع ــين الخص ــه ب ــطيته وعدل ووس
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ــين. المتخاصم
وقد دل على هذا المبدأ القرآن الكريم والسنة المطهرة وآثار السلف الصالح. 

مْ  كُ ضِ فَاحْ ــةً فيِ الأَرْ لِيفَ نَــاكَ خَ لْ عَ ــا جَ دُ إِنَّ اوُ ــا دَ أولاً: الكتــاب: قــال االله - عــز وجــل -: ﴿يَ
ــبِيلِ  ــنْ سَ ــونَ عَ لُّ يــنَ يَضِ ذِ ــبِيلِ االلهَِّ إِنَّ الَّ ــنْ سَ ــكَ عَ لَّ يُضِ ￯ فَ َــوَ تَّبِــعِ الهْ لا تَ َــقِّ وَ َ النَّــاسِ بِالحْ ــينْ بَ

﴾ ســورة ص: ٢٦.. ــابِ سَ مَ الحِْ ــوْ ــوا يَ يدٌ بِــماَ نَسُ ــدِ ابٌ شَ ــذَ ُــمْ عَ االلهَِّ لهَ
ثانياً: السنة المطهرة: 

١ - عــن معقــل بــن يســار -رضي االله عنــه- قــال: ســمعت رســول االله -صــلى االله عليــه 
ــة فلــم يحطهــا بنصحــه إلا لم يجــد رائحــة  ــد يســترعيه االله رعي وســلم- يقــول: «مــا مــن عب
ــه،  ــلم في صحيح ــث [٧١٥٠]، ورواه مس ــم الحدي ــه، رق ــاري في صحيح ــة» رواه البخ الجن

ــث [١٤٢].. ــم الحدي رق
ثالثــاً: الآثــار: رو￯ الشــعبي فقــال: كان بــين عمــر بــن الخطــاب وأبي بــن كعــب مــداراة 
ــاك لتحكــم  ــه عمــر: أتين ــه، فقــال ل ــاه في منزل ــن ثابــت، فأتي ــد ب في شيء، فجعــلا بينهــما زي
ــير  ــا أم ــا ي ــال: هاهن ــه، فق ــدر فراش ــلى ص ــد ع ــه زي ــع ل ــم، فوس ــى الحك ــه يؤت ــا، في بيت بينن

ــه.. ــبق تخريج ــاء.. س ــرت في أول القض ــه- جُ ــر -رضي االله عن ــه عم ــال ل ــين. فق المؤمن
٢ - عندمــا تحــدث الفقهــاء - رحمهــم االله - عــن آداب القــاضي قالــوا: وليــس للقــاضي 
ــم أحــد الخصــوم فينظــر  ــا إذا لم يتكل ــادر الخصــوم بســؤالهم: مــن المدعــي منكــما.. أم أن يب
ــة للتحــدث بعــد هــذا الســكوت فــلا  ــإن كان ســكوتهم تهيئ القــاضي في هــذا الســكوت، ف

ــة.  ــداء في الخصوم ــألهما الابت ــين ولا يس ــذاك إلى الخصم ــاضي حين ــم الق يتكل
٣ - ذهبــت طائفــة مــن العلــماء إلى أنــه لا يجــوز للقــاضي أن يحكــم بعلمــه، وهــذا دليــل 

عــلى مبــدأ حيــاد القــاضي.
المحــور الثالــث: إيجابيــة القــاضي في الفقــه الإســلامي: جــاء الإســلام مؤكــداً ومؤسســاً 
لمبــدأ حيــاد القــاضي، وموجبــاً الأخــذ بــه لمــن تــولى أيــة ولايــة، ومحــذراً بالوعيــد الشــديد كل 
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مــن ضيــع هــذا المبــدأ بالتهــاون فيــه والتخــاذل عــن الأخــذ بــه. 
ويمكن أن نستدل لإيجابية القاضي بما يلي: 

ــه  ــاً كان ل ــن أبي حــدرد دين ــه تقــاضى اب ــه- أن ــن مالــك -رضي االله عن ١ - عــن كعــب ب
عليــه في المســجد، فارتفعــت أصواتهــما حتــى ســمعهما رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- 
ــال:  ــب؟» ق ــا كع ــاد￯: «ي ــه فن ــجف حجرت ــف س ــى كش ــما حت ــرج إليه ــه، فخ ــو في بيت وه
قلــت: لبيــك يــا رســول االله، فقــال: «ضــع مــن دينــك هــذا» وأومــأ إليــه أي الشــطر. قــال: 
لقــد فعلــت يــا رســول االله، قــال: «قــم فاقضــه» رواه البخــاري في صحيحــه،، رقــم الحديــث 
[٢٧٠٦]، ورواه مســلم في صحيحــه، رقــم الحديــث [١٥٥٨]. ورواه النســائي رقــم الحديث 

 ..[٥٤١٤]
٣ - أجــاز الفقهــاء - رحمهــم االله - للقــاضي أن يبــادر الخصــوم إذا لم يــدع المدعــي ويحــرر 

دعــواه بــأن يقــول لهــم: مــا خطبكــما ؟ أو مــن المدعــي منكــما ؟.

الفرع الثاني: السلطة التقديرية للقاضي في الخصومة: 
ــه  ــلى االله علي ــي -ص ــول النب ــي ق ــة ه ــاضي في الخصوم ــة للق ــلطة التقديري ــل الس أص
ــي  ــمع النب ــه س ــه- أن ــاص -رضي االله عن ــن الع ــرو ب ــذي رواه عم ــث ال ــلم- في الحدي وس
-صــلى االله عليــه وســلم- قــال: «إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا 
حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ، فلــه أجــر» رواه البخــاري في صحيحــه، رقــم الحديــث [٦٩١٩]. 

ــو داود [٣٥٧٤]. ــث [١٧١٦]، ورواه أب ــم الحدي ــه رق ــلم في صحيح ورواه مس
أمــا إن حكــم الحاكــم، أو قــضى القــاضي بمجــرد الهو￯ والتشــهي فإنــه يدخــل في الحديث 
ــاة  ــال: «القض ــلم- ق ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــه-، أن النب ــدة -رضي االله عن ــذي رواه بري ال
ثلاثــة، واحــد في الجنــة واثنــان في النــار فأمــا الــذي في الجنــة فرجــل عــرف الحــق فقــضى بــه، 
ورجــل عــرف الحــق فجــار في الحكــم فهــو في النــار، ورجــل قــضى للنــاس عــلى جهــل فهــو 

النــار» ســبق تخريجــه.
ــنن  ــاء في الس ــا ج ــاضي م ــة للق ــلطة التقديري ــة الس ــلى مشروعي ــة ع ــار الدال ــن الآث وم
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الكــبر￯: أن عمــر بــن الخطــاب -رضي االله عنــه- أشرك الأخــوة مــن الأب والأم مــع 
الأخــوة مــن الأم في الثلــث، فقــال لــه رجــل: قضيــت في هــذا عــام أول بغــير هــذا ؟ قــال: 
كيــف قضيــت ؟ قــال: جعلتــه للأخــوة مــن الأم، ولم تجعــل للأخــوة مــن الأب والأم شــيئاً، 
ــا رواه البيهقــي رقــم [٣١٠٩٧]، ورواه  ــا، وهــذا عــلى مــا قضين قــال: تلــك عــلى مــا قضين
ــوع  ــر بمجم ــننهرقم [٦٤٥] والأث ــي في س ــه. ٢٤٩/١٠. ورواه الدارم ــرزاق في مصنف عبدال

ــه حســن.. طرق

المبحث الثاني: حدود حق المحكمة في اختصام الغير
وفيه مطلبان 

المطلب الأول:حدود حق المحكمة في اختصام الغير نظاماً
وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: أهمية اختصام المحكمة للغير.
ــر  ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــدأ اختص ــذ بمب ــن الأخ ــعودي م ــم الس ــه المنظ ــب إلي ــا ذه م
ــد  ــات ومقاص ــلامي ولغاي ــع الإس ــق للتشري ــو المواف ــح وه ــرأي الصحي ــو ال ــة ه المحكم
ــة في العــالم، إذ أخــذ بهــذا  الشريعــة الإســلامية، والموافــق أيضــاً لمعظــم التنظيــمات الإجرائي

ــة. ــين العالمي ــن القوان ــة م ــدأ مجموع المب
ــد التــي تحققهــا هــذه الصــورة،  ــة اختصــام الغــير بأمــر المحكمــة في الفوائ وتتمثــل أهمي

ــا ذكــر بعــض هــذه الفوائــد ومنهــا:  ويمكنن
ــذي كان  ــي ال ــا الطبيع ــو￯ إلى وضعه ــلال رد الدع ــن خ ــك م ــة، وذل ــار الحقيق ١] إظه

ــم.  ــهم أو عنته ــوم أو غش ــال الخص ــولا إهم ــه ل ــر علي ــب أن تظه يج
ــة في  ــة والإيجابي ــلبية إلى دور الفاعلي ــة الس ــن بوتق ــه م ــاضي وإخراج ــل دور الق ٢] تفعي
الخصومــة وذلــك عــن طريــق اختصامــه للغــير لإدخالــه في هــذه الخصومــة التــي يــر￯ مــن 

ــه إظهــاراً للحقيقــة. ــه ومــا لدي ــه فيهــا لأخــذ أقوال المصلحــة إدخال
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ــق  ــن طري ــير ع ــام الغ ــدأ اختص ــذ بمب ــدم الأخ ــع؛ لأن في ع ــوق المجتم ــة حق ٣] حماي
ــير. ــوق الغ ــاع لحق ــكام، وضي ــارض في الأح ــاو￯ وتع ــدد للدع ــة، تع المحكم

الفرع الثاني: كيفية اختصام المحكمة للغير:
لم يســلك المنظــم الســعودي مســلك بعــض القوانــين الوضعيــة ، في إعطــاء القــاضي دوراً 
ــك  ــالات ذل ــصر لح ــير ح ــن غ ــة م ــر المحكم ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــك باختص ــاً وذل إيجابي
الاختصــام، بــل قيــد المنظــم الســعودي هــذا الــدور الإيجــابي في حــالات محــددة عــلى ســبيل 

الحــصر، تتمثــل هــذه الحــالات في ثــلاث حــالات هــي عــلى النحــو التــالي: 
ــل  ــزام لا يقب ــق أو الت ــن أو ح ــة تضام ــوم رابط ــد الخص ــه بأح ــن تربط ــة الأولى: م الحال

ــة.  التجزئ
ــيوع لأي  ــلى الش ــك ع ــه، أو الشري ــى علي ــي أو المدع ــع المدع ــوارث م ــة: ال ــة الثاني الحال
ــة. ــة الثاني ــة الأولى، أو بالشــيوع في الحال ــة بالتركــة في الحال ــت الدعــو￯ متعلق منهــما إذا كان

ــة  ــدت للمحكم ــا إذا ب ــم فيه ــو￯، أو بالحك ــام الدع ــار بقي ــد يض ــن ق ــة: م ــة الثالث الحال
ــوم..  ــب الخص ــن جان ــير م ــش، أو التقص ــؤ، أو الغ ــلى التواط ــة ع ــل جدي دلائ
وتتميز هذه الحالة عن سابقتيها بأن المنظم السعودي قد اشترط لها شرطين هما: 

١/ وجــود ضرر يلحــق بهــذا الغــير المــراد اختصامــه مــن جــراء رفــع الدعــو￯ أو الحكــم 
فيهــا. وقــد مثلنــا لهــذا الــشرط بأمثلــة ســابقة.

ــن  ــير م ــش أو تقص ــؤ أو غ ــاك تواط ــلى أن هن ــة ع ــل جدي ــة دلائ ــدو للمحكم ٢/ أن يب
ــة.  ــن الخصوم ــاً ع ــل خارج ــير إذا ظ ــق بالغ ــه ضرر يلح ــب علي ــوم، يترت ــب الخص جان

هــذا التحديــد لحــالات اختصــام الغــير بأمــر المحكمــة مــن قبــل المنظــم الســعودي أطلــق 
العنــان لــه بعــد تقييــده بالحــالات الثــلاث التــي ذكرناهــا، إذ جــاء في اللائحــة التنفيذيــة مــا 
يلغــي هــذا التقييــد بهــذه الحــالات، ويجعــل اختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة مطلقــاً 
ــلى  ــم ١/٧٦ ع ــة رق ــة التنفيذي ــص اللائح ــة  وتن ــار الحقيق ــة وإظه ــة العدال ــط مصلح بضاب
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أنــه: «لناظــر الدعــو￯ أن يأمــر بإدخــال مــن يــر￯ في إدخالــه مصلحــة وإظهــاراً للحقيقــة» 
المــادة ١/٧٦، مــن اللوائــح التنفيذيــة ص٦٨.

ويلاحــظ هنــا أن المنظــم الســعودي لمــا أطلــق العنــان للمحكمــة في اختصــام من تشــاء إذا 
كان في ذلــك مصلحــة للعدالــة وإظهــاراً للحقيقــة لم يقيــد ســلطة المحكمــة هــذه بــأن يكــون 
هــذا الغــير ممــن كان يصــح اختصامــه في الدعــو￯ عنــد رفعهــا كــما قيــد ســلطة الخصــوم في 
ــر￯ أن في  ــن ت ــام م ــة في اختص ــق الحري ــة مطل ــإن للمحكم ــالي ف ــير.. وبالت ــم للغ اختصامه

إدخالــه واختصامــه في الدعــو￯ القائمــة حســن ســير العدالــة وإظهــاراً للحقيقــة.
ونلحــظ أخــيراً في هــذه المــادة المختصــة باختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة أن المنظم 
لم يحــدد موعــداً لحضــور مــن تأمــر المحكمــة بإدخالــه بــل جعــل ذلــك إلى المحكمــة لتحديــد 
ــاره  ــع في إحض ــا، وتتب ــة به ــا المحيط ــو￯ وظروفه ــب كل دع ــاء، بحس ــذي تش ــد ال الموع
ــام  ــن نظ ــا م ــا بعده ــادة (١٢) وم ــت الم ــور أوضح ــف بالحض ــادة بالتكلي ــاع المعت الأوض

ــور. ــف بالحض ــادة بالتكلي ــاع المعت ــة الأوض ــات الشرعي المرافع
وإذا أراد القــاضي أن يدخــل شــخصاً في الخصومــة القائمــة أمامــه، وكان هــذا الشــخص 
يقيــم خــارج ولايتــه المكانيــة، فللقــاضي عندئــذ أن يســتخلف المحكمــة التــي يقــع في ضمــن 

ولايتهــا المــادة ٢/٧٦، مــن اللوائــح التنفيذيــة ص٦٨..
وكذلــك فإنــه لا يجــوز للمحكمــة الجزئيــة أن تدخــل شــخصاً في دعــو￯ أقيمت ضــده إذا 
كانــت هــذه الدعــو￯ خــارج اختصاصهــا النوعــي المــادة ٢٣/٧٦ مــن اللوائــح التنفيذيــة،  

ص٦٨.
ــث لا  ــرف ثال ــال ط ــة إلا بإدخ ــم في قضي ــة أن تحك ــة الجزئي ــتطع المحكم ــا إذا لم تس  أم
تختــص بنظــر الدعــو￯ ضــده اختصاصــاً نوعيــاً فعليهــا إحالــة الدعــو￯ الأصليــة وطلــب 

ــة، ص٦٩. ــح التنفيذي ــن اللوائ ــادة ٤/٧٦ م ــة الم ــة العام ــال إلى المحكم الإدخ
وقــد بــينِّ نظــام المرافعــات الشرعيــة الاختصــاص النوعــي في المحاكــم الســعودية 
ووضحــه وبينــه بــينِّ نظــام المرافعــات الشرعيــة الاختصــاص النوعــي في المحاكــم الســعودية 
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في المادتــين (٣١) و(٣٢)..
ــل  ــك أن تدخ ــد ذل ــة عن ــإن للمحكم ــلمين ف ــال المس ــت م ــلى بي ــو￯ ع ــت دع وإذا أقيم
ــم  ــادة رق ــال الم ــت الم ــن بي ــاع ع ــي للدف ــاد الوطن ــة والاقتص ــل وزارة المالي ــن قب ــدوب م من

ــة، ص٦٩. ــح التنفيذي ــن اللوائ ٧/٧٦  م
ــة  ــإن للمحكم ــة، ف ــال المحكم ــت م ــد￯ بي ــاً ل ــه محفوظ ــى ب ــغ المدع ــذا إذا كان المبل وك
عندئــذ أن تدخــل مأمــور بيــت مــال المحكمــة، والحكــم عليــه إذا توجــه الحكــم عليــه المــادة 

ــة، ص٦٩.. ــح التنفيذي ــن اللوائ ــم ٨/٧٦  م رق

الفرع الثالث: حق المحكمة في استبعاد أحد الخصوم:
ثبــت لدينــا ممــا ســبق أن للمحكمــة أن توســع نطــاق الخصومــة مــن حيــث أشــخاصها 
وأن تســتكمل عنــاصر الدعــو￯ وذلــك بإدخــال شــخص مــن الغــير طالمــا أن إدخــال ذلــك 
ــذا  ــتبعد ه ــة أن تس ــل للمحكم ــن ه ــة، ولك ــار للحقيق ــة وإظه ــة للعدال ــه مصلح ــير في الغ
الغــير الــذي أمــرت بإدخالــه وأصبــح مصنفــاً مــن ضمــن الخصــوم، كطــرف مــن أطــراف 

الخصومــة؟
هذا التساؤل أجابت عنه اللائحة التنفيذية بقولها: 

«للمحكمــة إبعــاد مــن رأت إدخالــه ولمــن أبعدتــه المحكمــة طلــب التدخــل، كــما للخصم 
طلــب إدخالــه» اللائحــة التنفيذية رقــم ٥/٧٦، ص٦٩. .

ومــع أن المنظــم قــد خــول المحكمــة هــذه الســلطة في اســتبعاد مــن رأت إدخالــه، إلا أنــه 
لم يهضــم حــق هــذا الغــير الــذي اســتبعدته المحكمــة مــن الخصــوم مــن التقــاضي باعتبــاره 
فــرداً مــن أفــراد هــذا المجتمــع لــه كافــة الحقــوق وعليــه ســائر الواجبــات والالتزامــات، إذ 
ــب  ــك بحس ــة وذل ــة القائم ــه في الخصوم ــب إدخال ــه أن يطل ــاح ل ــعودي أت ــم الس أن المنظ
مــا تقتضيــه المــادة [٧٧] مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة والتــي نظمــت عمليــة التدخــل في 

.￯الدعــو
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المطلب الثاني: حدود حق المحكمة في اختصام الغير فقهاً
وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: أهمية اختصام المحكمة للغير. 
عــارض كثــير مــن شراح الأنظمــة الصــورة الثانيــة مــن اختصــام الغــير، وهــي اختصــام 
ــذه  ــلى ه ــتراض ع ــنيع والاع ــشراح في التش ــؤلاء ال ــه ه ــب إلي ــا ذه ــير،، وم ــة للغ المحكم
الصــورة مخالــف لمــا جــاء في الشريعــة الإســلامية، بــل إن مــا أخــذ بــه المنظــم الســعودي مــن 
ــلامية،  ــة الإس ــق للشريع ــو المواف ــة ه ــر المحكم ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــورة اختص ــرار ص إق
ــد  ــا لمقاص ــد￯ موافقته ــا م ــورة؟ وم ــذه الص ــلامي له ــع الإس ــو التشري ــا ه ــل: وم ــإن قي ف

ــة؟  ــات الشريع وغاي
الإجابة على هذه الأسئلة تتمثل في الأدلة التالية: 

الدليــل الأول:يعتــبر حديــث القســامة دليــلاً وبرهانــاً عــلى مبــدأ اختصــام الغــير بصفــة 
ــوف  ــة، وس ــة خاص ــة بصف ــر المحكم ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــورة اختص ــلى ص ــة، وع عام
أبــين وجــه الدلالــة مــن حديــث القســامة بعــد أن أذكــر نــص هــذا الحديــث، فعــن ســهل 
ــلَ  يِّصــة بــن مســعود وعبــداالله بــن ســهل انطلقــا قِبَ بــن أبي حثمــة ورافــع بــن خديــج أن محُ
خيــبر فتفرقــا في النخــل فقتــل عبــداالله بــن ســهل فاتهمــوا اليهــود فجــاء أخــوه عبدالرحمــن 
وأبنــا عمــه حويصــة ومحيصــة إلى النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- فتكلــم عبدالرحمــن في أمــر 
َ أو قــال:  ــبرْ أخيــه وهــو أصغــر منهــم، فقــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- كــبرِّ الكُ
ليبــدإ الأكــبر، فتكلــما في أمــر صاحبهــما فقــال رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم-: «يقســم 
ــف؟  ــف نحل ــهده كي ــرٌ لم نش ــوا: أم ــه»، قال ــع برمت ــم فيدف ــل منه ــلى رج ــم ع ــون منك خمس
قــال: «فتبرئكــم يهــود بأيــمان خمســين منهــم» قالــوا: يــا رســول االله قــوم كفــار، قــال: فــوداه 
ــاً  ــم يوم ــداً له ــت مرب ــهل: فدخل ــال س ــه، ق ــن قبل ــلم- م ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص رس
ــلم،  ــظ لمس ــه واللف ــق علي ــث متف ــا» حدي ــة برجله ــل ركض ــك الإب ــن تل ــة م ــي ناق فركضتن
رواه مســلم، رقــم [١٦٦٩]، ورواه البخاريرقــم [٦٨٩٨]،، ورواه النســائي، رقــم [٤٧١٣]، 

ــم [١١٤٩]..  ــذي، رق ورواه الترم
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الدليــل الثــاني: مــن ضمــن الأدلــة التــي يمكــن الإســتدلال بهــا عــلى مشروعيــة اختصــام 
الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة: «السياســة الشرعيــة»، فــإذا كان هــذا الأمــر وهــو - اختصــام 
الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة - محققــاً للمصالــح، وجالبــاً للمنافــع مــن غــير أن يكــون لهــذا 
المبــدأ معــارض مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع أو قيــاس جــلي، فــإن العمــل بهــذا المبــدأ متوجــه 

ــمْ ﴾ ســورة النســاء: ٥٩.  نْكُ ــرِ مِ أُوليِ الأَمْ ــولَ وَ سُ ــوا الرَّ أَطِيعُ وفيــه أخــذ بقولــه تعــالى: ﴿وَ
ــاب  ــه الكت ــا جــاء ب ــاً للمصلحــة وغــير مخالــف لم ــه ولي الأمــر محقق ــا أمــر ب ــإذا كان م ف
والســنة والإجمــاع والقيــاس الجــلي فــإن العمــل بهــذا الأمــر واجــب لدلالــة الآيــة الســابقة 
ــر  ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــورة اختص ــمال ص ــراء إع ــن ج ــة م ــبرة والمتحقق ــح المعت والمصال

ــل في الآتي: ــة تتمث المحكم
ــل في  ــذي يتمث ــي، وال ــا الحقيق ــا إلى وضعه ــك برده ــو￯، وذل ــورة الدع ــل ص ٢ - تعدي
إدخــال مــن تحتــاج إليــه الدعــو￯ لقيامهــا عــلى الأركان الأساســية لهــا، وذلــك القصــور في 
ــة قــد يكــون ناتجــاً مــن جهــل المدعــي أو مــن  ظهــور الدعــو￯ عــلى غــير صورتهــا الحقيقي

تعســفه، أو لغــير ذلــك مــن الأســباب..
ويمكــن أن نمثــل بفائــدة حيــة وواقعــة معــاصرة أُثمــرت نتيجــة إعــمال صــورة اختصــام 

الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة، هــذه الفائــدة تتضــح في المثــال التــالي: 
ــل  ــه ب بتوكي ــى علي ــام المدع ــد ق ــه ب، وق ــى علي ــلى المدع ــو￯ ع ــي أ دع ــع المدع رف
شــخص آخــر للدفــاع عنــه في هــذه الخصومــة هــو ج، مضمــون هــذه الدعــو￯ أن المدعــى 
عليــه قــد قــام ببيــع ســيارة المدعــي أ ونوعهــا فــورد موديــل ١٩٩١م، للمشــتري د، وذلــك 
منــذ عــشر ســنوات.، وقــد اســتلم المدعــى عليــه هــذا المبلــغ ولم يقــم بتســديده إلى المدعــي، 
ــذه  ــه ج ه ــى علي ــل المدع ــر وكي ــد أنك ــه. وق ــم علي ــه والحك ــى علي ــؤال المدع ــب بس ويطال
الدعــو￯ قائــلاً: إن الــذي قــام بعمليــة البيــع هــو المدعــي، وأمــا مــوكلي فقــد قــام بإخبــار 
المشــتري د بأوصــاف الســيارة وهيئتهــا ولونهــا وســعرها، ثــم بعــد ذلــك اســتلم شــيكاً مــن 
المشــتري د، ولم يصرفــه البنــك لعــدم وضــوح الكتابــة فيــه، ولا أعلــم قيمــة هــذا الشــيك. 
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وقــد رفــع القــاضي هــذه الجلســة آمــراً بدخــول وحضــور المشــتري د في هــذه الخصومــة، 
وذلــك للتحقــق مــن عمليــة الــشراء ولأخــذ أقوالــه فيهــا. 

ــة  ــي خمس ــة وه ــع وبالقيم ــة البي ــر بعملي ــتري د، وأق ــضر المش ــة ح ــة الثاني وفي الجلس
ــه لم  ــك بأن ــر كذل ــك، وأق ــن ذل ــه ع ــاضي ل ــؤال الق ــد س ــك بع ــال، وذل ــف ري ــون أل وثلاث
ــن  ــه م ــع لدي ــه لا مان ــه، وأن ــى علي ــي ولا للمدع ــيئاً لا للمدع ــة ش ــك القيم ــن تل ــع م يدف
أن يدفعهــا للمدعــي مقســطة لعــدم قدرتــه عــلى دفعهــا دفعــة واحــدة، وذلــك بواقــع ألــف 
(١٠٠٠ريــال) في كل شــهر هــذه القضيــة عرضــت أمــام المحكمــة الكــبر￯ بالريــاض برقــم 

٢٣/٢٤٤٦٠ في ١٤٢٣/٤/١٨هـــ. .
وقــد جــاء في أقضيــة ســماحة رئيــس القضــاة ومفتــي الديــار الســعودية الشــيخ / محمــد 
بــن إبراهيــم آل الشــيخ، مــا يؤكــد هــذا المبــدأ، ومــن أقضيتــه التــي تؤيــد وتؤكــد اختصــام 

الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة مــا يــلي: 
ــة...؛ لأن  ــلى ورث ــه ع ــه في ــو￯ تتوج ــب، فالدع ــن الطل ــوفي.. م ــط المت ــق بقس ــا يتعل «م
ــم ٣/٢٦٥٠ في ١٣٨٣/١١/٢٥هـــ،  ــدر برق ــم ص ــذا الحك ــوت» ه ــخ بالم ــة تنفس الشرك

ــات  ١٣٥/١. .  ــام المرافع ــوص نظ ــي لنص ــل الشرع ــة التأصي مقدم
وصــدر مــن ســماحة رئيــس القضــاة أيضــاً مــا يتعلــق بهــذه الصــورة: «إنــه متــى توجــه 
الحكــم عــلى بيــت المــال فلا بــد من حضــور منــدوب مــن وزارة الماليــة يتــولى الدفاع عــن بيت 
المــال، ثــم يصــدر الحكــم في ذلــك» صــدر هــذا الحكــم برقــم ٢٠٥ في ١٣٩٦/١٢/٢٥هـــ. 

مقدمــة التأصيــل الشرعــي لنصــوص نظــام المرافعــات ١٣٥/١.. 
ــدم  ــاو￯، وع ــدد الدع ــدم تع ــد في ع ــة يفي ــر المحكم ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ٢] اختص
ــير،.  ــن الغ ــق م ــذ الح ــير، أو أخ ــوق الغ ــة حق ــد في حماي ــما يفي ــاً، ك ــكام أيض ــارض الأح تع

الفرع الثاني: كيفية اختصام المحكمة للغير:
ــة  ــر المحكم ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــورة اختص ــلى ص ــعودي ع ــم الس ــص المنظ ــا ن عندم
حــدد الحــالات التــي يجــوز للقــاضي مــن خلالهــا أن يختصــم الغــير، إلا أننــي أر￯ أن تقييــد 
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ــه نظــر؛ إذ  ــاء عــلى أمــر المحكمــة بهــذه الحــالات الثــلاث أمــر في المنظــم اختصــام الغــير بن
مــا الفــرق بــين اختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر الخصــوم وبــين اختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر 

المحكمــة؟ 
ــر  ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــد اختص ــة تقيي ــدم وجاه ــن ع ــه م ــت إلي ــا ذهب ــد م ــا يؤي ومم
ــلم-  ــه وس ــلى االله علي ــشر -ص ــيد الب ــن س ــر ع ــاء في الأث ــا ج ــة م ــالات معين ــة بح المحكم
بجــواز إدخــال الغــير بنــاء عــلى أمــر القــاضي -صــلى االله عليــه وســلم- في حالــة لا يمكــن أن 
تصنــف مــن ضمــن الحــالات الثــلاث التي نــص عليهــا المنظــم الســعودي، وذلــك في حديث 
القســامة، إذ تبــين لنــا عندمــا ذكرنــا حديــث القســامة وبينــا وجــه الدلالــة منــه عــلى جــواز 
هــذه الصــورة - أي إدخــال الغــير وهــم عصبــة المقتــول الــوارث منهــم وغــير الــوارث لأداء 
اليمــين - لا يمكــن أن تــدرج هــذه الصــورة تحــت مظلــة أيــة حالــة مــن الحــالات الثــلاث 
التــي ذكرهــا المنظــم الســعودي، وهــذا دليــل عــلى جــواز إطــلاق هــذه الصــورة مــن غــير 

تقييــد لهــا بحــالات معينــة.
ــر  ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ ــورة اختص ــلاق ص ــا لإط ــي ذكرته ــوغات الت ــلى المس ــاء ع وبن
ــاً  ــن تصرف ــد أحس ــعودي ق ــم الس ــة، أر￯ أن المنظ ــالات معين ــا بح ــدم تقييده ــة وع المحكم
عندمــا تــدارك قصــور هــذا التقييــد بهــذه الحــالات الثــلاث وأطلــق هــذا التحديــد وجعــل 
ــال  ــذا الإدخ ــون في ه ــط: أن يك ــير بضاب ــن الغ ــخص م ــال أي ش ــلطة في إدخ ــاضي الس للق
ــة للــمادة [٧٦] رقــم [١]:  ــة وإظهــاراً للحقيقــة و جــاء في اللائحــة التنفيذي مصلحــة للعدال
«لناظــر الدعــو￯ أن يأمــر بإدخــال مــن يــر￯ في إدخالــه مصلحــة وإظهــاراً للحقيقــة « المــادة 

ــة، ص٦٨. .  ــات الشرعي ــام المرافع ــة لنظ ــح التنفيذي ــن اللوائ ١/٧٦ م
ــه  ــاء عــلى أمــر المحكمــة في وهــذا الإطــلاق مــن المنظــم الســعودي لاختصــام الغــير بن
مصالــح ومنافــع، هــذه المصالــح الناتجــة مــن إعــمال اختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة 

مــن غــير تقييــد لهــا يمكــن النظــر فيهــا مــن جهتــين همــا: 
الجهــة الأولى:إن النظــر مــن خــلال هــذه الجهــة إلى المصالــح الناتجــة مــن إعــمال صــورة 
ــتلزم ألا  ــة يس ــالات معين ــا بح ــد له ــير تقيي ــن غ ــة م ــر المحكم ــلى أم ــاء ع ــير بن ــام الغ اختص
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يشــترط أن تكــون الثــمار الناتجــة عــن إعــمال هــذه الصــورة خالصــة مــن دون أيــة شــوائب 
ــة عــلى  ــة وطاغي ــح أن تكــون غالب ــبر في تلــك المصال ــل المعت ــح، ب تعكــر صفــو هــذه المصال

غيرهــا. 
الجهــة الثانيــة: يتمثــل النظــر مــن خــلال هــذه الجهــة في المصالــح المتولــدة مــن إطــلاق 
صــورة اختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة مــن غــير تقييــد لهــا بحــالات معينــة، هــل 
يتعلــق الخطــاب الشرعــي بهــا أم لا؟ ذكرنــا ســابقاً أن الخطــاب الشرعــي الــذي يــدل عــلى 
اختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة يتمثــل في حديــث القســامة، وقــد جــاء هــذا الحديث 
بدلالــة صريحــة وواضحــة عــلى صحــة هــذه الصــورة مــن غــير تقييــد لهــا بحــالات معينــة أو 
محــددة، وهــذه المصالــح الناتجــة مــن اعتبــار هــذه الصــورة مــن الناحيــة الشرعيــة مــن غــير 
تقييــد أو تحديــد لهــا لا يؤثــر فيهــا أو يقــدح في مشروعيتهــا مظنــة وجــود ضرر أو مفســدة مــن 
جــراء إعــمال هــذه الصــورة بإطــلاق  وبالتــالي فــإن هــذا النظــر لهــذه المصالــح يؤكــد صحــة 
إطــلاق اختصــام الغــير بنــاء عــلى أمــر المحكمــة مــن غــير تحديــد أو تقييــد حــالات معينــة 

لذلــك الاختصــام. 

الفرع الثالث: حق المحكمة في استبعاد أحد الخصوم: 
أولاً: التأصيل الشرعي لإبعاد الخصم الأصلي: 

ــوغ  ــين لأي مس ــوم الأصلي ــد الخص ــتبعد أح ــاضي أن تس ــة في الق ــة ممثل ــوز للمحكم يج
تــراه؛ إمــا لعــدم أهليتــه، أو لعــدم صفتــه في الدعــو￯ وإطــلاق مصطلــح - الخصــم - عــلى 
هــذا الشــخص مــع عــدم أهليتــه أو صفتــه في الدعــو￯ هــو مــن قبيــل المجــاز أو باعتبــار مــا 

ســيؤول إليــه الأمــر.
ــم عبدالرحمــن في أمــر  ــه: «فتكل وهــذا الاســتبعاد جــاء صريحــاً في حديــث القســامة وفي
، أو  ــبرْ ــبرِّ الكُ ــلم-: «ك ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــال رس ــم، فق ــر منه ــو أصغ ــه وه أخي

ــه.  ــبق تخريج ــما ...» س ــر صاحبه ــما في أم ــبر»، فتكل ــدإ الأك ــال: ليب ق
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ثانياً: التأصيل الشرعي لإبعاد الخصم المدخل: 
رأ￯ المنظــم الســعودي أن يعطــى القــاضي ســلطة كبــيرة في الدعــو￯ تتمثــل في اســتبعاد 
ــاء عــلى أمرهــا، وللخصــم المبعــد أن  ــه بن ــذي كان إدخال الخصــم المدخــل في الخصومــة وال
يطلــب مــن المحكمــة التدخــل في الدعــو￯ المبعــد منهــا، كــما أن لأحــد الخصــوم الأصليــين 

أن يطلــب إدخــال الخصــم المبعــد المــادة [٥/٧٦] مــن اللوائــح التنفيذيــة، ص٦٩. 
هــذه الســلطة التــي أعطيــت للقــاضي هــي مــن قبيــل السياســة الشرعيــة، والتــي ذكرنــا 
ســابقاً أن أســاس مبــدأ اختصــام الغــير هــو السياســة الشرعيــة فــإذا رأ￯ المنظــم ممثــلاً في ولي 
ــه اســتبعاد أحــد الخصــوم فــإن  ــيرة تتمثــل في أحقيت الأمــر أن في إعطــاء القــاضي ســلطة كب
لــولي الأمــر حينــذاك أن يقــرر هــذا الأمــر ويوجــب العمــل بــه، ويكــون تصرفــه ذلــك مــن 

قبيــل السياســة الشرعيــة في إصــلاح أمــور الرعيــة. 

تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه ومن اهتد￯ بهديه إلى يوم الدين.
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تلخيص بحث

القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن
إعداد الطالب

عبدالعزيز محمد عبدالباقي

إشراف 
فضيلةالشيخ الدكتور/ يوسف بن عبداالله الشبيلي
 الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

العام الجامعي
١٤٢٦هـ- ١٤٢٧هـ

عدد صفحات  البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس  ١٨٨
عدد صفحات البحث بعد التلخيص ٥٣
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التمهيد

وتحتـه مبحثـان

المبحث الأول: التعريف بمفردات الموضوع.
المطلب الأول: وتحته أربعة فروع

الفرع الأول:  تعريف القواعد لغة واصطلاحاً
ــاس، والقواعــد الأســاس،  القواعــد جمعومفــرده: قاعــد أو قاعــدة، والقاعــدة أصــل الأسّ

وقواعــد البيــت: أساســه.
واصطلاحاً:حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة.

الألفاظ ذات الصلة:
 أ - الضابط:

لغـة: من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه وحفظه بالحزم.
ــاه  ــذا اتج ــا، وه ــرادف له ــه م ــلى أن ــاء ع ــدة بن ــف القاع ــرف تعري ــد يع ــاً: فق واصطلاح
فــه بأنــه:  مجموعــة مــن العلــماء، ، ومــن رأ￯ التفريــق بينهــما عرفــه تعريفــاً مخالفاً،حيــث عرّ

ة. ــه نظــم صــور متشــابهِ ــاب وقصــد ب ــا اختــصّ بب م
ــي  ــابهة الت ــة المتش ــروع الفقهي ــا: الف ــا معناهم ــان معً ــر: المصطلح ــباه والنظائ ب - الأش
، والمختلفــة في الحكــم. تأخــذ حكــماً واحــداً، والفــروع الفقهيــة المتشــابهة ظاهــراً أو صــورةً
ويعلــم مــن خــلال تصفــح كتــب الأشــباه والنظائــر أنهــا ليســت مقصــورة في القواعــد، 

بــل هــي شــاملة لهــا ولغيرهــا.
جـــ- النظريــة الفقهيــة: حــاول بعــض العلــماء التفريــق بــين القاعــدة الفقهيــة والنظريــة 
ــد  ــى التقعي ــا معن ــل في عناصره ــة تحم ــدة الفقهي ــث: إنّ القاع ــن حي ــة م ــة العام الفقهي
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ــه  ــواب الفق ــد أب ــطة تجري ــون بواس ــي تتك ــة فه ــة العام ــة الفقهي ــا النظري ــل، أمّ والتأصي
ــه تصنيفــاً تنتظــم بــه كل مجموعــة  الإســلامي وفصولــه وموضوعاتــه، ثــم تصنيــف ذلــك كلّ

ــا. ــد يجمعه ــير واح ــار كب في إط

الفرع الثاني: تعريف الفقهية لغة واصطلاحاً
ــه  ــيادته وشرف ــن لس ــم الدي ــلى عل ــب ع ــه، وغل ــم ل ــشيء والفه ــم بال ــة: العل ــه لغ الفق

ــم. ــواع العل ــائر أن ــلى س ــه ع وفضل
واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

الألفاظ ذات الصلة:-
عة في الدين، والشريعة. ْ  أ - الشـريعـة: مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرِّ

واصطلاحاً: هي المتوقفة على الشرع، أو التي لا تدرك لولا خطاب الشارع.
ب- أصــول الفقــه: العلــم بالقواعــد التــي يتوصــل بهــا إلى اســتنباط الأحــكام الشرعيــة 

الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة.
ــول  ــا أص ــة ، أم ــة التفصيلي ــي بالأدل ــه يعن ــه: أنّ الفق ــول الفق ــه وأص ــين الفق ــة ب والصل
ــة. ــوهُ دلالتهــا عــلى الأحــكام الشرعي جُ ــة مــن حيــث وُ ــة الإجمالي الفقــه فموضوعــه: الأدل

الفرع الثالث : عريف الصيغ لغة واصطلاحاً
الصيغة لغة: العمل والتقدير.

واصطلاحاً:الصيغــة هــي الإيجــاب والقبــول، ويصلــح لهــما كل قــول أو فعــلٍ يــدل عــلى 
الرضــا.

ــن،   ــد المتعاقدي ــن كلام أح ــدر أولاً م ــا يص ــلى م ــق ع ــاب يطل ــة: أنّ الإيج ــر￯ الحنفي وي
ــده. ــدر بع ــا يص ــلى م ــول ع والقب
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الألفاظ ذات الصلة:
، والاســم  ــنَ الفعــل عــبر، ، وعــبرّ عــما في نفســه: أي: أعرب وبينّ بــارة مِ  أ -  العبـــارة: العِ

ة، ولا يخــرج اســتخدام الفقهــاء لكلمــة العبارة عــن معناهــا اللغوي. ــبرْ منــه العبــارة والعِ
ــول  ــظ بق ــي، ولف ــن فم ءَ م ــشيَّ ــت ال ــا، ولفظ ــظ لفظ ــكلام يلف ــظ بال ــظ: لف ب - اللفـ

ــوي. ــا اللغ ــن معناه ــظ ع ــة اللف ــاء لكلم ــتعمال الفقه ــرجُ اس ــه، ولا يخ ــم ب ــن، تكل حس

الفرع الرابع: تعريف العقود لغة واصطلاحاً
بط. العقود جمع، ومفرده: عقد، والعقد الشدّ والرّ

وفي الاصطلاح: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً.
الألفاظ ذات الصلة:

أ -  الالتزام:
. لغة: الاعتناق، والتزمته: اعتنقته، وأصل ذلك مصاحبة الشيء بالشيء دائماً

واصطلاحاً: ولا يبعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ب- البيع: 

ــا،  لغــة: البــاء واليــاء والعــين أصــل واحــد، وهــو بيــع الــشيء، وربــما ســمي الــشر￯ بيعً
والمعنــى واحــد.

وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً وتملكاً.
جـ- الإجـارة:

لغة: ما أعطيت من أجر في عمل، وهو كراء الأجير.
واصطلاحاً: تمليك المنافع بعوض.
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المطلب الثاني: التعريف بالقواعد الفقهية 
ويحتوي على ثلاثة فروع

الفرع الأول: نبذة يسيرة عن نشأة علم القواعد الفقهية
ــت  ــث زامن ــدم حي ــاق الق ــأتها في أعن ــط نش ــة ترب ــد الفقهي ــأنّ القواع ــول ب ــن الق يمك
ــروز  ــات في ب ــة معطي ــد الصحاب ــما أنّ لعه ــالأرض، ك ــماء ب ــال الس ــد اتص ــأة عه ــذه النش ه
هــذه القواعــد إلى حيّــز الوجــود، ويمثــل هــذا الجانــب كتــاب عمــر لأبي موســى الأشــعري 
ــول  ــة والأص ــات الفقهي ــن الكلّي ــة م ــلى مجموع ــاب ع ــذا الكت ــتمل ه ــد اش ــاء، فق في القض

ــوة . ــكاة النب ــن مش ــر م ــبها عم ــة اكتس التشريعي
ويذهــب بعــض الباحثــين إلى أنّ فكــرة القواعــد الفقهيــة بــدأت في القــرن الثــاني الهجــري 

ــة.  لوجــود مجموعــة مــن هــذه القواعــد يتداولهــا العلــماء دون إفرادهــا بتآليــف خاصّ
وقــد اتســع مجــال القواعــد الفقهيــة في هــذه الحقب مــن الزمــن (عهــد التابعــين وتابعيهم) 
ــد  ــة القواع ــبق إلى صياغ ــي أس ــب الحنف ــاء المذه ــن فقه ــا م ــات العلي ــت الطبق ــد كان ،وق

ــة، وإليهــم قصــب الســبق في هــذا المجــال، وهــم المصــدر في هــذا الجانــب. الفقهي
وفي القــرن الرابــع الهجــري كانــت هــذه القواعــد الفقهيــة قــد اكتملــت ونضجــت وقامت 
عــلى ســوقها لا ينقصهــا إلاّ أن تجــرد عــن غيرهــا وتفــرد لهــا الكتــب بالتأليــف والتصنيــف، 

وهــذا مــا فعلــه الفقهــاء المتأخــرون مــن بعــد.

الفرع الثاني: علاقة القواعد الفقهية بالضوابط الفقهية
أولاً: ما تقرر أنّ للعلماء اتجاهين اثنين في بيان مفهوم الضابط:

الاتجــاه الأول: يــر￯ أنّ الضابــط مــرادف للقاعــدة دون مــا فــرق بينهــما، فمعنــاه معناهــا، 
وهــذا مذهــب مجموعــة مــن العلــماء.

الاتجاه الثاني: ير￯ التفريق بينهما، وهذا مذهب جمهور علماء هذا الفن.
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ويبــدو أنّ كلاّ مــن الاتجاهــين اصطــلاح فقهــي لا ينكــر، وإنــما كان التفريــق بينهــما قــول 
الأكثــر.

ثانياً: أنّ العلماء حاولوا التفريق بينهما من وجهين:
أنّ بينهــما عمومــاً وخصوصــاً مطلقــاً، وبيــان ذلــك أنّ القاعــدة تضــم تحتهــا مســائل   -١

فقهيــة مــن أبــواب شــتى بخــلاف الضابــط فهــو يضــم مســائل فقهيــة مــن بــاب واحــد .
أنّ القاعــدة في الأغلــب متفــق عليهــا بــين المذاهــب أو أكثرهــا، وأمــا الضابــط فهــو   -٢

ر عمومــه. يختــصّ بمذهــب معــين -إلا مــا نــدَ
ب - علاقة القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر:

ورد في كتــاب: القواعــد والضوابــط الفقهيــة القرافيــة التفرقــة بــين هــذه المصطلحــات؛ 
، بينــما المشــابهة الاشــتراك في أكثــر الوجــوه لا كلهــا، فيــما  فالمماثلــة هــي المســاواة مــن كل وجــهٍ

أنّ المناظــرة يكفــي فيهــا الاشــتراك في بعــض الوجــوه.
ــماً  ــذ حك ــي تأخ ــابهة الت ــة المتش ــروع الفقهي ــى الاصطلاحي:الف ــث المعن ــن حي ــا م أم

ــم. ــة في الحك ــورة والمختلف ــراً أو ص ــابهة ظاه ــة المتش ــروع الفقهي ــدا، والف واح
جـ- علاقة القواعد الفقهية بالقاعدة الأصولية:

ن منهاجــاً يعتمــد  ــي تكــوّ ــة الت ــادئ والمباحــث اللغوي القاعــدة الأصولية:هــي تلــك المب
ــة واســتنباط الأحــكام منهــا. ــه في تفســير النصــوص الشرعي ــه الفقي علي

وإليــك فروقــاً يذكرهــا الفقهــاء بــين القواعــد الفقهيــة والقواعــد الأصوليــة عــلى النحــو 
الآتي:

ــا القواعــد الفقهيــة  إنّ القواعــد الأصوليــة هــي -في معظمهــا- قواعــد لغويــة ، أمّ  [١]
ــية. ــتقرائية قياس ــد اس ــي قواع فه

إنّ القواعــد الأصوليــة هــي قواعــد إجماليــة عامــة تجريديــة، أمــا القواعــد الفقهيــة   [٢]
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فهــي قواعــد محــددة.
إنّ القواعــد الأصوليــة هــي قواعــد ســابقة للجزئيــات ، أمــا القواعــد الفقهيــة فهــي   [٣]

متأخــرة عــن الجزئيــات.
ــد  ــا القواع ــج ،أم ــتنباط والتخري سْ ــه لِلاْ ــا الفقي ــع إليه ــة يرج ــد الأصولي إنّ القواع  [٤]

ــة ــائل الفقهي ــتحضار المس ــه لاس ــا الفقي ــع إليه ــما يرج ــة فإن الفقهي
ــد  ــي قواع ــة فه ــد الفقهي ــا القواع ــردة، أم ــد مط ــي قواع ــة ه ــد الأصولي إنّ القواع  [٥]

ــة. أغلبي

الفرع الثالث : أهم الكتب في القواعد الفقهية
أولاً: الحنفية:

[١]  أصول الكرخي: تأليف أبي الحسن الكرخي «ت٣٤٠هـ».
[٢]  تأسيس النظر:تأليف عبيداالله بن عمر الدبوسي الحنفي «ت٤٣٠هـ».

[٣]  الأشباه والنظائر:تأليف زين العابدين إبراهيم بن نجيم «ت٩٧٠هـ»، 
[٤]  مجامع الحقائق: تأليف محمد أبي سعيد الخادمي «ت١١٧٦هـ» 
[٥]  مجلة الأحكام العدلية:وضعتها لجنة من علماء الدولة العثمانية. 

[٦]  الفوائــد البهيــة في القواعــد الفقهية:تأليــف محمــود أفنــدي مفتــي دمشــق «ت 
١٣٠٥هـــ».

ثانياً: المالكيـة:
ني «ت ٤٦١هـ»  [١]  أصول الفتيا:تأليف محمد بن حارث الخُشَ

[٢]  أنوار البروق في أنواء الفروق:تأليف شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤) 
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 [٣]  المذهب في ضبط قواعد المذهب:تأليف أبي عبداالله محمد عظوم 
[٤]  المنهــج المنتخــب عــلى قواعــد المذهب:تأليــف أبي الحســن عــلي بــن قاســم الزقــاق 

٩١٢هـ). (ت 
[٥]  إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالك:تأليــف: أحمــد بــن يحيــى الونشريــسي (ت: 

.(٩١٤
[٦]  نظم قواعد الإمام مالك:تأليف محمد بن عبدالرحمن السجيني.
[٧]  المجاز الواضح:تأليف: محمد يحيى عبداالله الحوضي ثم الولاتي.

ثالثاً: الشافعية:
:￯[١]  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو المشهور بالقواعد الكبر

تأليف: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت ٧٧٠هـ).
[٢]  الأشباه والنظائر:تأليف: صدر الدين محمد بن عمر (ت٧١٦هـ) .

[٣]  الأشباه والنظائر:تأليف: تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت٧٧١هـ).
[٤]  المنثور في القواعد:تأليف بدر الدين محمد الزركشي (ت٧٩٤هـ).

[٥]  الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــورع الشــافعية: تأليــف جــلال الديــن الســيوطي (ت 
٩١١هـ) 

رابعاً: الحنابلة:
[١]  القواعد النورانية:تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)

[٢]  القواعد:تأليف عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ) 
[٣]  مغنــي ذوي الأفهــام عــن الكتــب الكثــيرة في الأحكام:تأليف يوســف بــن عبدالهادي 
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المقدسي الحنبــلي (ت ٩٠٩هـ).

المبحث الثاني: فـي صـيــغ الـعـقـــود
                  ويحتوي على أربعة مطالب    

المطلب الأول: شــــروط الصـيـغــة
الشرط لغة: الشرط بالتحريك: العلامة، وجمعه: أشراط.

واصطلاحاً: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني.
أقسـام الشـروط:

الشرط المحض.  -١
لَل. شرط في حكم العِ  -٢

شرط له حكم الأسباب.  -٣
شرط اسماً لا حكماً.  -٤

شرط هو بمعنى العلامة الخاصة.  -٥
، فالــذي يعنينــا مــن هــذه الأقســام هــو القســم الأول الــذي هــو الــشرط المحــض،  بعــدُ وَ

وهــو قســمان: الــشرط المحــض الشرعــي والــشرط المحــض الجعــلي.
ــة ، وإمــا للانعقــاد،  ــا للصحّ ــا للوجــوب ، وإمّ والشرعــي: هــو الــذي اشــترطه الشــارع إمّ

وإمــا للــزوم ، وإمــا لنفــاذ.
هناك شروط يذكرها العلماء للصيغة، وهي:

أنْ تكــون صــادرة ممــن هــو أهــل للتصرفويــزاد بالنســبة للتبرعــات: أن يكــون أهــلاً   -١
للتــبرع. 
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أن يقصد المتكلم بالصيغة لفظها مع المعنى المستعمل فيه اللفظ.  -٢
أن تصــدر الصيغــة عــن اختيــار، فلــو كان مكرهــا في تلفظــه بصيغــة العقــد لم ينعقــد   -٣

عنــد الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلة،والحنابلــة يجيــزون النــكاح مــع الإكــراه.
أما الحنفية فلهم تفصيل بناء على أنّ المكره عليه قسمان:

مالا يحتمل الفسخ، كالطلاق فتجوز هذه التصرفات مع الإكراه.  -١
ــر  ــد زف ــادها، وعن ــب فس ــراه يوج ــخ فالإك ــل الفس ــي تحتم ــات الت ــا التصرف وأم  -٢

ــازة. ــلى الإج ــا ع ــب توقفه يوج
وبقية الشروط:-

أن تكون الصيغة بالماضي أو بما يفيد إنشاء العقد في الحال.  -٤
أن يتوافق الإيجاب والقبول.  -٥

أن يتحد المجلس.  -٦
ــث:  ــة، لحدي ــلاق والرجع ــكاح والط ــول، إلاّ في الن ــاب والقب ــزل في الإيج ــدم اله ع  -٧
هــن جــدّ وهزلهــن جــد الطــلاق والنــكاح والرجعــة» أخرجــه الترمــذي ، مــن  «ثــلاث جدّ
ــلا: لا  ــن أردك) قائ ــن اب ــه (عبدالرحم ــد روات ــان أح ــن القط ــل اب ــرة، وجهّ ــث أبي هري حدي

ــة  ــب الراي ــذا: نص ــر في ه ــه، وينظ ــرف حال يع
عدم رجوع الموجب، وعدم وفاته قبل قبول القابل.  -٨

ألاّ يطرأ تغيير على المعقود عليه قبل القبول.  -٩

المطلب الثاني: أساليب ترد بها الصيغ
المراد بهذا العنوان: الطرق والمسالك التي ترد بها صيغ العقود.

ــلى  ــدلّ ع ــي ت ــارات الت ــاظ والعب ــق: الألف ــا تطل ــاء عندم ــد الفقه ــة عن ــراد بالصيغ والم
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ــصرف. الت
ــع  ــما إذا كان الإيجــاب والقبــول (الصيغــة) بالمــاضي أنّ البي * لا خــلاف بــين الفقهــاء في
وغــيره مــن العقــود ينعقــد،ولا خــلاف بينهــم في عــدم انعقــاد البيــع ونحــوه إذا كان الإيجاب 

والقبــول بصيغــة الاســتفهام.
ــإذا  ــي، ف ن ــك بِعْ ــو قول ــر نح ــة الأم ــول بصيغ ــاب والقب ــما إذا كان الإيج ــوا في * واختلف
أجابــه الآخــر بقولــه: بعتــك، فــإنّ لفــظ «بعتــك» يكــون إيجابــاً مــن صاحبــه، واحتــاج إلى 
القبــول مــن الآمــر بالبيــع، وهــذا قــول الحنفيــة، وهــو روايــة عنــد الحنابلــة وهــو الظاهــر 
عنــد الشــافعية،أما المالكيــة فــيرون أنّ البيــع ينعقــد بصيغــة ، وهــذا القــول هــو الأظهــر عنــد 

ــد الحنابلــة. الشــافعية وإحــد￯ الروايتــين عن
ــاب  ــارة الإيج ــت العب ــارع إذا تضمن ــر أو المض ــظ الأم ــول بلف ــاب والقب ــح الإيج ويص
والقبــول عنــد الحنفيــة. وعنــد المالكيــة والحنابلــة في مثــل ذلــك. وعنــد الشــافعية في نحــو: 

ــذا. ــي بك ــدك عن ــق عب أعت
أولاً: انعقاد البيع بالمعاطاة (الفعل):

والمعاطاة مصدر عاطى يعاطي بمعنى التناول.
واصطلاحــاً: إعطــاء كلّ مــن العاقديــن لصاحبــه مــا يقــع التبــادل عليــه دون إيجــاب ولا 

قبــول أو بإيجــاب دون قبــول أو عكســه..
اختلف العلماء في انعقاد البيع بالتعاطي على قولين:

القــول الأول:يــر￯ الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وفي قــول للشــافعية جــواز البيــع 
بالمعاطــاة.

القول الثاني: وير￯ الشافعية عدم جواز البيع بالمعاطاة إلاّ في محقرات الأشياء.
دليل القول الأول:
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ــا ﴾ ســورة البقــرة، الآيــة:  بَ مَ الرِّ ــرَّ حَ ــلَّ االلهَُّ البَيْــعَ وَ أَحَ أنّ االله أحــلّ البيــع بقولــه: ﴿ وَ  -١
٢٧٥

ــما هــو أخــذ    مــا في  ولأنّ الفعــل يــدلّ عــلى الرضــا عرفــاً، والمقصــود مــن البيــع إنّ  -٢
ــواقهم  ــلمون في أس ــل والمس ــي الفع ــول فيكف ــترط الق ــلا يش ــاه، ف ــوض ترض ــيرك بع ــد غ ي

وبياعاتهــم عــلى ذلــك.
ولأن النــاس يتبايعــون في أســواقهم بالمعاطــاة في كل عــصر، ولم ينقــل إنــكاره قبــل   -٦

ــاً. ــك إجماع ــا ذل ــا، فكان مخالفين
الترجيح: يظهر رجحان القول بجريان البيع بالمعاطاة لقوة مأخذه.

تتمة:وللبيع بالمعاطاة صور عند الذين يجيزونه وهم الجمهور:
الصورة الأولى: أنْ يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ.

الصورة الثانية: أن يكون من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء.
ــذ  ــن وأخ ــع الثم ــرف وض ــلان بع ــل يتعام ــما، ب ــدٌ منه ــظ أح ــة: أن لا يلف ــورة الثالث الص

المثمــن
ــة،  ــة:  اتفــق الفقهــاء عــلى أنّ العقــود تصــحّ وتنعقــد بالكتاب ــاً: انعقــاد البيــع بالكتاب ثاني

ــة المســتبينة المرســومة ــة التــي تقــوم مقــام اللفــظ في العقــود هــي الكتاب وبينــوا أنّ الكتاب
ــعَ النيــة،  أمــا الشــافعية فــيرون أنّ الكتابــة مــن بــاب الكنايــة فــلا ينعقــد بهــا العقــود إلاّ مَ
ــة العقــود بالكتابــة عقــد النــكاح فــلا ينعقــد بهــا عنــد  واســتثنى جمهــور الفقهــاء مــن صحّ
المالكيــة والشــافعية والحنابلــة بــل النــكاح يفســخ عنــد المالكيــة إذا كان بالكتابــة ســواء قبــل 
ــة كســائر العقــود، وأجــاز  ــكاح ينعقــد بالكتاب ــة أنّ الن ــر￯ الحنفي ــما ي الدخــول أو بعــده، في

المالكيــة والحنابلــة النــكاح بالكتابــة مــن الأخــرس للــضرورة.
الراجح انعقاد النكاح بالكتابة.
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ثالثاً: الإشـارة:
الإشارة لغة: الإشارة إيماء وتلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق.

واصطلاحاً: الإشارة في اصطلاح الفقهاء لا تختلف عنها في اللغة.
يقَ له الكلام. وعند الأصوليين: هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن سِ

ــق، وإن كان  ــود كالنط ــين المقص ــا تب ــور: لأنه ــر الأم ــظ في أكث ــام اللف ــارة مق ــوم الإش تق
الشــارع يقيــد الناطقــين بالعبــارة في بعــض التصرفــات كالنــكاح، فــلا يقبــل إشــارته فيهــا إلا 

عنــد العجــز عــن النطــق.
إشارة الأخرس:

ســاء، وإشــارته معتــبرة شرعاً،  رْ ، والأنثــى منــه: خَ لْقــةً نِــع الــكلام خِ س هــو مــن مُ ــرَ الأخْ
وهــي فيــما لابــد فيــه مــن العبــارة تقــوم مقــام عبــارة الناطــق، بــشرط كونهــا معهــودة في جميع 

العقود،ولكــن هنــاك خــلاف بــين الفقهــاء في قبــول إشــارة الأخــرس في اللعــان والقذف.
القــول الأول: قــول الحنفيــة وبعــض الحنابلــة: إنّ إشــارة الأخــرس لا تقــوم مقــام نطقــه 

في هذيــن الأمريــن (اللعــان والقــذف).
ــرس  ــارة الأخ ــة: إنّ إش ــض الحنابل ــافعي وبع ــكٍ والش ــام مال ــول الإم ــاني: ق ــول الث الق

ــما. ــه فيه كنطق
ويعلّل لهم هذا القول بأنه من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

والــذي تميــل إليــه النفــس وتطمئــن بــه هــو قبــول إشــارة الأخــرس المفهومــة المعهــودة، 
ــاك مســائل مســتثناة مــن قاعــدة إقامــة إشــارة الأخــرس  وجعلهــا مقــام نطــق الناطق،وهن

مقــام نطقــه، ومنهــا:-
إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل صلاته في الأصح.  -١

إذا نذر بالإشارة فلا ينعقد نذره.   -٢
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. إذا شهد بالإشارة لا تقبل شهادته في الأصحّ  -٣
إذا حلف لا يكلم زيداً فكلمه بالإشارة لا يحنث.  -٤

إذا حلف بالإشارة لا تنعقد يمينه إلاّ في اللّعان.  -٥
مسألة: معتقل اللسان:

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أنّ معتقــل اللســان إن كان عاجــزاً عــن الــكلام فهــو كالأخرس 
تقــوم إشــارته المفهمــة مقــام النطق.

وذهب الحنابلة -في المذهب عندهم- أنّ معتقل اللسان لا تصحّ وصيته.
مسألة: إشارة الناطق:

الناطــق هــو مــن كان مســتطيعاً للنطــق، فهــل تقــام إشــارته مقــام نطقــه؟ في هــذه المســألة 
اتجاهــان، همــا:

ــوٌ لا اعتبــار بهــا، وهــذا مذهــب الجمهــور  غْ ١) اتجــاه يــر￯ أنّ إشــارة القــادر عــلى النطــق لَ
مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلة.

وقد عللوا هذا الاتجاه:
بأنّ الإشارة مهما قويت دلالتها فإنها لا تفيد اليقين الذي تفيده العبارة.

وهناك مسائل استثناها الجمهور، فتقبل فيها إشارة الناطق، منها:-
إشارة المفتي بالجواب.  -١

أمان الكفار، ينعقد بالإشارة.  -٢
الإشارة بالعدد في الطلاق.  -٣

لو أشار المحرم إلى الصيد فصيد، حرم عليه أكله.  -٤
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الإشارة بالإقرار بالنسب والإسلام والكفر.  -٥
٢) اتجــاه يــر￯ أنّ الإشــارة مــن الناطــق معتــبرة كنطقــه بــشرط أن تكــون مفهومــة بــين 

النــاس متعارفــاً بينهــم عــلى مدلولهــا.
وهــذا الاتجــاه هــو مذهــب المالكيــة، إلاّ في عقــد النــكاح فقــط دون تعيــين المنكوحــة أو 

الناكــح.

المطلب الثالث: أثر الصيغة ومكانتها في العقود
المراد بأثر الصيغة: الصيغة إذا استوفت شروطها ترتب عليها ما تضمنته.

ومــن شــأن الصيغــة -إذا كانــت مســتوفية لشروطهــا- أن القــاضي ملــزم بالحكم بحســب 
 ￯الصيغــة الظاهــرة التــي تصــدر مــن الإنســان حتــى ولــو كان الواقــع خــلاف ذلــك، لمــا رو
ــه أنّ أم ســلمة زوج النبــي -صــلى  ــة أبي ســلمة أخبرت ــن الزبــير أن زينــب ابن عــن  عــروة اب
االله عليــه وســلم- أخبرتهــا عــن رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- أنــه ســمع خصومــة 
ببــاب حجرتــه فخــرج إليهــم، فقــال: إنــما أنــا بــشر، وإنــه يأتينــى الخصــم، فلعــلّ بعضكــم 
ــه  ــت ل ــن قضي ــك، فم ــه بذل ــضي ل ــادق فأق ــه ص ــب أن ــض فأحس ــن بع ــغ م ــون أبل أن يك
بحــق مســلم فإنــما هــي قطعــة مــن النــار فليأخذهــا أو ليتركهــا فتــح البــاري  حديــث رقــم 

..،٧١٨١

المطلب الرابع: انقسام الصيغ إلى صريحة وكنائية
احةً ، يدلّ على ظهور وبروز. َ ح صرَ ُ : مشتق من الفعل صرَ الصريح لغةً

ــرة الاســتعمال حقيقــة كان أو  ــه بســبب كث ــراد من ــم لــكلام مكشــوف الم واصطلاحاً:إسْ
مجــازاً. 

والكناية لغة:الكاف والنون والحرف المعتل يدلّ على تورية عن اسم بغيره.
واصطلاحــاً: الكنايــة كلام اســتتر المــراد منــه بالاســتعمال وإن كان معنــاه ظاهــراً في اللغــة، 

ســواء كان المــراد بــه الحقيقــة أو المجــاز.
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إن اســتعمال الكنايــة عنــد الفقهــاء يــأتي في الطــلاق والعتــق والأيــمان والنــذور وهــذا ممــا 
ــة في  ــتعمال الكناي ــم في اس ــتد خلافه ــك، واش ــدا ذل ــما ع ــوا في ــما اختلف ــه، وإن ــلاف في لا خ

النــكاح عــلى قولــين رئيســين:
القــول الأول: أنّ النــكاح ينعقــد بلفــظ الإنــكاح والتزويــج فقــط، ولا ينعقــد بغيرهمــا، 

وهــذا قــول الشــافعي، وأحمــد، وجماعــة.
قالوا: لأنه ورد بهذين اللفظين نصّ الكتاب:

ــكَ  جَ وْ يْــكَ زَ لَ ــكْ عَ سِ يْــهِ أَمْ لَ ــتَ عَ مْ أَنْعَ يْــهِ وَ لَ ــمَ االلهَُّ عَ ي أَنْعَ ــذِ ــولُ لِلَّ قُ إِذْ تَ قولــه تعــالى: ﴿وَ
ــورة  ــاهُ ﴾ س ْشَ ــقُّ أَن تخَ االلهَُّ أَحَ ــاسَ وَ ــى النَّ ْشَ تخَ ــهِ وَ ي بْدِ ــا االلهَُّ مُ ــكَ مَ سِ ــي فيِ نَفْ ْفِ تخُ ــقِ االلهََّ وَ اتَّ وَ

الأحــزاب، الآيــة:  مــن الايــة٣٧. 
ــة  ــة والصدق ــظ الهب ــد بلف ــه ينعق ــر￯ أن ــث ي ــري، حي ــول داود الظاه ــاني: ق ــول الث الق
ــد،  ــدل عــلى التمليــك والتأبي ــكل لفــظ ي ــو حنيفــة انعقــاده ب ــع والتمليــك، وأجــاز أب والبي
ــة  ــكاح والتزويج).وحج ــظ الإن ــير لف ــاده بغ ــر، (انعق ــر المه ــاده إذا ذك ــك انعق ــاز مال وأج

ــول: ــذا الق ــاب ه أصح
ــما  ــا ب ــد ملكته ــه: «ق ــرأة بقولـ ــلاً ام ج رج ــلم- زوّ ــه وس ــلى االله علي ــي -ص أنّ النب  -١

ــم ٥١٤٩].. ــث رق ــاري [الحدي ــح البخ ــرآن» صحي ــن الق ــك م مع
ولأنــه لفــظ ينعقــد بــه تزويــج النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- فانعقــد بــه نــكاح   -٢

ــج. ــكاح والتزوي ــظ الإن ــه كلف أمت
الترجيح:المســألة متارجحــة بــين القولــين؛ فــإذا وجــدت دلالات الأحــوال فــإن النــكاح 
ــام  ــوم مق ــة وتق ــات صريح ــل الكناي ــوال تجع ــات؛ لأنّ دلالات الأح ــذٍ بالكناي ــد حينئ ينعق

إظهــار النيــة.
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الفصل الأول

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

               وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: معنى القاعدة
ــةً  ــون حج ــا تك ــشرع فإنه ــةً لل ــن مخالف ــاس إذا لم تك ــادة الن ــدة: إنّ ع ــذه القاع ــى ه معن
مــة، ومــن هنــا اتفــق الفقهــاء عــلى جــواز  ودليــلاً يجــب العمــل بموجبهــا؛ لأنّ العــادة محكّ
ــاس أن  ــاس إليهــما، ولأنّ مــن عــادة الن ــع الســلم وعقــد الاســتصناع لمســيس حاجــة الن بي

ــع معــدوم. ــوم أن الأصــل فيهــما عــدم الجــواز، لأنهــما بي ــوا بذلــك، ومعل يتعامل

المبحث الثاني: مستند القاعدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــد الأم وهــو قولــه -صــلى االله عليــه وســلم-: «مــا 
رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد االله حســن» أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده موقوفــاً  عــلى 

عبــداالله بــن مســعود، وقــد أورده صاحــب نصــب الرايــة مــن طريــق آخــر رواه البيهقــي..
والصــواب أنــه ليــس مرفوعــاً، وإنــما هــو موقــوف عــلى ابــن مســعود -رضي االله عنــه-. 
ب الإمــام البخــاري بابــاً ترجــم لــه بقولـــه: «بــاب مــن أجــر￯ أمــر الأمصــار عــلى مــا  وبــوّ
ــوزن وســننهم عــلى نياتهــم ومذاهبهــم  ــال وال ــوع والإجــارة والمكي يتعارفــون بينهــم في البي
ــم  ــال: حج ــه- ق ــك -رضي االله عن ــن مال ــس ب ــث أن ــاب حدي ــذا الب ــهورة، وورد في ه المش
رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- أبوطيبــة فأمــر لــه رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- 
ــم   ــث رق ــاري، الحدي ــح الب ــه» فت ــن خراج ــه م ــوا عن ف ــه أن يخفّ ــر، وأمرأهل ــن تم ــاع م بص

.٢٢١٠



٢٧٠

ملخصات الأبحاث القضائية    -  العدد السادس

المبحث الثالث: تطبيقـات القاعـدة
ــه العــرف  ــبر في ــة يعت ــه مــن الأمــوال الربوي ــمار الســاقطة،ومالا نــصّ في ــاول الث تن   [١]
وأمــا مــا نُــصّ عليــه؛ فــلا اعتبــار بالعــرف فيــه عنــد أبي حنيفــة ومحمــد رحمهــما االله - خلافــاً  

لأبي يوســف، رحمــه االله.
لــو حلــف لا يــأكل البيــض، فهــو عــلى وجهــين، فيحنــث عنــد القــاضي مــن الحنابلة   [٢]
بــأكل بيــض الســمك وغــيره، ولا يحنــث عنــد أبي الخطــاب إلاّ بــأكل بيــض يزايــل بايضــه في 

. ته حيا
إذا غلبــت المعاملــة بجنــس مــن العــروض أو نــوع منــه، انــصرف الثمــن إليــه عنــد   [٣]

الإطــلاق في الأصــحّ كالنقــد.
إذا اســتأجر للخياطــة، الرجــوع فيــه إلى العــادة، فــإن اضطربــت وجــب البيــان، وإلا   [٣]

فتبطــل الإجــارة.
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الفصل الثاني

الحقيقة تترك بدلالة العادة

                وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
الحقيقة في اللغة: من حق إذا وجب وثبت.

ــه في اصطــلاح آخــر  ــما وضعــت ل والحقيقــة في الاصطــلاح: هــي الكلمــة المســتعملة في
ــه التخاطــب. غــير اصطــلاح ب

معنــى هــذه القاعــدة: أنّ دلالــة اللفــظ الحقيقيــة تــترك ولا تعتــبر إذا دلّ العــرف والعــادة 
عــلى اســتعمال هــذه اللفظــة اســتعمالاً مغايــراً لمعناهــا الحقيقــي، ويبنــي الحكــم عــلى المعنــى 

الــذي دلّ عليــه العــرف.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ومســتند هــذه القاعــدة قولــه -صــلى االله عليــه وســلم-: «مــا رآه المســلمون حســناً فهــو 
عنــد االله حســن» أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده (٣٥٩٩) موقوفــا عــلى عبــداالله بن مســعود.

 وحديــث أنــس في أن أباطيبــة حجــم رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- فأمر له رســول 
االله -صــلى االله عليــه وســلم- بصــاع مــن تمــر وأمــر أهلــه أن يخففــوا عنــه مــن خراجــه» فتــح 
البــاري، الحديــث رقــم: ٢٢٧، وحديــث عائشــة رضي االله عنهــا، وفي أن رســول االله -صــلى 
االله عليــه وســلم- قــال لهنــد: «خــذي أنــت وبنــوك مــا يكفيــك بالمعــروف» فتــح البــاري، 

الحديــث رقــم: ٢٢١١..
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المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
صيغ الماضي في العقود جعلت إيجاباً للحال في عرف أهل اللغة والشرع.  [١]

ألفاظ الواقفين تبتني على عرفهم، وكذا الأقارير.  [٢]
لــو قــال: أعطــوه دابــة، أعطــى فرســاً أو بغــلاً أو حمــاراً عــلى المنصــوص، لا الإبــل   [٣]

ــاً. والبقــر؛ إذ لا يطلــق عليهــا عرف
لــو حلــف لا يــأكل البيــض أو الــرؤوس؛ لم يحنــث ببيــض الســمك والجــراد لعــدم   [٤]

إطلاقهــا عليهــا عرفــاً.
لو قال: زوجتي طالق، لم تطلق سائر زوجاته عملاً بالعرف.  [٥]
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الفصل الثالث

الكـتــاب كالخـطــاب

                             وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة  ــون حج ــاس يك ــين الن ــارف ب ــه المتع ــلى الوج ر ع ــرّ ــاب يح ــدة: أنّ كلّ كت ــى القاع معن

ــان. ــق باللس ــه كالنط ــلى كاتب ع
وقد اتفق الفقهاء على هذه القاعدة وأنّ العقود تصحّ وتنعقد بالكتابة بشرطين:

 (١) الاستبانة.
(٢) والرسم.

أما الكتابة التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان؛ فلا تقوم مقام اللفظ في التصرفات.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــدة الأم (العــادة محكمــة) لأنهــا -كالتــي قبلهــا- 
ــر مــن مســتند لهــا فهــو مســتند لهــذه، كحديــث: «مــا رآه  كِ فــرع مــن فروعهــا، فــكلّ مــا ذُ

المســلمون حســنا فهــو عنــد االله حسن»ســبق تخريجــه .
وكذلك عمل الصدر الأول بالأعراف السائدة بينهم في عقودهم وبياعاتهم

ولأنّ القلــم أحــد اللســانين كــما يقــول الفقهــاء، فتقــوم الكتابــة المســتبينة المرســومة مقــام 
ــغ مــا أوحــي بــه إليــه مــن الرســالة  البيــان، ومعلــوم أنّ النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- بلّ
ــة مثــل كتبــه إلى  إلى النــاس كافــة، وكان في حــقّ بعضهــم بالقــول، وفي حــق آخريــن بالكتاب

ملــوك الأطــراف.
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المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــة مــن جانــب واحــد، كــما  ــة معمــول بهــا، ســواء مــن الجانبــين،أم كانــت الكتاب فالكتاب
لــو قــال المكتــوب إليــه في دمشــق -حــال قــراءة الكتــاب في المجلــس- اشــتريت، أو خاطبــه 

ــا. بالقبــول هاتفي 
ــات  ــود والتصرف ــائر العق ــال في س ــة يق ــاده بالكتاب ــواز انعق ــن ج ــع م ــل في البي ــا قي وم
الماليــة إلاّ أنّ هنــاك خلافــاً بــين الفقهــاء في انعقــاد النــكاح بهــا، فمنــع الجمهــور مــن المالكيــة 
والشــافعية والحنابلــة انعقــاده بهــا، غــير أنّ المالكيــة والحنابلــة أجــازوا انعقــاده بهــا في حــق 

ــاً كســائر العقــود. ــة مطلق ــكاح بالكتاب ــة انعقــاد الن الأخــرس للــضرورة، وأجــاز الحنفي
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الفصل الرابع 

الإشارة المعهودة من الأخرس كبيان باللسان

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة)  ــة دائم ــة أو عاه ــكلام خلق ــوع ال ــو الممن ــرس (وه ــارة الأخ ــدة: أنّ إش ــى القاع معن

ــا. ــكام عليه ــاء الأح ــق في بن ــان الناط ــبر كبي ــودة تعت ــارته المعه فإش

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
وأهــم مســتند لهــذه القاعــدة : حديــث «مــا رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد االله حســن» 

ســبق تخريجــه.
ــب ولا  ــة لا نكت ي ــة أمّ ــا أمّ ــال: «إنّ ــه ق ــلم- أن ــه وس ــلى االله علي ــي -ص ــن النب ــا ورد ع م
نحســب، الشــهر هكــذ وهكــذا. يعنــي مــرةً تســعة وعشريــن ومــرةً ثلاثــين» فتــح البــاري، 

.١٦٣/٤
ولأنّ الكتاب من الغائب إذا كان معتبراً كالخطاب ففي حقّ الأخرس أولى.

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــاء في  ــين الفقه ــا ب ــاك خلاف ــوده، إلاّ أنّ هن ــع عق ــودة جمي ــرس المعه ــارة الأخ ــد بإش تنعق

ــه، ولهــم في ذلــك قــولان: ــه ولعان قذف
القــول الأول: قــول الحنفيــة وبعــض الحنابلــة: إنّ إشــارة الأخــرس لا تقــوم مقــام نطقــه 

في هذيــن الأمريــن (اللعــان والقــذف).
ــما  ــارة فيه ــة: إنّ الإش ــض الحنابل ــافعي وبع ــك والش ــام مال ــول الإم ــاني: ق ــول الث الق

ــورات.  ــح المحظ ــضرورات تبي ــضرورة، وال ــاب ال ــن ب ــه م ــان؛ لأن ــق باللّس كالنط
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ما يستثنى من هذه القاعدة:-
لا تقبل شهادته بالإشارة في الأصح.  -١

لا ينعقد يمينه بها، إلا اللعان.  -٢
إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح.  -٣

حلف لا يكلمه، فأشار إليه، لا يحنث.  -٤
لا يصــح إســلام الأخــرس بالإشــارة عــلى قــول حتــى يصــلي بعدهــا، والصحيــح   -٥

ــه. صحت
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الأصل في الكلام الحقيقة

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة  ــين الحقيق د ب ــردّ ــكلام إذا ت ــب في ال ــح أو الغال : أنّ الراج ــةً ــدة جمل ــذه القاع ــى ه معن
ــح إرادة  ــي ترجّ ــن الت ــن القرائ ه ع ــوّ ــشرط خل ــة ب ــه الحقيقي ــلى معاني ــل ع ــاز أن يحم والمج

ــاز. المج

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
هــذه القاعــدة اعتبرناهــا فرعــاً عــن قاعــدة: (إعــمال الــكلام أولى مــن إهمالــه) والدليــل 
لــه: أنّ إهمــال الــكلام يــؤدّي  عــلى قاعــدة (إعــمال الــكلام أولى مــن إهمالــه) دليــل عقــلي محصّ
إلى أن يكــون الــكلام لغــواً لا فائــدة فيــه، وكلام العاقــل يصــان عــن اللغــو مــا أمكــن ذلــك، 

وصــون الــكلام عــن اللغــو يحصــل بإعــمال الــكلام واجتنــاب إهمالــه.
وإن ســلكنا منهــج مــن جعلهــا فرعــاً لقاعــدة (اليقــين لا يــزال بالشــك) يكــون مســتند 
) وهــو حديــث روي عــن عبــاد  هــذه القاعــدة هــو مســتند قاعــدة (اليقــين لا يــزال بالشــكّ
ــذي  ــلُ ال ــلم-: الرجُ ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــكا إلى رس ــه ش ــه أنّ ــن عمّ ــم ع ــن تمي ب
ــه يجــد الــشيءَ في الصــلاة؟ فقــال -صــلى االله عليــه وســلم-: «لا ينفتــل -أو لا  يَّــل إليــه أنّ َ يخُ

ــاري، ٣١٢/١.. ــح الب ــاً أو يجــد ريحــاً» فت ــى يســمع صوت ينــصرف- حت

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
مــت مزنيــة الأب كحليلتــه، عنــد الحنفيــة، وأمــا حرمــة المعقــود  ء، فحرّ طْ [١] النــكاح للــوَ

عليهــا فإنهــا كانــت بالإجماع.
[٢] ومنهــا لــو حلــف: لا يبيــع ولا يشــتري فــوكل في ذلــك؛ لم يحنــث حمــلاً للفــظ عــلى 

حقيقتــه، وفي قــول إن كان ممــن لا يتــولاّه بنفســه كالســلطان، ، حنــث إذا أمــر بفعلــه.
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لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، حنث بلحمها.  [٣]
إذا قــال شــخص لآخــر: وهبتــك هــذا الــشيء، فأخــذه المخاطــب، ثــم ادّعــى القائل   [٤]

أنــه أراد بلفــظ الهبــة البيــع مجــازاً وطلــب ثمنًــا، فــلا يقبــل قولــه.
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إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــببٍ  ــي لس ــاه الحقيق ــلى معن ــه ع ــسرّ حمل ــاز، ولم يتي ــة والمج ــين الحقيق ار ب ــكلام إذا دَ إنّ ال
مــن الأســباب؛ فإنــه يحمــل عــلى المجــاز؛ لأنّ المجــاز حينئــذٍ يتعــين طريقــاً للإعــمال الــكلام، 

واجتنــاب إهمالــه.
وأنواع تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي ثلاثة كما ذكر بعض العلماء:

النوع الأول: التعذر الحقيقي، وله صورتان:
. الصورة الأولى: أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممتنعةً

الصورة الثانية: أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممكنةً ولكِنْ بمشقة.
ــة،  ــران الحقيق ــبباً في هج ــرف س ــون الع ــأن يك ــك ب ــذر العرفي:وذل ــاني: التع ــوع الث الن

ــاز. ــلى المج ــذٍ ع ــكلام حينئ ــل ال فيحم
النوع الثالث: التعذر الشرعي: بأن يكون الشرع سبباً في هجران الحقيقة.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
إنّ مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند قاعــدة: (إعــمال الــكلام أولى مــن إهمالــه). والمســتند 
المذكــور هــو دليــل عقــلي حاصلــه: أنّ إهمــال الــكلام يــؤدّي إلى أن يكــون الــكلام لغــواً لا 
فائــدة فيــه، وكلام العاقــل يصــان عــن اللغــو بقــدر الإمــكان، وصــون الــكلام عــن اللغــو 

يحصــل بإعــمال الــكلام لا بإهمالــه.
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المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
لــو حلــف لا يــأكل مــن هــذه الشــجرة، حمــل عــلى الأكل مــن ثمرتهــا دون الأوراق   [١]

والأغصــان.
ــة  ــت: «الثلاث ــاً» فقال ــق أربع ــت طال ــا: «أن ــال لإحداهم ــان، فق ــه امرأت ــل ل رج  [٢]
تكفينــي» فقــال الــزوج: «أوقعــت الزيــادة عــلى فلانــة» لا يقــع عــلى الأخــر￯ شيء.

مــن قــال لعبــدٍ لــه يولــد مثلــه لمثلــه معــروف النســب مــن غــيره: هــذا بنــي؛ عتــق،   [٣]
ــه أم ولــدِ لــه. وأمّ
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الفصل السابع

كلّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام

وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــالا  ــوز وم ــا يج ــاً لم ــبر ضابط ــما تعت ــين كلّ منه ــن قاعدت ــة م ــدة المتكون ــذه القاع ــى ه معن
يجــوز مــن المعاريــض؛ فــكلّ مــا تضمــن كتــمان مــا يجــب إظهــاره فــلا يحــلّ التعريــض فيــه، 

ومــا تضمــن إظهــار مــا يجــب كتمانــه فيجــوز التعريــض في مثلــه، بــل قــد يكــون واجبــاً.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مستند هذه القاعدة هو كل دليل ورد في جواز المعاريض الشرعية، ومن ذلك:

ــلَ  عَ ــمْ جَ هِ ازِ هَ ــمْ بِجَ هُ زَ هَّ ــماَّ جَ لَ ــه الســلام-: ﴿فَ ــة يوســف -علي ــه تعــالى في قصّ (١) قول
﴾ ســورة يوســف (٧٠). قُونَ ــارِ سَ ــمْ لَ ــيرُ إِنَّكُ ــا العِ تُهَ نٌ أَيَّ ذِّ ــؤَ نَ مُ ــمَّ أَذَّ يــهِ ثُ ــلِ أَخِ حْ ةَ فيِ رَ ايَ ــقَ السِّ

ــي  ــال النب ــال: ق ــه-، ق ــرة -رضي االله عن ــن أبي هري ــاري ع ــح البخ ــا ورد في صحي (٢) م
ــة  ــا قري ــل به ــارة، فدخ ــلام- بس ــه الس ــم -علي ــر إبراهي ــلم-: «هاج ــه وس ــلى االله علي -ص
فيهــا ملــك مــن الملــوك -أو جبّــار مــن الجبابــرة- فقيــل: دخــل إبراهيــم بامــرأة مــن أحســن 
النســاء، فأرســل إليــه أن يــا إبراهيــم مــن هــذه التــي معــك؟ قــال: أختــي: ثــم رجــع إليهــا 
ــنٍ  ــن مؤم ــلى الأرض م ــي، واالله إنْ ع ــك أخت ــم أنّ ــإني أخبرته ــي، ف بي  حديث ــذّ ــال: لا تك فق

ــاري، رقــم الحديــث: ٢٢١٧.. ــح الب غــيري وغــيرك...» الحديــث فت
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المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
قد علم مما سبق أنّ هذه القاعدة ذات شقين:

الشق الأول: حرمة التعريض فيما يجب التصريح به.
الشق الثاني: جواز التعريض فيما يجب كتمانه، وهذا قد يكون واجبا.

تطبيقــات: الشــق الأول: الإقــرار بالحــق، والحلــف عليــه، والشــهادة عــلى العقــود، فهــذا 
كلّــه يجــب بيانــه، فــلا يجــوز التعريــض بــشيء منــه.

الشق الثاني:التعريض لمن يسأل عن مال معصوم فالتعريض هنا جائز وقد يجب.
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الفصل الثامن

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــه إذا كان المعقــود عليــه حــاضراً في مجلــس العقــد ومشــاراً  معنــى هــذه القاعــدة هــو: أنّ
ــا إذا كان المعقــود  إليــه؛ فــإنّ وصفــه -والحــال هــذه- يكــون ملغيــاً لا اعتبــار لــه في الحكم،أمّ

عليــه غائبــاً عــن المجلــس أو في حكــم الغائــب، فــإنّ المعتــبر في تعيينــه هــو الوصــف.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
هــذه القاعــدة إحــد￯ القواعــد المتفرعــة عــن القاعــدة الكــبر￯: (إعــمال الــكلام أولى مــن 
إهمالــه) و مســتنند تلــك القاعــدة هــو مســتند هــذه؛ ، ومحصــل ذلــك المســتند دليــل عقــلي 
ذكــره صاحــب كتــاب الممتــع وهــو أنّ إهمــال الــكلام يــؤدّي إلى أن يكــون الــكلام لغــواً لا 
ــانُ عــن اللغــو   مــا أمكــن ذلــك، وصــون الــكلام عــن اللغــو  فائــدة فيــه، وكلام العاقــل يُصَ

يحصــل بإعــمال الــكلام واجتنــاب إهمالــه.

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
إذا قــال: بعتــك هــذا الفــرسَ الأبيــض ، وأشــار إليــه ، وكان أســود ،صــحّ البيــع إذا   [١]

قبــل المشــتري، وألغــي الوصــف. وأمــا إذا كان الفــرس غائبــاً ، فالمشــتري بالخيــار.
ــع  ــاج، فالبي ــن الزج ــه م ــر أن ــمّ ظه ــاس، ث ــن الم ــر م ــذا الحج ــك ه ــال: بعت وإذا ق  [٢]

ــه. ــار إلي ــل ، وإن أش باط
ــراء  ــارت صح ــت وص ــا انهدم ــا بعدم ــدار، فدخله ــذه ال ــل ه ــف لا يدخ ــو حل ل  [٣]

ــث. ــه لا يحن ــة؛ فإن ــل داراً منهدم ــل داراً، فدخ ــف لا يدخ ــو حل ــا ل ــلاف م ــث، بخ يحن
إذا قــال: زوجتــك بنتــي فاطمــة وأشــار إلى ابنتــه عائشــة، وقــال: هــذه، جــاز نــكاح   [٤]
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ا. هً ــمِ المشــار إليهــا دون مــا نطــق بِاسْ
ولو قال زوجتك هذا الغلام، وأشار إلى بنته، صح النكاح.  [٥]

إذا قال: بعتك هذا الثور وأشار إلى البقرة، صح البيع.  [٦]
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الفصل التاسع

كل عقد فيه عوض إذا علق بصفةٍ لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
المعنــى الإجمــالي لهــذه القاعــدة هــو: أنّ أي عقــدٍ مــن عقــود المعاوضــات الماليــة إذا ورد 
ــبَباً لفســاد العقــد،  ــا لا يــدل عليهــا لفــظ العقــد، فــإنّ هــذا التعليــق يكــون سَ معلّقــاً بصفــةٍ مَ
وقــد ذكــر ابــن الوكيــل أنّ هــذه القاعــدة ترجــع إلى مســألة الــشرط في البيــع، والــشروط في 

البيــع -عنــد الشــافعية- خمســة أضرب وهــي:
ما هو من مقتضى العقد،فهذا لا يفسد بلا خلاف.  (١)

ــد فــلا يبطــل  ــه مصلحــة للعاق ــه إطــلاق العقــد، لكــن في أن يشــترط مــالا يقتضي  (٢)
ــشروط. ــت الم ــحّ ويثب ــل يص ــلاف ب ــلا خ ــد ب العق

أن يشــترط مــالا يتعلــق بــه عــوض يــورث تنازعــاً ، وهــذا الــشرط لا يفســد العقــد،   (٣)
بــل يلغــو، ويصــح العقــد، وقــال المتــولي والرافعــي: يفســد العقــد.

ــح  ــوال: الصحي ــة أق ــه ثلاث ــتري؛ ففي ــه المش ــشرط أن يعتق ــة ب ا أو أم ــدً ــه عب أن يبيع  (٤)
المشــهور: أنّ البيــع صحيــح والــشرط لازم، والثــاني: يصــح البيــع ويبطــل الــشرط. والثالث: 

يبطــل الــشرط والبيــع.
ــع  ــد، فالبي ــضى العق ــافي مقت ــي تن ــشروط الت ــن ال ــة م ــو￯ الأربع ــا س ــترط م أن يش  (٥)

ــل. باط

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــت  ــة فقال ــي مكاتب ــرة وه ــت بري ــه: «دخل ــرة، وفي ــث بري ــا بحدي ــتدل له ــن أن يس يمك
ــي،  ــترطوا ولائ ــى يش ــوني حت ــت: لا يبيع ــم، قال ــت: نع ــي، قال ــتريني وأعتقين ــة: اش لعائش
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فقالــت: لا حاجــة لي بذلــك فســمع بذلــك النبــي -صــلى االله عليــه وســلم- -أو بلغه-فذكــر 
لعائشــة فذكــرت عائشــة مــا قالــت لهــا، فقــال: اشــتريها وأعتقيهــا ودعيهــم يشــترطوا      مــا 
شــاءوا، فاشــترتها عائشــة وأعتقتهــا، واشــترط أهلهــا الــولاء، فقــال النبــي -صــلى االله عليــه 
رقــم:  الحديــث  البــاري،  فتــح  وسلم-: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط»  

..٢٥٦٥

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــهور:  ــوال: المش ــة أق ــه ثلاث ــتري. ففي ــه المش ــشرط أن يعتق ــة ب ا أو أم ــدً ــه عب أن يبيع  [١]
ــاني: يصــحّ البيــع ويبطــل الــشرط، والثالــث: يبطــل  أن البيــع صحيــح، والــشرط لازم، الث

ــع. ــشرط والبي ال
أن يبيعه شيئاً بشرط ألا يبيعه ونحو ذلك، فالبيع باطل.  [٢]

وهناك استثناء من هذه القاعدة وذلك في مسألتين هما:-
ا على ألف فقبل العبد. الأولى: إذا قال: أنت حرّ غدً

الثانيــة: البيــع الضمنــي، إذا علّقــاه عــلى غــد (مثــلا) فوجــد الغــد عتــق العبــد، كــما إذا 
ا ففعــل فإنــه يعتــق عــن الطالــب في الغــد، ويلزمــه  قــال لــه: أعتــق عبــدك عنّــي بألــفٍ غــدً

العــوض.
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الفصل العاشر

              أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو التوضيح

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
معنــى القاعــدة بلفظيهــا: هــو أنــه هــل الأصــل والقاعــدة في وضــع الصفــة أنهــا لتوضيــح 
الموصــوف وتعريفــه؟ أو أنهــا إنــماّ تجــيء لتخصيــص الموصــوف وتكــون شرطــاً فيــه؟ ولكــن 
ى الصفــة الفارقــة، وفي النكــرة إنــما  ف وتســمّ المشــهور أنّ الصفــة في المعرفــة لتوضيــح المعــرّ
ــة  ــك الصف ــوف بتل ــص الموص ــشرط؛ لأنّ تخصي ــه بال ــبرّ عن ــو المع ــص وه ــون للتخصي تك

بمنزلــة اشــتراطه فيــه.
المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة

ــن  ــدة م ــذه القاع ــك أنّ ه ــبب في ذل ــلّ الس ــا، ولع ــتنداً خاص  ــدة مس ــذه القاع ــد له لم أج
القواعــد الأصوليــة، ومعلــوم أنّ حقيقتهــا المبــادئ والمباحــث اللغويــة التــي شــأنها الاســتناد 

ــتقراء. إلى الاس

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
هــل العبــد يملــك أو لاَ؟ فقــد اختلــف الفقهــاء في هــذه المســألة، فــإنْ حملــت عــلى   [١]
ــد  ــد مــن أنّ العب ــه في الجدي ــما ذهــب إلي التوضيــح كان ذلــك متمســكا للإمــام الشــافعي في
لا يملــك شــيئاً. وإن حملــت عــلى التخصيــص كان فيــه متمســك للإمــام مالــك، والمذهــب 

ــد يملــك.  ــم للشــافعي في أنّ العب القدي
ــي،  ــر أمّ ــليّ كظه ــت ع ــة، فأن ــة الأجنبي ــن فلان ــرت م ــه: إذا تظاه ــال لزوجت إذا ق  [٢]
ج الأجنبيــة وظاهــر منهــا، فهــل يصــير مظاهــراً مــن زوجتــه؟ فيــه خــلاف مبنــي عــلى  وتــزوّ
أنّ لفظــة الأجنبيــة هــل هــي للتعريــف أو للــشرط؟ فيكــون مظاهــراً منهــا إن كان الوصــف 

ــشرط. ــون لل ــه يك ــه أنّ ــاك وج ــاً، وهن ــة) توضيح (الأجنبي
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ج عــلى  لــو حلــف لا يكلــم هــذا الصبــي فصــار شــيخاً، ففــي الحنــث خــلاف مخــرّ  [٣]
ــف  ــون الوص ــما يك ــه إن ــه أن ــه وج ــح، وفي ــي للتوضي ــف الصب ــث إن كان وص ــذا، فيحن ه

ــث. ــلا يحن ــشرط؛ ف لل
ــررت  ــا: «م ــا إذ قلن ــح، وأم ــة للتوضي ــك الصف ــت تل ــالم» كان ــد الع ــا: «زي إذا قلن  [٤]
برجــل فاضــل» فتكــون هــذه الصفــة للتخصيــص والــشرط؛ لأنّ تخصيــص الموصــوف بتلــك 

ــه. ــة اشــتراطها في الصفــة بمنزل
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يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
معنــى هــذه القاعــدة الإجمــالي: هــو أنــه يجــب الوفــاء بالــشروط في العقــود بالقــدر الــذي 

تســمح بــه قواعــد الشريعــة .
والمراد بالشرط هنا هو الشرط الجعلي، وهو ثلاثة أقسام:

قسم يجوز شرعاً.  (١)
قسم ممنوع شرعاً.  (٢)

قسم ثالث غير ممنوع شرعاً إلاّ أنّه لا يلزم مراعاته.  (٣)

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مسند هذه القاعدة هو ما يأتي:

أولاً: حديــث جابــر -رضي االله عنــه-: أنــه كان يســير عــلى جمــلٍ لــه قــد أعيــا فمــرّ النبــي 
نِيــهِ بأَوقيــة،  ا ليــس يســير مثلــه، ثــم قــال : بِعْ -صــلى االله عليــه وســلم- فضربــه، فســار ســيرً
، ثــم انصرفــت،  فبعتــه، فاســتثنَيْتُ حملانــه إلى أهــلي، فلــماّ قدمنــا آتيتــه بالجمــل ونقــدني ثمنَــهُ
ــك، فخــذ جملــك فهــو لــك» فتــح البــاري ،  َلَ فأرســل عــلى أثــري قــال: مــا كنــت لآخــذ جمَ

الحديــث رقــم: ٢٧١٨.
ثانيــاً: قــول الإمــام البخــاري في كتــاب النــكاح، بــاب الــشروط في النــكاح: وقــال عمــر: 
مقاطــع الحقــوق عنــد الــشروط، وقــال المســور ابــن مخرمــة: «ســمعت رســول االله -صــلى االله 
ثنــي فصدقنــي،  ا لــه فأثنــى عليــه في مصاهرتــه فأحســن، قــال: حدّ ــرً هْ عليــه وســلم- ذكــر صِ
ــه  ــلى االله علي ــي -ص ــن النب ــة ع ــث عقب ــاب حدي ــذا الب ــمّ أورد في ه ــوفى لي» ث ــدني ف ووع
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ــه الفــروج»  ــه مــا اســتحللتم ب وســلم- قــال: «أحــق مــا أوفيتــم مــن الــشروط أن توفــوا ب
فتــح البــاري، ، الحديــث رقــم: ٥١٥١.

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــذا  ــإنّ ه ــا، ف ــا أو تركيبه ــع حمله ــلى البائ ــترط ع ، واش ــلعةً ــخص س ــتر￯ ش ــو اش ل  [١]

. ــحٌ ــشرط صحي ال
ــم  ــاً أو يقي ــيئاً معلوم ــع ش ــد البائ ــتري عن ــن المش ــشرط أن يره ــاع ب ــو ب ــك ل وكذل  [٢]

ــع. ــح البي ــن ص ــلاً بالثم كفي
وكذلك يصحّ البيع فيما لو استثنى البائع منفعة البيع معلومة.  [٣]

لو باع بشرط أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن، فهذا الشرط جائز.  [٤]
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ا أن يقتضيه العقد أَوْ لاَ الشرط إمّ

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــد  ــد أو يؤيّ ــه العق ــذي يقتضي ــشرط ال ــابقة: لأنّ ال ــدة الس ــن للقاع ــدة قري ــذه القاع وه
مقتضــاه أو فيــه مصلحــة لأحــد المتعاقديــن أو لهــما معــاً أو فيــه غــرض صحيــح، كل ذلــك 

ممــا يلــزم مراعاتــه.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــلى  ــلي ع ــت أه ــت: إني كاتب ــرة فقال ــاءت بري ــت: «ج ــا- قال ــة -رضي االله عنه ــث عائش حدي
ةً  ــدَّ هــا لهــم عَ تســع أواقٍ في كلّ عــام أوقيــة فأعينينــي، فقالــت عائشــة: إن أحــبّ أهلــك أن أعدّ
ــك  ــت ذل ــت: إني عرض ــا، فقال ــك عليه ــو ذل ــون ولاؤكِ لي، فأب ــت، فيك ــك فعل ــدة وأعتق واح
ــلم-  ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص ــك رس ــمع ذل ــم، فس ــولاء له ــون ال ــوا إلاّ أن يك ــم، فأب عليه
فســألني فأخبرتــه فقــال: خذيهــا فأعتقيهــا واشــترطي لهــم الــولاء؛ فــإنّ الــولاء لمــن أعتــق، قالــت 
عائشــة: فقــام رســول االله في النــاس فحمــد االله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: أمــا بعــد، فــما بــال رجــالٍ 
منكــم يشــترطون شروطــا ليســت في كتــاب االله؟ فأيــما شرط كان ليــس في كتــاب االله فهــو باطــل، 
وإن كان مائــة شرط، فقضــاء االله أحــق، وشرط االله أوثــق، مــا بــال رجــال منكــم يقــول أحدهــم: 

ــقْ يــا فــلانُ ولي الــولاء، إنــما الــولاء لمــن أعتــق» فتــح البــاري،  الحديــث رقــم: ٢٥٦٣.. أعتِ

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
هــا بالعيــب أو انتفاعــه بهــا كيــف  بــاع ســيارة لغــيره، فاشــترط المشــتري تســليمها، أو ردّ  [١]

شاء، فهذا لا يفسد البيع بلا خلاف.  
ــد،  ــة العق ــزالي صح ــام والغ ــار الإم ــد اخت ــان، فق ــزّ أو الكت ــس إلا الخ ــو شرط ألا يلب ل  [٢]

ــد. ــاد العق ــضي فس ــول يقت ــاك ق ــي وهن ــه الرافع ــشرط ورجح ــاء ال وإلغ
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الشــرط العـرفــي كاللّـفـظــي

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــه العــرف يراعــى ويعتــبر مــن دون  المعنــى الإجمــالي لهــذه القاعــدة هــو: أنّ مــا جــر￯ ب

ــم. ــاس وتصرفاته ــود النّ ــتراطه في عق ــةٍ لا ش حاج

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
قــال المســور بــن مخرمــة: ســمعت رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم-  وهــو عــلى المنبر- 
يقــول: «إن بنــي هاشــم ابــن المغــيرة اســتأذنوا في أن ينكحــوا ابنتهــم عــليَّ بــن أبي طالــب، فــلا 
ــق ابنتــي وينكــح ابنتهــم فإنــما  آذن، ثــم لا آذن ثــم لا آذن إلاّ أن يريــد ابــن أبي طالــب أن يطلّ

هــي بضعــة منــي يريبنــي مــا أرابهــا ويؤذينــي مــا آذاهــا» فتــح البــاري، ٤٠٦/٩،.

المبحث الثالث:تطبيقـات الـقـاعــدة
ــه  ــا ،فإن ــم اختلف ــة، ث ــه إلى الأســتاذ مــدة معلومــة ليعلمــه الحرف ــع الأب ابن ــو دف ل  [١]

ــدة. ــرف البل ــه ع ــهد ل ــن يش ــر لم ــم بالأج يحك
ــة  ــم منزل ــزل عادته ــل تن ــج، فه ــل النض ــصرم قب ــع الح ــوم بقط ــادة ق ــرت ع ــو ج ل  [٢]

ــان . ــه وجه ــع، في ــير شرط القط ــن غ ــه م ــح بيع ــى يص ــشرط حت ال
ل شخصاً بشراء لحم مثلاً- تقيد عقد الوكالة . ومن وكّ  [٣]

ونفقة الزوجة على زوجها يكون بالقدر المتعارف .  [٤]
ويجــوز عنــد المالكيــة اســتئجار الظئــر ، ويكــون لــه مــا يكــون لمثلــه مــن الوســط،   [٥]
وفاقــاً مــع أبي حنيفــة في الظئــر وحدهــا، وذهــب الشــافعي إلى ألا يجــوز في الظئــر ولا في غــيره 

.
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يثبت بالشرط مالا يثبت بالشرع

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــما لا  ــه تكليفــا ب تعنــى أنّ مــا يشــترطه أحــد المتعاقديــن أو همــا معــاً إذا خــرج عــن كون

ــه. ــه مشــقة وحرجــاً؛ فيجــب العمــل ب يطــاق، أو كون

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــشروط في  ــاب ال ــكاح، ب ــاب الن ــاري في كت ــام البخ ــول الإم ــدة ق ــذه القاع ــتند ه ومس
النــكاح: وقــال عمــر: مقاطــع الحقــوق عنــد الــشروط، وقــال المســور بــن مخرمــة: «ســمعت 
ــه فأحســن،  ــه في مصاهرت ــه فأثنــى علي ا ل ــه وســلم- ذكــر صهــرً رســول االله -صــلى االله علي
ــة عــن  ثنــي فصدقنــي، ووعــدني فــوفى لي» ثــم أورد في هــذا البــاب حديــث عقب قــال: «حدّ
ــا  ــه م ــوا ب ــشروط أن توف ــن ال ــم م ــا أوفيت ــقّ م ــال: «أح ــلم- ق ــه وس ــلى االله علي ــي -ص النب

ــم: ٥١٥١.. ــاري، رق ــح الب ــروج» فت ــه الف ــتحللتم ب اس

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
يجــوز لــكل بائــع أن يســتثنى مــن منفعــة المبيــع مالــه فيــه غــرض صحيــح، وهــذا المعنــى 
موجــود بــل هــو عــين مدلــول حديــث جابــر وفيــه، ثم قــال بعنيــه بأوقيــة، فبعتــه، فاســنثنيت 

حملانــه إلى أهــلي...» الحديث(فتــح البــاري، رقــم: ٢٧١٨..
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اللفظ الصريح يحتاج إلى نية

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
وخلاصــة القــول في معنــى هــذه القاعــدة أنّ الصريــح لا يكــون موجبــاً لحكمــه لذاتــه، 
لأنــه قــد ينطــق بــه مــن لا يعــرف معنــاه، أو مــن لا ينــوي معنــاه وإن كان عارفــاً بــه كالمكــره، 
ــة  ــة إلى الكناي ــن الصراح ــه ع ــه فصرفت ــت إلي ــة انضمّ ــة لضميم ــح كناي ــير الصري ــد يص وق
ــه  ــع ب ــح يق ي ــباهه: أنّ الصرّ ــل في أش ــن الوكي ره اب ــرّ ــا ق ــل م ــة، وإلاّ فالأص ــاج إلى الني فيحت

معنــاه مــن غــير نيــة، وأنّ المفتقــرإلى النيــة الكنايــة فقــط.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
هــذه القاعــدة إحــد￯ القواعــد المتفرعــة مــن القاعــدة الأم: (الأمــور بمقاصدهــا) وعليه؛ 
ــون  ــاً- أن يك ــح -أيض ــدة يصل ــذه القاع ــلاً له ــتنداً وأص ــون مس ــح أن يك ــل يصل ــكلّ دلي ف
ــن  ــر ب ــذي رواه عم ــث ال ــو الحدي ــد وه ــتند واح ــلى مس ــصر ع ــوف أقت ــذه، وس ــتنداً له مس
الخطــاب -رضي االله عنــه-، قــال: ســمعت رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- يقول:«إنــما 
الأعــمال بالنيــات وإنــما لــكل امــرئ مــا نــو￯: فمــن كانــت هجرتــه إلى دنيــا يصيبهــا أو إلى 

فتــح البــاري الحديــث: رقــم ١. امرأة ينكحها فهجرته على ما هاجر إليه»  

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــذا  ــن ه ــي م ــه: أعتقن ــقّ علي ــلٍ يَشُ ــتعمله في عم ــد اس ــيده، وق ــد لس ــال العب إذا ق  [١]
العمــل، فقــال: أعتقتــك، ولم ينــو إزالــة ملكــه عنــه؛ لم يعتــق بذلــك، وكذلــك إذا قــال عــن 

ــا. ــراً منه ــن مظاه ــك، ولم يك ــرم بذل ــن لم تح ــي في الدي ــو￯ أخت ــي، ون ــذه أخت ــه: ه امرأت
وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك  [٢]

ولــو قــال الأعجمــي لامرأتــه: «أنــت طالــق» وهــو لا يفهــم معنــى هــذا اللفــظ لم   [٣]
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تطلّــق؛ لأنــه ليــس مختــاراً للطــلاق، فلــم يقــع طلاقــه كالمكــره، فلــو نــو￯ موجبــه عنــد أهــل 
العربيــة لم يقــع؛ لأنــه لا يصــح منــه اختيــاراً مــالا يعلمــه؛ وكذلــك لــو نطــق بكلمــة الكفــر 

مــن لا يعلــم معناهــا لا يكفــر.
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الفصل السادس عشر

تخصيص العام بالعرف والعادة

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة،  ــوص الشرعي ــام النص ــادة أم ــرف والع ــالات الع ــن ح ــة م ــدة حال ــذه القاع ــين ه تب
ــه؛ لأنّ  ــه وتطبيق ــب مراعات ــي فيج ــل الشرع ــادة الدلي ــرف والع ــق الع ــه إذا واف ــك أن وذل
ــط، وإذا  ــرف فق ــتأنس بالع ــما يس ــرف، وإن ــي، لا بالع ــل الشرع ــة بالدلي ــل في الحقيق العم

: ــهٍ ــن أوج ــك م ــر في ذل ــي فننظ ــل الشرع ــرف الدلي ــف الع خال
أن تكون المخالفة من كل وجهٍ والحالة هذه- يترك ويردّ ولا يعمل به.  (١)

أن تكــون مخالفــة العــرف للدليــل الشرعــي ليســت مــن كلّ وجــهٍ وهــذا الوجــه هــو   (٢)
مــا تبينــه هــذه القاعــدة. وأمــا العــرف الخــاص فــلا يعتــد بــه عنــد الأكثريــن.

أن يكــون النــصّ الــذي جــاء العــرف بمخالفتــه مبنيــا عــلى العــرف والعــادة ، فإنــه   (٣)
ل الزمــان. لــت بتبــدّ عنــد بعــض الأئمــة يــترك النــص ويصــار إلى العــرف والعــادة إذا تبدّ

أن يخالــف العــرف مســائل فقهيــة لم تثبــت بصريــح النــصّ -بــل بالاجتهــاد والرأي؛   (٤)
ــاً عــلى عــرف  ــو خالــف حكــماً ســابقاً مبني ــل هــذا هــو العــرف الحــادث، ول فالمعتــبر في مث

مخالــف.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ومســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــدة الأم: (العادةمحكمــة) أمثــال: حديــث «مــا 
رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد االله حســن» أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده ٣٧٩/١ موقوفــا 

عــلى عبــداالله بــن مســعود.
ــاب مــن أجــر￯ أمــر  ــال: ب ــوع حيــث ق ــاب البي ــه الإمــام البخــاري في كت ب ب ــوّ ومــا ب
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ــال والــوزن وســنتهم عــلى  الأمصــار عــلى مــا يتعارفــون بينهــم في البيــوع والإجــارة والمكي
ــن  ــس ب ــث أن ــث كحدي ــن الأحادي ــدداً م ــاب ع ــر في الب ــهورة، وذك ــم المش ــم ومذاهبه نياته
مالــك -رضي االله عنــه- قــال: حجــم رســول -صــلى االله عليــه وســلم- أبوطيبــة فأمــر لــه 
ــن  ــه م ــوا عن ــه أن يخفف ــر أهل ، وأم ــرٍ ــن تم ــاع م ــلم- بص ــه وس ــلى االله علي ــول االله -ص رس

ــم ٢٢١٢.  ــاري  رق ــح الب ــه» فت خراج
وحديــث عائشــة -رضي االله عنهــا- في قصــة هنــد أم معاويــة وفيــه قــال رســول االله -صلى 
االله عليــه وســلم- خــذي أنــت وبنــوك مــا يكفيــك بالمعــروف» فتــح البــاري  [الحديــث رقــم 

.،٢١١

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــة  لــو حلــف لا يصــلي لم يحنــث إلاّ بالصــلاة الشرعيــة، ولا يحنــث بالصــلاة اللغوي  [١]

ــدة ــلاة الفاس ــث بالص ــاء، ولا يحن ــي الدع ــي ه الت
ت يمينه باللحم المشوي دون البيض. لو حلف لا يأكل شواء؛ اختصّ  [٢]

لــو قــال الرجــل لامرأتــه: (الطــلاق يلزمنــي لا تقولــين لي شــيئاً إلاَّ قلــت لــك مثلــه،   [٣]
فقالــت: أنــت طالــق ثلاثــا) فالحالــف لم تدخــل هــذه الصــورة في عمــوم كلامــه، وإن دخلــت 

فهــي مــن المخصــوص بالعــرف والعــادة والعقــل.
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الفصل السابع عشر

التأسيس أولى من التأكيد

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
معنــى هــذه القاعــدة هــو أنّ الــكلام إذا دار بــين إفــادة معنــى جديــدٍ وبــين تأكيــد معنــى 
، كان حملــه عــلى إفــادة المعنــى الجديــد أولى مــن حملــه عــلى التأكيــد؛ لأنّ التأكيــد مجــرد  ســابقٍ

إعــادة للفــظ وإهمــال لــه، والإفــادة خــير مــن الإعــادة.

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــدة الأم: (إعــمال الــكلام أولى مــن إهمالــه) ، وهذا 
المســتند دليــل عقــلي حاصلــه: أنّ إهمــال الــكلام يــؤدّي إلى أن يكــون الــكلام لغــواً لا فائــدة 
فيــه، وكلام العاقــل يصــان عــن اللغــو مــا أمكــن ذلــك، وصــون الــكلام عــن اللغــو يحصــل 
بإعــمال الــكلام واجتنــاب إهمالــه، ولاشــك أنّ التأســيس ضرب مــن ضروب إعــمال الــكلام 
لأنــه حمــل للفــظ عــلى معنــى جديــد، بخــلاف التأكيــد الــذي هــو مجــرد الإعــادة ونــوع مــن 

إهمــال الــكلام.

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
مــن قــال لزوجتــه: أنــت طالــق طالــق طالــق ثلاثــاً، فــإن قــال: أردت بــه التأكيــد   [١]
ق ديانــةً لا قضــاء ، وهــذا عنــد أبي حنيفــة ومالــك، رحمهــما االله، وقــال الشــافعي وأحمــد  صــدّ

رحمهــما االله لا يلزمــه إلاّ واحــدة.
وإذا حلــف عــلى أمــرٍ بأنــه لا يفعلــه، ثــم حلــف في ذلــك المجلــس أو مجلــسٍ آخــر   [٢]
ــو  ــاً آخــر، أو التشــديد عــلى نفســه، أو لم ين ــاني يمين ــو￯ بالث ــه، إن ن ــمّ فعل ــداً، ث ــه أب لا يفعل
ــارة  ل -أي تكريــره وتوكيــده فعليــه كفّ ــا إن نــو￯ بالثــاني الأوّ ، وأمّ ْ شــيئاً فعليــه كفــارة يمــينَّ

واحــدة.
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الفصل الثامن عشر

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

المبحث الأول:مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــكام  ــم في الأح ــلى اختلافه ــاءً ع ــدة بن ــذه القاع ــة ه ــوا في صياغ ــب اختلف ــاء المذاه فقه
ــا: ــان في صياغته ــاك اتجاه ــا، فهن ــلاف في مضمونه ــاق وللاخت ــاً للاتف ــا وتبع ــة عليه المترتب
اتجــاه مــن صاغهــا بالأســلوب الخــبري، وهــذا شــأن الحنفيــة والمالكيــة بســبب أنّ   (١)
معناهــا ومدلولهــا متفــق عليــه عندهــم، وهــذا الاتجــاه هــو المســار المنتهــج في هــذا البحــث.

اتجــاه مــن صاغهــا بالأســلوب الإنشــائي، وهــذا شــأن الشــافعية والحنابلــة؛   (٢)
لاختــلاف فقهائهــم في مفهومهــا والأحــكام المترتبــة عليهــا.

ــد  ــه عن ــو أنّ ــاه الأول: ه ــق الاتج ــالي وف ــدة الإجم ــذه القاع ــى ه ــذا، فمعن ــا ه ــإذا عرفن ف
حصــول العقــد لا ينظــر للألفــاظ التــي يســتعملها العاقــدان وإنــما ينظــر إلى المقصــد الحقيقــي 
ــب للمعــاني، وإذا لم  ــما هــي قوال ــه حــين العقــد؛ ، فالألفــاظ إن ــذي يلفــظ ب ــكلام ال مــن ال

يمكــن التأليــف بــين الألفــاظ والمعــاني فــلا يجــوز إلغــاء الألفــاظ.
* تحريــر محــل النــزاع: هــل الاعتبــار بظواهــر الألفــاظ والعقــود، وإن ظهــرت المقاصــد 
والنيــات بخلافهــا أو للقصــود والنيــات تأثــير يوجــب الالتفــات إليهــا ومراعــاة جانبهــا؟.

* الأقـوال:وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
ــاني لا  ــد والمع ــبرة بالمقاص ــرون أنّ الع ــم ي ــة، وه ــة والمالكي ــول الحنفي ــول الأول:  ق الق

ــاني. ــاظ والمب للألف
ــاني  ــاني دون المع ــاظ والمب ــبرة للألف ــة: أنّ الع ــافعية والحنابل ــول الش ــاني: ق ــول الث الق

ــم. ــما بينه ــلاف في ــود اخت ــع وج ــد، م والمقاص
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* أدلة من ير￯ أنّ القصود والنيات معتبرة في العقود:
ــنَ  تُمْ كْ ُــنَّ أَن يَ ِــلُّ لهَ لاَ يحَ وءٍ وَ ــرُ ــةَ قُ نَّ ثَلاثَ ــهِ سِ ــنَ بِأَنفُ بَّصْ َ ترَ ــاتُ يَ قَ لَّ المُْطَ قولــه تعــالى: ﴿وَ  (١)
﴾ ســورة البقــرة، الآيــة ٢٢٨. ــرِ مِ الآخِ يَــوْ الْ ــنَّ بِــااللهَِّ وَ مِ ؤْ ــنَّ يُ ــنَّ إِن كُ هِ امِ حَ ــقَ االلهَُّ فيِ أَرْ لَ ــا خَ مَ

مــا رواه عمــر بــن الخطــاب -رضي االله عنــه- عــن النبــي -صــلى االله عليــه وســلم-   (٢)
قــال: «إنــما الأعــمال بالنيــات، وإنــما لــكل امــريء مــا نــو￯» فتــح البــاري، [الحديــث رقــم 

..(١)
مــن المعقــول: قــال ابــن القيــم: إنّ االله وضــع الألفــاظ بــين عبــاده تعريفــاً ودلالــةً   (٣)
ــه  ــا في نفس ــراده وم ــه بم ــيئاً عرف ــر ش ــن الآخ ــم م ــإذا أراد أحده ــهم، ف ــا في نفوس ــلى م ع

ــه.. بلفظ
* الترجـــيح: الراجــح قــول القائلــين بــأنّ العــبرة في العقود بالمقاصــد والمعــاني لا بالألفاظ 

والمباني..

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو حديــث عمــر بــن الخطــاب -رضي االله عنــه- قــال: ســمعت 
رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم- يقــول: «إنــما الأعــمال بالنيــات، وإنّــما لــكل امــريءٍ مــا 
نــو￯: فمــن كانــت هجرتــه إلى دنيــا يصيبهــا، أو إلى امــرأة ينكحهــا، فهجرتــه إلى مــا هاجــر 

إليــه» فتــح البــاري، الحديــث برقــم: (١)..

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض، فهل يصح أم لا؟ على وجهين:  [١]

ــلاً أو  ــض إذا كان مكي ــه بالقب ــرض فيملك ــن الق ــةً ع ــون كناي ــح ويك ــا: يص أحدهم  
موزونــاً.

والثاني: أنها تفسد بذلك وجعله أبوالخطاب في موضع آخر المذهب.  
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إذا قــال: اشــتريت منــك ثوبــاً، صفتــه كــذا، بهــذه الدراهــم، فقــال: بعتــك، فرجــح   [٢]
، اعتبــاراً  حــه الســبكي - ســلماً الشــيخان: أنــه ينعقــد بيعــاً، اعتبــاراً باللفــظ، والثــاني، ورجّ

بالمعنــى.
ــت  ــده: بع ــال لعب ــو ق ــال، ، ول ــين للح ــك الع ــلى مل ــدلّ ع ــما ي ــكاح ب ــد الن وينعق  [٣]

ــى. ــراً للمعن ــالٍ نظ ــلى م ــاً ع ــفٍ كان إعتاق ــك بأل ــك من نفس
ــه:  ــال لزوجت ــلاق فق ــين بالط ــاء اليم ــذي أراد إنش ــد إلى أنّ ال ــك وأحم ــب مال ذه  [٤]

ــارة،. ــلاق ولا كف ــه ط ــه لا يلزم ــين، أن ــترك اليم ــه ف ــدا ل ــم ب ــة» ث ــق البت ــت طال «أن
ــلا ثمــن لم ينعقــد بيعــاً نظــراً إلى اللفــظ، وهــل ينعقــد إباحــةً أو  إذا قــال: بعتــك ب  [٥]

ــما. ــح منه ــف في الراج ــان، اختل ــى؟ وجه ــراً إلى المعن ــة نظ هب
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الفصل التاسع عشر 

ما يتوقف على الإيجاب والقبول فإنه يرتـد بالـرد قطعـاً، 
وقـد يـرتـدّ الشيء بالرد ولا يشترط فيه القبول

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:

هُ  ــما يتوقــف وجــودُ ــرد، ف ــداده بال هــذه القاعــدة تبــين أنّ للعقــد حالتــين بالنظــر إلى ارت
ــدْ يحصــل الارتــداد بالــرد  قَ ــه يرتــد بالــردّ قطعــاً، فهــذه حالــة، وَ عــلى الإيجــاب والقبــول فإنّ

.￯أيضــاً- وإن لم يشــترط فيــه القبــول بــل الإيجــاب فقــط كالوكالــة، وهــذه حالــة أخــر-

المبحث الثاني: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــرة  ــانّ المتوف ــا في المظ ــث عنه ــلال البح ــن خ ــاً م ا خاصّ ــتندً ــدة مس ــذه القاع ــد له لم أج
ــم  كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ ــوا لاَ تَ نُ ــنَ آمَ ي ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: يَ ــه تع ــا بقول ــتدلال له ــن الاس ــدي، ويمك عن
ــمْ  انَ بِكُ مْ إِنَّ االلهََّ كَ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ تُلُ قْ لاَ تَ ــمْ وَ نكُ اضٍ مِّ ــرَ ــن تَ ةً عَ ــارَ َ ــونَ تجِ بَاطِــلِ إِلاَّ أَن تَكُ ــم بِالْ يْنَكُ بَ

ــة: (٢٩). ــاء، الآي ــورة النس ــماً  س ي حِ رَ

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
تطبيقات القاعدة بشقيها:

* الشق الأول: ما يتوقف على الإيجاب والقبول ويرتد بالرد قطعاً:- كالبيع. 
ــه  ــح أن ــة، فالصحي ــردّ كالهدي ــدّ بال ت رْ ــه لا يَ ــول فإنّ ــاب والقب ــلى الإيج ــف ع ــمالا يتوق ف
ــن  ــض م ــدي والقب ــن المه ــث م ــي البع ــل يكف ــا، ب ــول لفظ ــاب والقب ــا الإيج ــترط فيه لا يش
: أنهــما يشــترطان، وفي ثالــث: لا يشــترط في المأكــولات ويشــترط في  المهــد￯ إليــه، وفي وجــهٍ

ــا. غيره
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*  الشق الثاني من القاعدة: وقد يرتد الشيء بالردّ ولا يشترط فيه القبول.
الوكالــة ترتــدّ بالــرد قطعــاً، والأصــحّ أنــه لا يشــترط فيهــا القبــول باللفــظ، لأنهــا   [١]

عقــد جائــز.
الوقــف عــلى معــين، الصحيــح المختــار عنــد النــووي أنــه لا يشــترط فيــه القبــول،   [٢]
والأصــح أنــه يشــترط فيــه قبولــه كالهبــة والوصيــة ، ويــر￯ بعــض الشــافعية أنّ القبــول ليس 

ــة عنــد حصولهــا. طــاً في لــزوم الوقــف وإنــما يشــترط فقــط في لــزوم الغلّ ْ شرَ
ــرد  ــد بال ــد، وترت ل بعي ــوْ ــه ق ــول، وفي ــة، والمذهــب افتقارهــا إلى القب ومنهــا الوصي  [٣]

ــاً. قطع
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الفصل العشرون 

كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد إلا في الوصية

المبحث الأول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــوع  ــدم رج ــو ع ــول ألا وه ــاب والقب ــن شروط الإيج ــدة إلى شرط م ــذه القاع ــير ه تش
الموجــب عــن الإيجــاب وعــدم وفاتــه قبــل قبــول العاقــد الثــاني، فــإذا حصــل شيء مــن ذلــك 

ــة. ــه إلاّ في الوصي ــدة في ــول لا فائ ــير القب ــل، ويص ــاب يبط ــإنّ الإيج ف

المبحث الثاني:مسـتـنـد الـقـاعــدة
تعــالى:  بقولــه  لهــا  أســتدلّ  وإنّــما  خــاص،  دليــل  القاعــدة  لهــذه  يوجــد  لا 
اضٍ  ــرَ ــن تَ ةً عَ ــارَ َ ــونَ تجِ ــلِ إِلاَّ أَن تَكُ بَاطِ ــم بِالْ يْنَكُ ــم بَ كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ ــوا لاَ تَ نُ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ يَ

ــة: (٢٩). ــماً  ســورة النســاء، الآي ي حِ ــمْ رَ انَ بِكُ مْ إِنَّ االلهََّ كَ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ تُلُ قْ لاَ تَ ــمْ وَ نكُ مِّ

المبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــدر  ــة وص ــة أرض زراعي ــع قطع ــن بي ــة فلتك ــة تجاري ــخصان في صفق ــو شرع ش ل  [١]
الإيجــاب مــن البائــع فوافــاه الأجــل وصــدر القبــول بعــد وفــاة الموجــب فــإنّ هــذا القبــول 
ــه  ــاب من ــدور الإيج ــد ص ــوصي بع ــمات الم ــة ف ــد الوصي ــك في عق ــو كان ذل ــن ل لا ينفع،لك
وصــدر القبــول بعــد موتــه، فــإنّ هــذا القبــول يفيــد المــوصى لــه فيتملــك المــوصى بــه بذلــك.

ولــو مــات مــن ثبــت لــه القبــول فاتــه بموتــه ، واســتثنى الفقهــاء مــن ذلــك المــوصى   [٢]
لــه؛ فإنــه إذا مــات قــام وارثــه مقامــه في القبــول

تم التلخيص بحمد االله تعالى
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه ومن اهتد￯ بهديه إلى يوم الدين.
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وفي الختام :
ــه، كــما نســأله  ــه النفــع المرجــو من نســأل االله تعــالى أن يكــون هــذا العمــل قــد تحقــق في
ــة  ــة وطباع ــداد ومتابع ــق إع ــن فري ــل - م ــذا العم ــلى ه ــين ع ــزي القائم ــبحانه أن يج س
وإشراف وأمانــة الجمعيــة وكل مــن أســهم فيــه- خــيراً وأن يرزقهــم ســعادة الدنيــا والآخــرة 

ــؤونهم.  ــين في كل ش ــم مبارك وأن يجعله
(إن ربنا سميع قريب مجيب) 

إخوانكم لجنة ملخصات الأبحاث القضائية.
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